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إهــــــــــــــداء 
أهدي هذا العمل المتواضع إلى من أسقياني بدفء حنانهما ، و عطفهما و حضناني بمناعة ضد 
قسوة الحياة منذ خرجت من الظلمات  إلى نور الدنيا حتى أوصلاني إلى شاطئ الأمان و رافقاني 

 .الحبيبين حفظهما الله و أطال الله في عمرهما على مر الزمان ، إلى نبض قلبي و نور عيني والدي 

كما أهديه إلى روح من تدفق دعائها وفاض دمعها عليا  تشفى فرحا لألوان النجاح ، و التي 
علمتني الحياة خوف من الجليل و العمل بالتنزيل و القناعة و التهيئ للرحيل ، إلا أن القدر شاء 

 "الحاجة خدة " المذكرة و هي جدتي و أمي الثانية  أن ترحل إلى جوار الرفيق قبل مناقشة هذه
 .رحمها الله و أسكنها فسيح جنانه 

 .و إلى كل من شاركوني رحم أمي أخواتي و أخي الوحيد عبد المالك 

و إلى كل الأخوة الأستاذة بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة  الجيلالي ليابس و أخص 
تي كانت نعمة الأخت والصديقة والزميلة والتي لم تبخل علي يوما بالذكر الدكتورة نزار كريمة ال

 .بنصائحها وكانت عزائي في لحظات الشدة و الضيق

مغدوري يوسف ، رفار نور الدين ، واسيني محمد ، درار : وإلى الإخوة الأساتذة في المحاماة وهم 
المساعدة في إتمام هذه المذكرة  سليمان ، رفار رضا ، بن قطلان إسمهان ، طالما مدوا لي يد العون و

. 

، دون نسيان صاحبة .وإلى عمال إدارة الكلية و أخص بالذكر غروسي عائشة و وزاني محمد 
 ".نصيرة " الفضل في كتابة هذه المذكرة الأخت 

وإلى كل من جعلني أتذوق حلاوة الحياة و السعادة ومن علمني أن أجل الحياة هدفا حتى لا أتخبط 
 .    ي في ظلام نفس

 

  



  شكر و تقدير 
من : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما  قال عن  

صنع إليكم معروفا فكافؤوه ، فإن لم تجد ما تكافئونه فادعو له حتى ترو أنكم قد   
 .رواه أحمد و النسائي  -."كافأتموه

الأنبياء عليه أفضل و أزكى الصلوات فإنني أتجوه بخالص و انطلاقا من قول أفضل البشر و خاتم  
الشكر و العرفان و التقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور معوان مصطفى صاحب الخلق الرفيع و العلم 
الغزير على تكرم سيادته بقبول الإشراف على هذه الرسالة ، و التي لم تكن لتبلغ ما بلغته من 

وضو  إلا بفضل توجيهاته الرشيدة، و ما أسبغه علي من سداد و توفيق من حيث الشكل و الم
 .فيض علمه، و حسن تواضعه ، فجزاه الله  تعالى خير الجزاء 

 :كما أنني أتقدم كذلك بالشكر و العرفان و التقدير للأعضاء لجنة المناقشة   

اقشة و الحكم الأستاذ الدكتور قاسم العيد عبد القادر  على تكرم سيادته بقبول رئاسة لجنة المن*
 على الرسالة 

 الدكتور بوسماحة الشيخ لتكرمه بقبول المشاركة في لجنة المناقشة و الحكم على الرسالة    *

 الدكتور مهدي بخدة  لتكرمه بقبول المشاركة في لجنة المناقشة و الحكم على الرسالة    * 

البر و الفلاح دائما ، و أدامهم الله  فجزاهم الله خيرا على ماقدموه لنا ، ووفقنا الله جميعا لما فيه
 .للعلوم  و الأجيال القادمة 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من مد لي يد العون دون أن أنسى الأساتذة الأفاضل الذين  
 أشرفوا  على تكوين طيلة فترة دراستي الجامعية  فجزاهم الله خيرا   
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 :مقدمة 
الحياة من طب وعلوم،  مناحيأفرز التطور الهائل في العلم الحديث ثورة علمية كبيرة في شتى 

ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب 
 .تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الانسان من أعضاء ومنتوجات

وتمثل عمليات نقل الدم إحدى صور التقدم العلمي في مجال الطب، إذ يلجأ الأطباء في 
جهم من الاصابات جراحيا، وفي علا ىأغلب الأحيان للقيام بعمليات نقل الدم في حالة علاج المرض

الناتجة عن الحوادث وغيرها من الحالات التي يكون فيها لنقل الدم فضلا في المساعدة على شفاء 
أو ما يعرف بمرض سيلان الدم الذين  ،المريض مما يعاني منه، خاصة في حالة مرض الهيموفيليا

 .يحتاجون بشكل مستمر لعمليات نقل الدم، قصد التعويض ما تم فقده منه
لا تقف أهمية الدم في اعتباره دواء لا بديل عنه، وإنما تتعدى أهميته إلى أن يكون خط دفا  و 

 . خر جسم الإنساننجسم الإنسان وبخاصة كرات الدم البيضاء التي تقوم بمهاجمة كل جسم غريب ي
تقدم الأشخاص للمستشفيات ومراكز  نوتقوم عمليات نقل الدم على عدة مراحل بداية م

للتبر ، مرورا بالفحوصات المخبرية التي تجريها المؤسسات العلاجية على الدم للتأكد من  نقل الدم
 .بقيام الطبيب بنقل الدم للمريض ا  صلاحيته الاستعمال وانتهاء

والخلاصة أن الدم هو عصب حياة الإنسان وشريانها المتجدد، كما أنه طوق النجاة للمرض 
أو يقل ما يتدفق منه، عندئذ  ،لتدفق في أوردتهم وشرايينهمفي حالات كثيرة عندما يقف الدم عن ا

يتلهف هؤلاء إلى قطرة دم تستجلب لهم وتساعدهم على البقاء والاستمرار وليس من بديل لهذا 
الدم، فلم يصل العلم بعد إلى دواء يمكن أن يحل محل نقل الدم إلى الإنسان المحتاج الذي فقد الكثير 

 .ويل يستعيد بها قدراته وطاقاتهسبة له أداة شحن وتممن دمه، فيصبح الدم بالن
وإذا كان التطور العلمي يحمل في وجهه الخير للبشرية، إلا أنه يحمل في وجه آخر التهديد 
العام للصحة والحياة، فالتطور العلمي إن كان قد ساهم في المجال الطبي في تخفيف الألم وزيادة الأمل 

المزيد من المخاطر الكبيرة التي تفتقر إليها الوسائل العلاجية  لدى المرض، إلا أنه ينطوي على
 .التقليدية

وتأتي هذه الخطورة الشديدة في استعمال هذه الوسائل العلاجية، فعمليات نقل الدم تحتوي 
 أخطار تفوق في بعض الأحيان الأمراض التي يعاني منها المرض، كما لو كان الدم المنقول  لىع
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تنتقل عن طريق الدم كفيروس نقص المناعة للمريض معيب أو ملوث بإحدى الفيروسات التي 

أو ما يعرف بفيروس الإيدز، وفيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي، أو أن يتم نقل دم للمريض 
 .مخالف لفصيلة دم هذا الأخير

ث توخصوصا مع التصاعد المخيف لعدد الضحايا في مجال عمليات نقل الدم والتي أحد
سمع أن هناك حملات عديدة تنادي للتبر  نل مرة كنحن في  صدى كبير في مختلف دول المعمورة و 

جوان من كل سنة، وشعارات عديدة  41بالدم، وهناك يوم عالمي للتبر  بالدم والذي يصادف 
تطالب بإنقاذ حياة انسان عن طريق قطرة دم، إلا أن هذه الشعارات والحملات قد ينجم عنها 

 .مآسي يصعب تداركها وأضرار يصعب جبرها
قد  9002وفي الإطار حملة تبرعية خلال شهر رمضان الكريم لسنة أنه  ذلك  لىدليل عوال

  41كيس دم لتغطية حاجيات مركز نقل الدم بالمستشفى الجامعي بوهران، فاكتشف   090تم جمع 
، وقضية الطفلة ريهام التي أدخلت إلى احدى 1كيس دم ملوث بالإيدز والتهاب الكبد الفيروس

ملكة العربية السعودية لتقلي العلاج، فأخضعت لعملية نقل دم، إلا أن هذه العملية المستشفيات بالم
رتبت مأساة على حياة هذه الطفلة، كون أن الدم الذي نقل إليها كان ملوثا بفيروس الإيدز 

 .2وأصبحت الطفلة ريهام حاملة لهذا الفيروس
 4221عام  بياستشفى بنغازي بلطفل بم 100فضلا عن قضية الدم الملوث الذي حقن به أزيد من 

 .الممرضات البلغاريات ضيةأو ما تعرف بق
وقضية نقل الدم الملوث بفيروس الإيدز التي جرت وقائعها بفرنسا التي تعتد من أهم الأسباب 

  لى بساط التي دفعت الفقه والقضاء إلى طرح موضو  المسؤولية المدنية والجنائية عن نقل الدم الملوث ع
 .انونيلبحث القا

وما دام هذه العمليات هي تقنية حديثة، فإنها تجعل من القائمين عليها أن يكون على دراية  
في عالم الطب، حيث لم  – يانسب –كاملة بنتائجها، وخصوصا أنها تعتبر من الأمور المستحدثة 

عندما اكتشف الطبيب  4204تدخل هذه التقنية مجال الممارسة الطبيب إلا ابتداء من عام 
 .النمساوي كارل لاتدرستاينر فصائل الدم البشرية، وعندها أصبحت عمليات نقل دم آمنة

وقد كانت عملية نقل الدم في بدايتها تتم من ذرا  المتبر  إلى ذرا  المتلقي، بسبب انعدام 
 وسائل حفظ الدم آنذاك، ولم يكن في ذلك الوقت ما يعرف بمراكز نقل الدم، ونظرا للحاجة الماسة 
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 انشاء هياات ومؤسسات لجمع تبرعات المواطنين من الدم، والملحة لإنقاذ حياة المرض تم
 . والتي أصبحت فيما بعد تعرف بمراكز نقل الدم

من وقد أدخل رجال القانون هذه التقنية ألا وهي عمليات نقل الدم في المجال القانوني، 
ر المترتبة عنها سواء خلال دراستهم للعلاقات المختلفة التي تثيرها هذه العملية، وكذا الالتزامات والآثا

 .من الناحية المدنية أو الجنائية
شروعية عمليات نقل الدم وأساسها في الفقه الاسلامي وفي القانون قضية م وما طرح وبقوة

 .عليها من الناحية المدنية والجنائية قائمينوكذا مساءلة ال، الوضعي
ساءلة لم يكن من وتجد أن القضاء الفرنسي لعب دور جوهريا في وضع أشخاص محل الم

المشار إليها سابقا  –خلال قضية الملوث  من المتصور مساءلتهم في نطاق عمليات نقل الدم، وذلك
لاتجاه قضائي جديد يسعى في المقام الأول إلى  إعمالا   وذلك –والتي اهتز لها الرأي العام بفرنسا 

طيرة التي أفرزتها هذه العمليات من توفير الأمان لضحايا عمليات نقل الدم، نظرا لطبيعة الأضرار الخ
تعويض مناسب، وكان سبيله في ذلك التوسيع من دائرة الأشخاص الذين  لىخلال الحصول ع

يكونون محل مساءلة، وذلك بهدف إعطاء الضحية فرصة اختيار من يوجه إليه الدعوى أو الشكوى، 
 .ويضمن من خلالها الحصول عن التعويض المرضي

على يرجع إلى ما أحدثته عمليات نقل الدم من اهتزاز السبب  دو أن وخلاصة القول يب 
المستوى القانوني الذي حاول تضميد الجراح لى المستوى الاجتماعي والسياسي والذي أثر بدوره ع

بوضع عقوبات صارمة وشديدة من الناحية الجزائية لو إيجاد نظم تعويضية غير تقليدية تحقق اشبا  
 . لحصول عن تعويض جابر للضرررغبات الضحايا في ا

 : وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضو  أسباب عديدة منها
 .تفشي الوقائع المأساوية التي تسببت بها عمليات نقل الدم في كثير من دول العالم -4
حداثة عمليات نقل الدم وغياب التنظيم القانوني الدقيق لها، إذ لم يمر وقت طويل عن  -9

ا الوقت كافي لصياغة تنظيم قانوني يحدد معالم هذه العمليات وشروط القيام اكتشافها، ورغم أن هذ
ما يتعلق من هذه الشروط بالمتبر  بالدم، أو بالطبيب القائم بها أو بالفحوصات المخبرية  ا  بها سواء

 .الواجب اجراؤها قبل نقل الدم للمريض
نقل الدم وما يتصل  بمسألة عدم اهتمام رجال القانون بتخصيص دراسات معقمة والتي تتعلق -0

 .بها وما ينجم عنها من آثار
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من  عنها قل الدم وما يتولدنالجزائري خاص بعمليات  شر غياب تنظيم شريعي من قبل الم -1

آثار اجتماعية وقانونية خطيرة، وما يتناسب وخطورة من هذا النو  من النشاط الطبي وأهميته في الحياة 
لمتكررة، مما يعد قصورا تشريعيا خلافا لما فعله المشر  الفرنسي الذي نظم أحكام الاجتماعية واليومية ا

نقل الدم في العديد من التشريعات الصحة المختلفة، وإرساء نظام قانوني يتناسب مع خطورة هذه 
 .المسألة
ون قصور نظام المسؤولية المدنية المتعلقة بعمليات نقل الدم وفق للقواعد التقليدية في القان -5

الجزائري عن تلبية احتياجات الضحايا من عمليات نقل الدم ومنحهم تعويض يتناسب مع ما أصيبوا 
 .به من أضرار، حيث لا تسعفهم قواعد المسؤولية القائمة في ظل هذا النظام

خصوصية الاعتداءات الواقعة في مجال عمليات نقل الدم وغياب النصوص التجريمية الخاصة  -6
 نإذ لا  يتكبد الجاني سوى عبء حق .كونها اعتداءات تتميز بسهولة ارتكابها  التي تعاقب عليها،

عليه بقدر بسيط من الدم الملوث لإنزال أشد وأقصى الأضرار به، بالإضافة إلى صفة الجاني  نيالمج
، وإذا أردنا مطابقة هذه الصور ىالذي يكون في غالب الأحيان من الفريق الطبي المكلف بعلاج المرض

الخاصة التي  في قانون العقوبات الجزائري يتبين لنا غياب النصوص التجريمية  لنصوص التجريميةمع ا
 .ة المميزة لهذه الاعتداءاتصوصيتتناسب مع الخ

ضخامة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الواقعة في مجال عمليات نقل الدم، والتي قد تشكل   -7
ضرار الناجمة عن عمليات نقل الدم قد تتراخى في كوارث صحية في الكثير من الأحيان كون أن الأ

ن المحيطين به، ه م للمرض وناقلا له لكل من يتصل بفيها المعتدى عليه حاملا ونالظهور لفترة يك
مثل الإصابة بفيروس الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي، وهما من الأمراض التي لم يفلح العلم في 

 .اكتشاف أي علاج لها
موضو  البحث أساسها والتي  إشكاليةد فيها تجصية وخطورة عمليات نقل الدم لخصو ونظرا 

مدى كفاية قواعد المسؤولية المدنية والجزائية التقليدية في استيعاب الأخطاء والجرائم ما تتمثل في 
المستحدثة في مجال عمليات نقل الدم؟ وهل من الممكن في ظل غياب النصوص القانونية سواء من 

المدنية أو الجنائية الخاصة بهذا الموضو  أن تطبق تلك النصوص التقليدية؟ وما هي العقبات الناحية 
القانونية التي قد تقف حائلا دون تطبيق هذه النصوص؟ وهل يمكن التغاضي عنها من أجل ألا 

ن يفلت المسؤول من التعويض والجاني من العقاب في مجال عمليات نقل الدم؟ وإذا لم يكن في الإمكا
 التغاضي عنها فما السبيل للقضاء عليها وإزالتها؟ 
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وإذا ما انتهينا من كل ذلك إلى امكان تطبيق تلك النصوص التقليدية، فهل تكفي الأحكام 
العامة للمسؤولية المدنية للتعويض على الأضرار الناجمة والعقاب الوارد في المسؤولية الجنائية لتحقيق 

 عتداء ونتيجته وبين العقوبة المقررة له؟الاجسامة  التناسب بين الخطأ والضرر والتعويض وبين 
ان المشاكل التي تعترض المسؤولية المدنية والجنائية في مجال عمليات نقل الدم، لا تبدأ فقط من 
غياب النصوص القانونية، بل إن المشاكل تبدأ قبل ذلك بكثير وذلك عند البحث في موقف الفقه 

لأحياء، أو عن طريق استنزاف الدم الجثة، والبحث في والقانون من جواز التداوي بالدم سواء بين ا
الأساس القانوني لعمليات نقل الدم، وكذلك ما يظهر جليا عند استعراض مجموعة التصرفات التي 

تساؤل هل يجوز للدم أن يكون محلا لأي عقد؟ وهل يمكن إذ يثار  يمكن أن يكون الدم محلا لها 
القانوني للتصرفات التي يكون الدم محلا لها؟ وذلك في المراحل  فكييالتالمتاجرة لهذا الدم؟ وما هو 

العديدة التي تمر بها عملية نقل الدم، هذا من الناحية المدنية، أما من الناحية الجنائية، فتمثل المشكلة 
عند البحث في الحماية الجنائية للدم، كوننا نجد المشر  الجنائي لم يقم بأي تفرقة بين مكونات الجسم 

 .ختلفة، ولم يفرض لأي منها أي حماية خاصة تتناسب مع طبيعتهاالم
فالمشر  الجزائري لم يميز بين أعضاء جسم الانسان وغيرها من المنتجات والمشتقات البشرية  
كالدم، وبذلك وضع نصوص الحماية الجنائية لسلامة الجسم بشكل عام ومن هنا هل يمكن أن يعتبر 

هو ذاته المتطلب في المسؤولية المدنية؟ وهل يمكن اعتبار الاعتداء في  عمليات نقل الدمفي ال الخطأ 
 ؟ دمجال عمليات نقل الدم هو ذاته الفعل المنصوص عليه في مواد الاعتداء على الحياة وسلامة الجس

وهل الضرر المترتب عن عمليات نقل الدم هو ذاته المتطلب في مجال المسؤولية المدنية؟ وهل 
مية المترتبة في نطاق عمليات نقل الدم هي ذاتها المتطلبة في المواد السابقة بالنسبة النتيجة الإجرا

 للمسؤولية الجنائية؟
المنهج المقارن التحليلي،  لىوللإجابة عن كل هذه التساؤلات فقد اعتمدت في هذه الدراسة ع

لتحليلي لبعض آراء وفقا لما تقتضيه كل جزئية من جزئيات هذه الدراسات، فأحيانا اتبع الاسلوب ا
بعض النصوص القانونية المتعلقة بموضو  الرسالة، كما كانت دراستنا مقارنة  لىالفقه والتعليق ع

 .لمجموعة فالتشريعات الصادرة في العديد من البلدان منها فرنسا، مصر، وبعض الدول العربية
والجنائية عن عمليات نقل وإذا كان الهدف من هذه الدراسة هو تناول موضو  المسؤولية المدنية 

يم هذه سالدم، فإن هذا الهدف يقتضي من أن نتناول عدة موضوعات وثيقة الصلة، لذلك تم تق
 : الرسالة إلى بابين وكل باب إلى فصلين على النحو التالي
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 .عمليات نقل الدم بين الشرع والقانون: الباب الأول

 الدم البشري ومشروعية التداوي به: الفصل الأول
 القانوني عمليات نقل الدم وإطار: الفصل الثاني

  
 .المسؤولية الناجمة عن عمليات نقل الدم: الباب الثاني

 و آثارها  المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم: الفصل الأول
 .المسؤولية الجنائية الناجمة عن عمليات نقل الدم: الفصل الثاني
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 الباب الأول
 عمليات نقل الدم بين الشرع والقانون

ن أعضاء الجسم الحيوية والذي يقوم بوظائف عدة وهو من الأعضاء السائلة الدم م
فهذا السائل الأحمر ارتبط في الأذهان منذ . المتجددة باستمرار والذي يمكن تعويض ما فقد منه

بدء الحياة بما أوتي به من صفات ومميزات حباه الله بها جعلت الإنسان يسعى لاستخدامه  
 .البشريةإنقاذ  من عوامل كعامل

غير أن هذا العامل لإنقاذ البشرية أصبح خطرا يهدد الحياة البشرية في نفس الوقت 
 .فأصبح في الوقت الراهن عامل لنقل وانتشار واسع لأمراض خطيرة بين الآدميين

وللوقوف على أهمية الدم في المجال الطبي وانعكاسات ذلك على الصعيد القانوني، كان 
عريف هذا السائل الذي له ميزة التداوي عند نقله إلى جسم الإنسان لا بد من الوقوف على ت

وما هو الإطار القانوني الذي يحكم  وفق شروط معينة، لذلك فما المراد بالدم وكيف يتم نقله؟
 . عملية نقله ؟

 :وللإجابة على هذا السؤال سوف نطرح نقطتين اثنتين هي
 .الدم البشري ومدى مشروعية التداوي به: أولا   -
 .القانوني إطارهاعملية نقل الدم و : ثانيا   -
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 الدم البشري ومدى مشروعية التداوي به:الفصل الأول

وهو مصدر الحياة ،مما لا شك فيه أن الدم البشري عامل هام وحيوي في حياة الإنسان 
 . وشريانها المتدفق الذي بدونه تتوقف الحياة

ولقد تقدمت العلوم الحديثة وكشفت ما كان مجهولا في الإنسان، وذلك مما أفاء الله على 
فُسِهِمْ حَتَّى يـَتبَـَيَّنَ لهَُمْ أنََّهُ ﴿: تعالى الناس من علمٍ، فقال سَنرُيِهِمْ آَياَتنِاَ فِي الَْْفاَقِ وَفِي أنَـْ

، ومن بين ما أفاد به التقدم في العلوم الطبية الحديثة، كشف حقيقة الدم البشري 1﴾الْحَق  
لك سوف نقسم فما هو الدم البشري؟ وإلى أي مدى يمكن التداوي به؟ لذ. ومكوناته، وفصائله

 :هذا الفصل إلى مبحثين اثنين
 .ماهية الدم وطبيعته: الأول -
 .مشروعية التداوي بنقل الدم: الثاني -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .من سورة فصلت 35الْية  - 1
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.ماهية الدم وطبيعته: المبحث الأول  
للوقوف على عمليات نقل الدم و التعرف عليها فإنه يجب أولا أن نتعرف على أساس 
هذه العملية و هو الدم  الذي لولا وجوده و طبيعته ما كان لهذه العمليات دورا في حياة 

 انت موضو  البحث من قبل الفقهاء و الباحثتين سواء من رجال الطب أو الإنسان ، وما ك

 .رجال القانون 
لذلك نتطرق أولا في المطلب الأول إلى تعريف الدم و خصائصه ، و في المطلب الثاني 

 .إلى وظائف الدم و تطور التاريخي للتداوي به  ثم في المطلب الثالث إلى طبيعة الدم و مشتقاته 

 .تعريف الدم وخصائصه: ولالمطلب الأ
لدراسة هذا المطلب فإنه يقتضى علينا تعريف الدم لغة و اصطلاحا و مكوناته ثم نتطرق 

 .إلى الخصائص التي تميزه عن غيره 

 .تعريف الدم ومكوناته: الفرع الأول
للوصول إلى هذا التعريف و إزاحة أي غموض حول هذا السائل الأحمر فإنه لا بد من  

 . م لغة و اصطلاحا و المرور بمكوناتهتعريف الد

 الدم تعريف :  البند الأول
هو السائل الأحمر يسري في الجهاز الدوري للإنسان والحيوان، والجمع  :في اللغةالدم 

  .1دماء
بالتحريك، فقد '' دمي  ''وقد اختلف أهل اللغة في أصله، فهناك من يقول أن أصله 

بالتحريك لذلك '' دمو  ''وهناك من يقول أن أصله  حذفت اللام وبقيت الميم حرف إعراب،
 .2، ويجمع على دماء ويقال د مِي الشيء ي دْم ا د م ا ودُمِّي ا فهو دم''دموان'' التثنيتهيقال في 
 

                                                                 
دراسة  -لاميعادل عبد الحميد الفجال، أحكام التصرف في الدم البشري وآثاره في القانون المدني والفقه الإس .د - 1

 .58، ص ، الإسكندرية ، مصر ، منشأة المعارف 9002 ،1.ط،مقارنة
 .12، الحامد، ص 9005، 1.ط دراسة مقارنة، -محمد جلال حسن الأنزوشي، المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم .د - 2
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ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ

 :الدم في الاصطلاح
ليس هناك تعريف للدم سوى التعريف الطبي المعتمد في هذا المجال، وهو أنه ذلك 
السائل العجيب الذي يدور خلال القلب والشرايين والشعيرات الدموية إلى جميع أجزاء الجسد، 

الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم، ويدفع ثاني أكسيد الكربون من خلايا حاملا 
 .1الجسم إلى الرئتين

الجسم سواء كان إنسانا أو غير إنسان، كما أنه يتميز بخاصية  من مكوناتفالدم 
التجديد التي قد لا تتوفر في باقي الأعضاء، فهو يتجدد من تلقاء نفسه يعوض الجزء المفقود، 

اقتضت طبيعته أن يكون متحركا يجري داخل أوردة الجسم وشعيراته، كونه يقوم بمهام نقل و 
 .خطيرة تفيد خلايا الجسم

أن الدم يتميز بأنه عضو مجدد تقتضي وظيفته أن يكون في حركة دائمة حتى يقوم كما 
 قلأجزاء الجسم، ونبدور محوري في الجسم، فهو يقوم بنقل الغذاء والأكسجين إلى جميع 

  .2الفضلات إلى أعضاء الإخراج، كما يتولى مهام الدفا  ضد الأمراض
 

 مكونات الدم : البند الثاني 
أما الناحية التركيبية للدم البشري فهو يتكو ن من جزأين، وكل جزء يشارك مشاركة 

 .مباشرة في وظائف الدم

 .خلايا الدم: أولاا 
 .وكريات دموية بيضاء، وصفائح دمويةتصنف الخلايا الدموية إلى كريات دموية حمراء، 

هي خلايا ذات غشاء خلوي خالي من النواة ولا تتكاثر، يتغير  :الكريات الدموية الحمراء.أ
 شكلها وذلك تحت تأثير الضغط الخارجي وسرعان ما تستعيد شكلها الأصلي بزوال الضغط،

 

                                                                 
         ، ، الإسكندرية ، مصر ، دار الفكر الجامعي9011، 1ط، أحمد محمد لطفي أحمد، الإيدز وآثاره الشرعية والقانونية. د - 1

 .76ص 
، 9007ط، حدود التصرف في الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، -المخلافي وانبد افتكار مهيوب: .د - 2

 .192ص  القاهرة ، مصر ، دار النهضة العربية،
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ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــــ
تحتوي على مادة الهيموغلوبين التي تعطي اللون الأحمر للدم، وهي التي تعمل على نقل  

 .يوما ثم تموت في الكبد والطحال 190ة الأكسجين من الرئتين إلى الأنف، وتبقى في الجسم لمد

هي خلايا حقيقية تحتوي على نواة وتتكاثر ومركز نشاطها هو : الكريات الدموية البيضاء.ب
ام، فالدم ليس سوى مجرى لتلك الكرات للوصول إلى الأماكن التي يظهر بها ضالنسيج ال

الجسم البشري، ومدة  نشاطها، وهي خط دفا  في الجسم حيث تهاجم الفيروسات التي تقتحم
 .حياتها قصيرة لا تزيد عن أسبو  ويصنع الجسم خلايا جديدة غيرها

هي جسيمات صغيرة تنفصل من الخلايا الأم في نخا  العظم، وهي ليست  :الصفائح الدموية.ج
خلايا حقيقية لعدم احتوائها على النواة، وظيفتها سد الشعيرات الدموية النازفة والمساعدة في 

 .1تجلط الدم وتجميدهعملية 
 

 .بلازما الدم: ثانياا 
وتتكون من الماء بصفة أساسية وهي تشكل هي عبارة عن سائل شفاف أصفر اللون، 

على لها دور كبير في مساعدة الخلايا على الحركة، كما أنها تساعد أكثر من نصف حجم الدم ، و 
 .2يائية بين الأعضاء والمخإرسال المؤثرات المختلفة ونقل الإشارات المتنوعة بطريقة كيم

 .خصائص الدم: الفرع الثاني
 :للدم البشري خصائص يتميز بها غيره وهي

التي تضفي هذا اللون على ( الهيموغلوبين)الدم له لون أحمر لوجود مادة الخضاب : اللون-1
الدم والذي تختلف درجته بين الدم داخل الشرايين فهو ذو لون أحمر فاتح لوجود الأكسجين 

(O2) وردة فهو ذو لون أحمر غامق لوجود ثاني أكسيد الكربون وبين الدم داخل الأ
(CO2). 

 

                                                                 
رسائل لنيل شهادة  دراسة مقارنة، -مسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدمي، الر وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزي. د  - 1

 .02، ص 9008 ،مصر الدكتوراه في الحقوق ،جامعة المنصورة، 
العربية ،  ، دار النهضة1228.ط محمد عبد الظاهر حسين، مشكلات المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم، .د - 2

 .08، ص القاهرة ، مصر 
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وهي تعتمد على وجود المواد المنحلة في البلازما مثل كريات الدم الحمراء  :الكثافة-2
 .والبروتينات

هي ترجع إلى احتكاك الدم بجدران الأوعية الدموية، وتبدو أهمية اللزوجة في : اللزوجة-5
 .المحافظة على ضغط الدم

ملاح في البلازما بالإضافة وهو ناتج عن وجود بلورات الأ :الضغط الحلولي الأسموزي-4
 .وخارجها الكلى للبروتينات، وترجع أهميته في الحفاظ على الأملاح والماء داخل

الحرارة تكون ثابتة في الجسم مع إمكانية وجود اختلاف بين عنصر وآخر  :حرارة الدم-3
 .1حسب حاجته للقيام بوظائف الرئيسية 

تميل هذه الكثافة إلى ان تكون قاعدية ، (: مالد PH)كثافة تركيز الهيدروجين في الدم -6
في الأوردة أما داخل  6.78في الشرايين و 6.7أي أن الدم يعتبر محلولا قاعديا وهي تساوي 

 .2(CO2)وذلك لوجود  6.9-6الخلية الجسدية فهي تساوي 
 

 .وظائف الدم والتطور التاريخي للتداوي به: المطلب الثاني
القوة المحركة للإنسان والدافعة له ولخلاياه، وذلك نظرا للوظائف ترجع أهمية الدم باعتباره 

 .التي يقوم بها، ما جعل عملية التداوي به يمر بمراحل مختلفة عبر التاريخ

 .وظائف الدم: الفرع الأول
 .يقوم الدم بعدة وظائف في المجال الحيوي، وأخرى في المجال القانوني

 .الوظائف الحيوية للدم: البند الأول
يقوم الدم بعدة وظائف حيوية تكفل للأنسجة وخلايا الجسم الصلاحية اللازمة لاستمرارها 

 :وممارستها، ومن أهم هذه الوظائف
 

                                                                 
 .10ص  وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيزي، نفس المرجع السابق، .د - 1
2

دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي  –المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم الملوث  –الزيود  يمانالدكتور حمد سلمان سل. د 
 91،، القاهرة ، مصردار النهضة العربية – 3990.ط –و القانون الوضعي 
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ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــالفصل الأول ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـــ  ـــ

ينقل الأكسجين من الجهاز التنفسي إلى جميع خلايا الجسم، وينقل ثاني : الوظيفة التنفسية-1
 .أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الجهاز التنفسي

نقل الغذاء بعد هضمه إلى جميع أعضاء الجسم ونقل فضلات التحول : الوظيفة الغذائية-2
 .ائي إلى أعضاء الإخراجالغذ

 .توفير الطاقة اللازمة لجميع خلايا الجسم: الوظيفة الطاقوية-5

 .نقل وتوزيع الهرمونات إلى جميع خلايا الجسم-4
 .توزيع وتنظيم حرارة الجسم-3
 .الدفاع عن الجسم وحمايته من الأمراض-6
 .طوقف نزيف الدم خارج الأوعية الدموية والمساعدة في عمليات التجل-7

 

 .وظائف الدم في المجال القانوني: البند الثاني
فضلا عن أهمية الدم في المجال الطبي من حيث علاج المرضى والمساعدة في إتمام شفائهم، 

 .فإن الدم هام في المجال القانوني، لا سيما في القانون الجنائي والقانون المدني
 

 :في نطاق القانون الجنائي-1
ؤثر في تحقيق العدالة، كونه دليل جنائي دافع يقطع في إثبات أصبح للدم دور هام وم

بقع الدموية التي يجدها المحقق نسبة الجريمة لشخص ما، كما يقطع في نفي هذه الجريمة، إذ تعد ال
 مسرح الجريمة من أهم أنوا  البقع التي ينبغي عليه الاهتمام بها والبحث عنها، خاصة في في

قة بالإكراه والاغتصاب، وقد استعان القضاء بنتائج هذه التحاليل في جرائم العنف كالقتل والسر 
إذا استند »: إثبات بعض الجرائم، ونفي البعض الآخر، وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية

الحكم في وجود دماء آدمية بملابس الطاعن كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها، ولم يتخذ 
ت الاتهام قبل الطاعنين، فإن النص على الحكم إسنادا إلى أن الدماء لم من دليل أساسيا في ثبو 

تعرف فصيلتها، بالتالي فإن عجز الطاعن عن تعليل وجودها لا يؤدي إلى القول بأنها دماء المجني 
 .1«عليه، ولا يسوغ الاستدلال بها يكون غير مقبول

                                                                 
 .95ص دون سنة نشر، ، دار النهضة العربية موسى توني، المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم، خالد. د - 1
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ومن مظاهره فحص الدم في المعامل الجنائية لمعرفة المواد السامة في جرائم التسمم، وكذا في حالة 

 .دم الدم في تحديد زمان الوفاةالخ، كما يستخ...المواد المخدرة
 

 :في نطاق القانون المدني-1
للدم أيضا أهمية بالغة في مجال القانون المدني، حيث يلعب دورا هاما في عدة مجالات، منها 
النسب والبنوة، حيث تأخذ فصيلة دم الأم والأب والأبناء وعن طريق الفحص يمكن التعرف إذا ما  

غير أنه تجدر الإشارة أن هذا لا يعتبر . ن فضائل دم الأبوين أم لاكانت فصيلة دم الابن ناتجة ع
 . دليلا قاطعا وإنما تبقى السلطة التقديرية للقاضي

كما للدم دور في إثبات الوفاة وتوقف الدورة الدموية، إذ في هذه الحالة تحدث تغيرات  
ما يترتب عليها من إنهاء توقف الحياة، و  من خلالها يمكن الاستدلال على وقتكيميائية في الدم 

 .الشخصية القانونية للإنسان، وما ترتب من حيث الميراث والوصية
 .فهكذا للدم أهمية بالغة من خلال الوظائف التي يؤديها في مختلف المجالات

 .التطور التاريخي للتداوي بالدم: الفرع الثاني
لطبية والجراحية عموما بدأت الممارسات الطبية لخدمات نقل الدم تدخل مختلف الفرو  ا

من خلال التقدم العلمي الذي حصل عبر مر العصور، وأطلق عليها في السنوات الأخيرة مرحلة 
 . طب نقل الدم

غير أنه لم توجد أدلة عن محاولة الإنسان القديم نقل الدم بين المخلوقات، ففي القرون الأولى 
 دم، وكانوا يعتقدون أن هناك نوعين من الدم اعتبر أهل بابل الكبد مستود  الدم ومصنعا مركزيا له

 .1وقد عرف العرب الفصد والحجامة(. دم الليل ودم النهار)لونه يتغير 
ستيفانون انفيسورا،  18وأول مرحلة تاريخية في نقل الدم تم وصفها عن طريق مؤرخ القرن 

في غيبوبة، وتم نقل الثامن قد دخل  Innocentبأن البابا  1929وقد روى انفيسورا أنه في عام 
دم ثلاث صبية إلى البابا المحتضر عن طريق الفم، كون أن مفهوم الدورة الدموية وطرق الحقن 

 سنوات من  10الوريدي لم تكن معروفة في هذا الوقت على اقتراح من الطبيب، الصبية كانوا في 

                                                                 
 .196، ص 1221ط، الجزائر، نشر ،لدار الكرمل ل عبد العزيز اللبدي، تاريخ الجراحة عند العرب،.د - 1
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ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــالفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــــ
ومع ذلك لم يمت البابا . ة أوربية قديمةوهي عمل بدوكاتيةالعمر، وكان كل واحد منهم قد وعد 

 .فحسب ولكن مات الأطفال الثلاثة أيضا
ة، فقد بدأت أبحاث أكثر تطورا في مجال نقل وبداية مع تجارب هارفي مع الدورة الدموي

المحاولات المتتالية ، مع تجارب ناجحة في مجال نقل الدم بين الحيوانات بيد أن 16الدم في القرن 
 .ل لديها نتائج قاتلةايز  على البشر لا

وأول توفيق كامل لنقل الدم في الإنسان تم تقديمها عن طريق الدكتور كوه دكستر الطبيب 
نقول من الأغنام إلى ، وكان الدم الم1775يوليو  18للملك لويس الرابع عشر في فرنسا يوم  البارز

ــ ــ ــ  .من عمره، لكنه شفي 18فتى في الـ
وقد أجرى دنيس نقل دم آخر نقل إلى عامل والذي نجا أيضا بدوره وأنه في كلتا الحالتين 

ل إلى هؤلاء الناس، وسمح لهم هذا على تحمل أنه من المحتمل نظرا لكمية الدم الصغيرة المنقولة بالفع
دنيس عدة عمليات نقل على أنطوان موري  دنف 1775وفي شتاء عام . رد الفعل التحسيسي

باستخدام دم عجل والذي في المرة الثالثة مات، وقد أحاط وفاته جدل كبير واتهمت الزوجة 
 .بالتسبب في وفاته
قبة من يقوم بمثل هذه العمليات وبهذا توقف تم حظر إجراء العملية ومعا 1750وفي عام 

 .البحث الطبي في هذا المجال
وأول عملية نقل دم ناجحة كانت على يد ريتشارد لوار الذي أثار التغيرات في حجم الدم 

مما . على وظيفة الدورة الدموية، وابتكر أساليب لإمكانية التداخل في الدورة الدموية للحيوانات
ق وصولات الشرايين والأوردة، وأدواته التي اخترعها حديثا أدت في النهاية إلى يغني عن التخثر بغل

 .عملية فعلية لنقل الدم
أشهر في لندن، أجرى لورا أول عملية نقل دم للإنسان في بريطانيا، حيث أشرف  7وبعد 

لكية من دم الماشية في اجتما  الجمعية الم نسباتعلى إدخال في ذرا  المريض في أوقات مختلفة 
 .وبدون إزعاج  له وكان المستقبل هو آرثر كوحا

كانت أول مراجعة جديدة من طرف بول شيل حث فيها العلماء على فتح   12وفي القرن 
موضو  الدم، وقد استجاب له الدكتور جيمس بلونديل بعد أن أزعجته كثرة الوفيات الناشاة عن 

 نقل الدم من دم الإنسان لمعالجة نزيف ما في إجراء عملية  1515نزيف الولادة، فنجح في سنة 

15 



ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ـ
عمليات نقل دم،  10ديل بعد الولادة، واستخدم زوج المريضة كمتبر ، وقد أجرى الدكتور بلون

 .خمسة منها كانت مفيدة ونشرت نتائجه، كما أنه اختر  العديد من الأدوات لنقل الدم
في كلية القديس جورج في مستشفى كلية الطب في لندن، أدى صموئيل  1590وفي عام 

 .الدكتور بلونديل أول عملية ناجحة لنقل دم كامل لعلاج الهيموفيليا ارمسترونغ لن بمعاونة
اكتشف النمساوي كارل لاندشتابير فصائل الدم البشرية وعندها  1201وفي عام 

وأكد على ضرورة  (A,B,O)والذي يرمز لكل منها بحرف  ،1أصبحت عمليات نقل الدم آمنة
اكتشف العالمان سنورلي  1209وفي عام . معرفة الفصيلة الدموية وإجراء التوافق من عدمه

 .(AB)وديكوستلو الفصيلة الرابعة 
وواجهت علماء العصور الحديثة معضلة كبيرة وهي منع الدم من التجلط، وخصوصا بعد 

 .الحرب العالمية الأولى التي اشتد الطلب على الدم لإجراء العمليات لجرحى الحرب لإنقاذهم
أن إضافة ملح حامض  1219وقد أفلح العالم الأرجنتيني لويزونا حيث أثبت في عام 

ر الدم، وبذلك اكتشفت الخواص المانعة للتجلط في مادة سترات الصوديوم، وعلى الليمون يمنع تخث
ريض، حفظ الدم مبردا إلى أن ينقله للم إثرها تمكن العالم الطبيب الكندي أوزوان روبرتون من

 . وبذلك فتح الطريق لخزن الدم بعد جمعه من المتبرعين
وعلى إثر وجود  1291في عام  ونتيجة لذلك افتتحت أول مؤسسة منظمة للتبر  بالدم

وتلاه بنك شيكاغو  1271هذه المؤسسة تم إنشاء أول بنك للدم في العالم بمدينة موسكو في عام 
 .2، وأنشات بنوك أخرى للدم وأخذت تصنف الدماء بحسب توافقها1277للدم في عام 

اكتشف فريق العلماء لاندختاير وفينر عامل ريزوس أو ما يسمى  1290وفي عام 
كن معرفة أسباب حالات انحلال الدم الناتجة بعد يموالذي عن طريقها  (RH)بالمجموعة الدموية 

 .إجراء عمليات نقل الدم من شخص لآخر، ويحدد للفصائل الدموية إشارتها السالبة أو الموجبة
 

                                                                 
بتاريخ   http://ar.wikipedia.org/w/index.php.t1oil نقل الدم -من وكيبيديا الموسوعة الحرة - 1

07/07/9010 
العربية ،  ، دار النهضة 1227، 9.ط مصطفى محمد العرجاوي، أحكام نقل الدم في الفقه الإسلامي والقانون المدني، ،.د - 2

 .102ص القاهرة ، مصر ،
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ــالفصل الأول  ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ـ
بجمعه في قناني زجاجية، وفي نهاية  90وتم إجراء عملية نقل الدم حتى الستينات من القرن 

الستينات ظهرت الأكياس البلاستيكية لحفظ الدم بدلا من القناني الزجاجية، وفي بداية السبعينات 
 .ممكنا فصل المكونات الرئيسية للدم وإمكانية تجزئتهأصبح 

وبفضل الاختبارات المتواصلة على المتبرعين بالدم والحاملين لجينات التهاب الكبد الفيروسي 
وفي نهاية السبعينات أيقن  (B)أدرك العلماء حقيقة التهاب الكبد الفيروسي نو   (B)  نو 

للانتقال عن طريق نقل الدم حيث تم اكتشاف التهاب  العلماء بأنه ليس الفيروس الوحيد القابل
، توصلت هذه الاختبارات المتواصلة في بداية الثمانينات إلى الكشف (C)الكبد الفيروسي نو  

عن فيروسات أخرى قابلة للانتقال عبر نقل الدم إلى المتلقي وأخطر فيروس هو فيروس نقص المناعة 
 .1(رطان الدمس)وفيروس الهيموفيليا  HIVالمكتسبة 

 .طبيعة الدم ومشتقاته: المطلب الثالث
ينفرد الدم البشري بخصائص ومميزات تجعله عنصرا هاما في جسم الإنسان كما سبق ذكره، 

 إلا أن هناك اختلافات حول طبيعته فيما إذا اعتبر الدم عضوا من الأعضاء البشرية أم لا؟
صطدام ببعض المبادئ القانونية، ومن وتتجسد أهمية طبيعة الدم ومشتقاته في تفادي الا

أهمها مبدأ معصومية الجسد إضافة إلى المبادئ المستقر عليها الفقه الإسلامي، لذلك سوف تتم 
 .دراسة الطبيعة البيولوجية العضوية للدم والطبيعة الداوئية للدم

 .الطبيعة العضوية للدم: الفرع الأول
ير أنه بالرغم من أن الدم عنصر جوهري وتعرف كذلك بالطبيعة البيولوجية بالدم، غ

للجسم والمحرك الرئيسي له، لكن التساؤل الذي يفرض نفسه هو هل الدم هو عضو من أعضاء 
، فإنه لا ...؟الجسم أم مجرد جزئية سائلة من جزياات الجسم البشري مثل اللعاب، الدمع، العرق

قر له الحماية القانونية تعضو الذي  يتمتع بالحماية القانونية الكافية، على العكس إذا اعتبر
 .الكاملة

 
 

                                                                 
 .77 -79ص ص  ،رجع السابقنفس الممحمد جلال حسن الاتروسي، . د - 1
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ـــــــالفصل الأول  ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ـــ
جزء من جسم الإنسان   ويُقصد بالعضو بضم العين كل عظم وافر بلحمه وهو كذلك

 .1كاليد والرجل والأنف وقد يطلق على الأطراف
أما من الناحية الطبية فهو عبارة عن مجموعة من الأنسجة تعمل مع بعضها البعض 

 .لتؤدي وظيفة معينة
في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن انتفا  في حين عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية 

أي جزء من الإنسان  من أنسجة  أنه 1255ا أو ميتا رقم بأعضاء جسم الإنسان آخر حي
وخلايا و دماء و نحوها كقرنية العين سواء أكان متصلا به أم منفصل عنه ، وعرف كذلك بأنه أي 
جزء من الإنسان سواءا أكان مستقلا كاليد والعين ونحو ذلك أو جزءا من عضو كالقرنية و 

ف كالشعر والظفر ، وما لا يستخلف وسواء منها الجامد  الأنسجة و الخلايا وسواء منها ما يستخل
كل مكونات بدن    2.كما ذكر والسائل كالدم واللبن وسواء كان ذلك متصلا به أم منفصل

 .الإنسان وما يتولد منها
 :أما تعريف العضو من الناحية القانونية فقد اختلفت التعريفات من ذلك

كل عضو من أعضاء جسم : 1255لسنة  97من القانون الأردني رقم  09في المادة ف
وهذه المادة لم تعرف العضو تعريفا دقيقا واعتبره كذلك جزء من أجزاء . الإنسان أو الجزء منه

أما المشر  الفرنسي فقد أصدر عدة قوانين منها قانون . الجسم بالإضافة إلى أنها لم تتطرق إلى الدم
عضاء البشرية بين الأحياء ومن جسد والذي نظم عمليات نقل الأ 1257لسنة  1151رقم 

المتعلق بزر  القرينة بالإضافة  1292يوليو  05وهناك القانون الصادر في . الأموات إلى الأحياء
 .3الذي نظم اقتطا  الأعضاء 1229يوليو  92بتاريخ  789/29إلى قانون رقم 

، والذي 9010لسنة  08أما المشر  المصري لم يتعرض إلى تعريف العضو في قانون رقم 
مادة بشأن تنظيم وزر  الأعضاء البشرية، كما أنه أصدر المشر  المصري قانون  95يحتوي على 

 . الخاص بتنظيم عمليات نقل الدم وتخزينه 1270لسنة  165رقم 

                                                                 
 .819، ص 95 ط، المنجد في اللغة، - 1
2

 . 77نفس المرجع السابق ، ص  ،الزيود  يمانالدكتور حمد سلمان سل.  

 .75ص ، نفس المرجع السابق، الزيود  يمانالدكتور حمد سلمان سل. د - 3
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ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــالفصل الأول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـ ــــ ـــ ــــ  ـ
إذا وقد حذا حذوهما المشر  الجزائري، فلم يقم بتعريف العضو وإنما منع انتزاعه أو زرعهما 

لا يجوز أن تكون موضو  معاملة مالية، وحدد شروط فلم يكن لأغراض علاجية أو شخصية، 
 1258فبراير  17المؤرخ في  08-58انون رقم عملية نقل الدم وزر  الأعضاء وذلك في الق
 :المتعلق بحماية الصحة وترقيتها معدل ومتمم بـ

 ،1255مايو  07المؤرخ في  18-55قانون رقم -
 ،1220يوليو  71المؤرخ في  16-20قانون رقم -
 ،1225غشت  12المؤرخ في  06-25قانون رقم -
 ،9007يوليو  18المؤرخ في  06-07أمر -
9005يوليو  90المؤرخ في  17-05قانون رقم -

1. 

ونتيجة للفراغ الذي تركته التشريعات، أصبح على عاتق الفقه الوضعي تحديد مفهوم 
العضو، فعرفه بأنه جزء حي من المكو نات الطبيعية للجسم بحيث لا يتوقف على نقله تعريض 

 .2حياة الإنسان للخطر
ن الخلايا المتشابكة والمختلفة والتي أما من الناحية البيولوجية فهو عبارة عن مجموعة م

 .3تجمعت معا لأداء وظيفة محددة، وقد اختلفت مفاهيم العضو باختلاف وتقدم العلوم الحديثة
غير أن اعتبار الدم البشري عضوا من أعضاء الجسم البشري أثار جدلا كبيرا بين الفقهاء 

 :وذلك على النحو التالي

 :الاتجاه الأول
أن الدم ليس عضوا ولكنه مجرد جزئية سائلة من جزئيات الجسم يرى بعض الفقهاء 

الآدمي، ويستندون في ذلك إلى التعريف اللغوي للعضو، غير أن هذا التعريف جاء قاصرا جدا 
 كما أن للعضو مساحة محددة داخل الجسم . حيث أنه يتحد عن الأعضاء اليابسة دون السائلة

                                                                 
 .ل والمتمموما يليها من قانون حماية الصحة وترقيتها المعد 161راجع المادة  - 1
.  ط، 1ج عبد الوهاب البطراوي، مجموعة لبحوث جنائية حديثة، مقارنة بين القوانين المعاصرة والفقه الإسلامي،. د - 2

 .97، ص دون دار النشرالقاهرة، 1227
 .08هامش ص  نفس المرجع السابق،عادل عبد الحميد الفجال، . د - 3
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ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ــ
وردة والشرايين التي يدور فيها أي حيز خاص به، فنجد كذلك للدم مساحة خاصة به وهي الأ
ا ليس مبررا لأن الدم يضطلع بالإضافة إلى أنهم يرون أن الدم سائل مشترك بين كل الأعضاء وهذ

 .1ل حركتههبوظائف متعددة ويخدم سائر الأعضاء الأخرى وسيولته هي تس

 :الاتجاه الثاني
يرى أنصار هذا الاتجاه أن الدم هو عضو من أعضاء الجسم الآدمي مثله مثل باقي 

لتعريفات الأعضاء، وإن كان يتميز بخاصية منفردة وهي أنه عضو سائل، ويستدلون في ذلك إلى ا
الفقهية الموسعة في نطاق العضو وأنها لم تعد تقتصر على الأعضاء اليابسة بل أصبحت تشمل 
الأعضاء السائلة، ومن الناحية التركيبية الوظيفية فالدم كعضو في جسم الإنسان يتكون أيضا من 

 . 2الخلايا مجموعات من الخلايا المتماثلة ويتواجد به بلازما بكميات كبيرة حيث تسبح فيه هذه
        في مؤتمره الرابع بجدة الموافق  01وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 

العضو البشري جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء » : والذي يقضي 17/0/1255لـ 
 .3«ددةونحوها، سواء أكان متصلا به أو انفصل عنه، وإن الدم يعتبر من أعضاء الجسم المتج

 :الاتجاه الثالث
فقد جاء وسطا وهو أن الدم شبيه بالعضو أو جزء منه، وهذا الاتجاه لم يوضح ماهية الدم 

 .وماهية الأجزاء التي تنتمي إليه

 :الاتجاه الرابع
 .وهو يعتمد في حكمه على التعريف الطبي للدم ويعتبره نسيج آدمي وليس عضوا

قرار  95/11/1221محكمة استاناف باريس في  أما من الناحية القانونية فقد أصدرت
 .«...مؤيد للاتجاه الرابع بالقول أن الدم نسيج آدمي ولا يمكن أن يكون شبيها بالسلع

«Considérant que le CDTS fait valoir que le sang est un tissu 
humain qui ne peut être assimilé à une marchandise ou à un 

produit…»
1
. 

                                                                 
 .72، ص ع السابق، نفس المرجحمد سلمان سليمان الزيود. د - 1
 .99ص  ،نفس المرجع السابقي، ر وائل محمود أبو الفتوح العزي. د - 2
 .97ص  ،نفس المرجع السابقي، شمحمد جلال الْترو . د - 3
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لاتجاه هو الصائب كون أهل الطب اجتمعوا في تعريفهم للدم بأنه نسيج هذا وهكذا ف
ئيا في حالة نقص لأي سبب وهو ما لا يتوافر لأي عضو من أعضاء سائل خاصة أنه يتجدد تلقا

 .الجسم

 .الطبيعة الدوائية للدم: الفرع الثاني
استطاعت التطورات العلمية في مجال العلاج التوصل إلى معالجة الإنسان في جزء من 

لطبيعي، جسده ومن بينها الدم، فأصبح التداوي بمشتقاته التي يقوم الإنسان بفصلها عن الدم ا
 ومن ثم فهو احد وسائل العلاج وهو الغاية من الدواء، فهل الدم هو دواء أم لا؟

يقصد بالدواء حسب بعض الفقهاء بأنه مادة كيميائية من أصل نباتي أو حيواني أو 
 .2معدني أو تخليقي، تستعمل في علاج أمراض الإنسان أو الوقاية منها

من قانون  811لمشر  الفرنسي في نص المادة أما من الناحية التشريعية، فقد عرفه ا
الصحة العامة فقد عرفه بأنه كل العقاقير والمواد والمركبات المقدمة والمحتوية على خواص علاجية أو 
وقائية بالنسبة للأمراض الإنسانية المشروطة، وهو كذلك كل المنتجات الغذائية التي تصبح دواء  

ئية أو بيولوجية لا تشكل في حد ذاتها غذاء تضفي عليها كونها تتضمن في تركيبتها مواد كيميا
 .3خواص خاصة مطلوبة علاجيا في العلاج الغذائي وعبر عنه بالمنتجات الصحية

من قرار وزير الصحة والسكان رقم ( 01)في حين عر ف المشر  المصري الدواء في المادة 
الأدوية والمستحضرات كل ما هو مسجل منها بوزارة الصحة وكذلك » : بأنه 917/1225

والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة بحظر استعمالها أو بحظر تداولها وفقا 
وهكذا فالمشر  المصري لم يحدد المقصود بالدواء واكتفى بوضع الشروط العامة . «لأحكام القانون

 .4لما يوجد بالمؤسسات الصيدلانية من أدوية
 

                                                                                                                                                                                                           
1 - Marie-Angèle Hermitte, Le sang et le droit, essais sur la transfusion sanguine, 

édition du Seuil, mars 1996, p 281. 
 .99نفس المرجع السابق، ص  حمد سلمان سليمان الزيود،. د - 2
 .75 -77ص ص  نفس المرجع السابق،، ريالعزيأحمد  وائل محمود أبو الفتوح . د - 3
العربية، القاهرة ،  دار النهضة ،دون سنة  نشر ،محمد سامي عبد الصادق، مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة. د - 4

 .75، ص مصر 
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المعدل  ت.ص.ح.قمن  160ي فقد عر ف الدواء في نص المادة ر أما المشر  الجزائ
ي على خاصيات علاجية وقائية من الأمراض والمتمم، بأنه كل مادة أو تركيب يعرض لكونه يحتو 

البشرية أو الحيوانية قصد القيام بالتشخيص الطبي أو استعادة وظائفها العضوية أو تصحيحها أو 
 .تي تعتبر المستحضرات وبعض الموادتعديلها، وعدد كذلك الحالات ال

ميل، المواد كما أن المشر  الجزائري أدخل في حكم الدواء مواد النظافة ومنتجات التج  
 .1الخ...الغذائية

 ومن هنا هل يدخل الدم ومشتقاته في مفهوم الدواء؟
لقد اعتبر المشر  الفرنسي أن مشتقات الدم المصنعة هي التي تدخل في نطاق الدواء، 

 52/751تحت رقم  1252يوليو  19وبذلك يكون قد أقر سياسة التوجيه الأوروبي الصادر في 
ء بحيث يشمل المواد ذات الأصل البشري والدم ومشتقاته بالإضافة الذي وسع من مفهوم الدوا

للنباتات والمواد الكيميائية والطبيعية، والذي فرق بين الدم الكامل، والبلازما، وخلايا الدم، 
ومشتقات الدم، فاعتبر أن مشتقات الدم المعدة صناعيا والمعالجة كيميائيا هي التي تدخل في نطاق 

سياسة خرجت بمنتجات الدم المعتبرة دواء بمناسبة صناعة العقاقير التي قدم فهذه ال. 2الدواء
 .مشروعها بكل نجاح ولكن دون اعتبارات لخصوصية المنتج ذو الأصول الآدمية

L'acte unique fut donc l'occasion pour l'industrie 
pharmaceutique de représenter son projet, avec succès cette 

fois, mais sans plus de considérations pour la spécificité d'un 
plus d'origine humaine.

3
 

في حين أن المشر  المصري، وكونه لم يتعرض لمسألة تعريف الدواء، كما سبق الإشارة إليه، 
فكان من الطبيعي أنه لم يتعرض لمثل هذه المسألة، مما جعله لا يورد الدم ضمن الأدوية، وكل ما 

عله هو وضع شروط عامة في حالة انطباقها على منتج متى يصبح هذا المنتوج دواء، فأورد في ف
 هذه المعاير وهي أن تحتوي هذه المادة على خواص طبية في شفاء  1228من قانون  85المادة 

 
                                                                 

 .ت.ص.ح.قمن  171، 171راجع المواد  - 1
 .56 -57 -58ص ص  نفس المرجع السابق،، ريوائل محمود أبو الفتوح العزي. د - 2

3 - Marie-Angèle Hermitte, op.cit., p 171. 
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. 1بالإضافة إلى أن تقديم هذه المادة بقصد العلاج. الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها
بقصد وتبعا لهذين المعيارين فإن الدم وفق المشر  المصري فإنه يعتبر دواء كونه يؤخذ من الآدميين 
 .العلاج أو الوقاية من الأمراض، كما يستخدم لعلاج العديد من الأمراض أي له خواص طبية

وعند تعرضه للدواء، ت .ص.ح.قمن  160أما المشر  الجزائري، فبالرجو  إلى نص المادة 
، «...كل منتوج ثابت مشتق من الدم... يقصد بالدواء» : منها يقضي 11نجده في نص الفقرة 

على أن المشر  الجزائري اعتبار مشتقات الدم المصنعة هي التي تدخل في نطاق الدواء، فهذا يدل 
بذلك يكون المشر  الجزائري قد حذا حذو المشر  الفرنسي، أي أنه يدخل ضمن المفهوم الواسع 

 .للدواء، ما دام أن الغاية من استعماله هو العلاج أو الوقاية من الأمراض
ه وإن كان الدم ومشتقاته لها صفة الدواء باعتبار الغاية منها إلا أنه تجدر الإشارة أن

العلاج، فإن نقله لا يخضع للأحكام المحددة بالقوانين الخاصة بالدواء، وإنما تختص مراكز نقل الدم 
 .2به باعتبارها الجهات المختصة، فإن مصانع التصنيع هي مراكز نقل الدم وليس مصانع الأدوية

سلف ذكره فإن للدم خاصية علاجية  و مع ذلك فقد ظهر اختلاف  و هكذا و تبعا لما 
حول مدى مشروعية التداوي به و خصوصا إذا تم نقل الدم من الأموات إلى الأحياء ، و لم 
يقتصر هذا الاختلاف على هذه الحالة فقط بل امتد حتى لنقل الدم ما بين الأحياء ، فاختلفت 

 .مر الذي سوف نتعرض له بالتفصيل في المبحث الموالي مواقف الفقهاء في كلتا الحالتين الأ
 
 
 
 

 

 

 

                                                                 
 .62ص  ،نفس المرجع السابق، ريالعزي أحمد وائل محمود أبو الفتوح. د - 1
 .89ص  ،س المرجع السابق، نفحمد سلمان سليمان الزيود. د - 2
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 .مشروعية التداوي بنقل الدم: انيلمبحث الثا
بعدما أصبحت عمليات نقل الدم أحد أهم الركائز الطبية المعاصرة خاصة بعد النجاح 
الباهر الذي حققته في علاج العديد من الأمراض، كان لا بد أن تتسم هذه العمليات بالشرعية 

لم يعد يقتصر على نطاق  وخصوصا أن التقدم الطبي في مجال نقل الدم، اللازمة لإنتاج آثارها 
النقل بين الأحياء بل امتد إلى النقل من الأموات للأحياء وهو ما يستوجب معرفة موقف الفقه 

 .الإسلامي والقانون من هذا

 .مشروعية نقل الدم بين الأحياء: المطلب الأول
هي عملية تتم لنقل الدم أو مشتقاته من شخص إلى شخص آخر،  1نقل الدم أو الصفق

ن أن تنقذ حياة الشخص في بعض الحالات بسبب فقدان الدم بكمية كبيرة بسبب عملية ويمك
الخ، كما يمكن أن يتم نقل الدم من أجل العلاج مثل فقر الدم الحاد أو ...جراحية أو حادث

غير أنه ثار جدل كبير في الفقه الإسلامي وكذا  ،نقص الصفيحات الدموية الناجمة عن أمراض الدم
 .حول هذه المسألة 2وضعيالقانون ال

 .موقف الفقه الإسلامي: الفرع الأول
من المعلوم أن الدين الإسلامي دينٌ شامل يلبي جميع حاجات البشر، فهو يقدم الحلول 

ونتيجة للتقدم الباهر الذي حققه علم . الشافية لكل ما يخطر ببال الإنسان من أسالة واستفسارات
ظهور مسائل علمية لم يتعرض لها الفقهاء الأوائل، وأصبحت الطب في الوقت الراهن ما أدى إلى 

اليوم وقائع ملموسة تحتاج إلى بيان الشر  فيها، ومنها عملية نقل الدم، فقد انبرى عدد من العلماء 
المسلمين لبيان الحكم الشرعي في هذه الحالة مستهدين بمبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة 

س وترفع عنها ما يلحق بها من ضرر أو جرح أو مشقة، ويحقق لها الأمن التي توجب حفظ النف
 .والطمأنينة
 

                                                                 
 .في لغة الضاد يدعى نقل الدم بالصفق 1
 مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، دراسة مقارنة، -محمود خليل البحر، المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل الدم. د - 2

 .905ص مصر،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  العدد  الأول،
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فقهاء في حكم نقل الدم للعلاج قولان، قول يجيزه وقول يمنعه، ولكل قول للولقد ظهر 
 .أدلة يستندون إليها

 .عدم جواز التداوي بالدم: الأول البند
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا ﴿: باعتباره من المحرمات وأنه نجس واستدلوا على ذلك من قوله تعالى

ا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتةَا أَوْ دَماا مَسْفُوحاا أَوْ لَحْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ أُوحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّما 
 .1﴾رِجْسٌ أَوْ فِسْقاا أُهِلَّ لغِيَْرِ اللَّهِ 

: وتعالى، وقوله سبحانه 2﴾وَيُحِل  لهَُمُ الطَّيِّباَتِ وَيُحَرِّمُ عَليَْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿: وقوله تعالى
مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴿  .3﴾حُرِّمَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالدَّ

: ومن السنة استدلوا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ عن عمار بن ياسر قال
يا عمار ما » : فقال لم وأنا على بار أدلو ماء في ركوةرسول الله صلى الله عليه وس ي  أتى عل

يا عمار إنما » : سول الله بأبي أنت وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته قالتصنع؟ قلت يا ر 
الغائط، والبول والدم، والمني، يا عمار فما نخامتك ودموع عينيك : يغسل الثوب من خمس

 .فهذا دليل على أن الدم نجاسة 4«والماء الذي ركوتك إلا سواء

إنّ »: الله صلى الله عليه وسلمقال قال رسول  -رضي الله عنه –وروي عن أبي الدرداء 
 -، وما روي عن أبي هريرة«الله أنـْز ل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام

 .5«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث» : قال -رضي الله عنه 
أنه دم مسفوح  إذ سال  و هكذا  فأنصار هذا الرأي  حرموا التداوي  بالدم  على أساس 

ابن عباس عن الطحال فقال كلوه،  فقالوا أنه دم ، فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح و السر في 
 تحريمه أنه مستقذر  يعافه الطبع الإنساني كما أنه مظنة للضرر كالميت  و كان أهل الجاهلية  إذا 

 

                                                                 
 .سورة الأنعاممن  143الْية  - 1
 .من سورة الأعراف 137الْية  - 2
 .من سورة المائدة 15الْية  - 3
 .20ص  ،نفس المرجع السابقعادل عبد الحميد الفجال، . د - 4
 .179ص  نفس المرجع السابق،ي، فخلالموان ابافتكار مهيوب د. د - 5
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جا  أحدهم  يأخذ شياا  محددا من عظم ونحوه ، فيفصد به غيره أو حيوانه فيجمع ما يخرج منه 
 1فيشربه 

شرب الدم ولو حتى للتداوي كونهم يرون عدم جواز  ه حرمواوهكذا فأنصار هذا الاتجا
التداوي بالمحرمات، إذ ذهب جمهور الحنفية للقول بعدم جواز التداوي بالنجس، وذهب الملكية إلى 

في حين ذهب الشافعية إلى عدم جواز . عدم جواز التداوي بالنجس في ظاهر الجسم وباطنه
فقد أشاروا كذلك إلى عدم جواز التداوي بالمحرم ولا بشيء التداوي بالنجس مطلقا، أما الحنابلة 

 .فقتهم كذلك المالكية والحنفية والشيعة الإماميةوامنه، وقد 

إن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر رأي » : وفي هذا السياق قال ابن تيمية
أما التداوي . الأئمة، كما قال مسروق من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار

فليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة كما قال بعض أصحاب 
 .2«الشافعي

أن الرسول صلى الله عليه وسلم   -رضي الله عنه –كما أنه روي عن عبد الله بن عمر 
ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، » : كان يقول وهو يطوف بالكعبة

محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة ا منك، ماله ودمه ولا نظن به إلا والذي نفاه 
 .فأنصار هذا الرأي يرون أن الدم نجاسة 7«خيرا

 :غير أن هذا الرأي مردود عليه من وجهين اثنين
 .الأول أن التداوي بنقل الدم الطاهر السليم الخالي من الأمراض ليس بمحرم 
 
 
 

                                                                 
1
، تخريج المحدث  الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، 9040.ط اوي ، الحلال و الحرام في الإسلام ،ضالشيخ يوسف القر . د– 

 15،ص4272-4021المكتب الإسلامي ، 
 .968، ص 99ج  شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، - 3
 .1926ص  ،2جسن ابن ماجة، باب حرمة دم المؤمن وماله،  - 2
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نه أجازها والثاني أنه وما أدرى الجميع أن الله لم يجعل الدواء في هذه المحرمات بدليل أنه الله سبحا
في حالات الضرورة، وقد يكون جهل الإنسان بالدواء ضربا من ضروب الضرورة التي تلجاه إلى 

 .1التداوي بمحرم، وهو نقل الدم من إنسان إلى إنسان، هذا على فرض التسليم بأن نقل الدم حرام
 كما أنه كيف يمكن لأنصار هذا الرأي أن يعلموا أن الله يمكن أن يكون دل العلماء

على التداوي بنقل الدم بحيث يكون هو الدواء الذي أنزله الله لداء نقص الدم لأي سبب من 
 .الأسباب، هذا من جهة

ومن جهة أخرى استند المانعون كذلك بالآثار السلبية والسياة لعمليات نقل الدم وما 
ذ إنسان آخر لما تلحقه بالمنقول إليه، وما يشكل ضررا بالغير، فلا يجوز حتى ولو كان بغرض إنقا

 .2قد يحمله الدم من ميكروبات وفيروسات
هذا السند أن عملية نقل الدم لا تتم بطريقة عشوائية وإنما تسبقها  لىإلا أنه يتم الرد ع

فحوصات وتحاليل لمعرفة إذا ما كان الدم المراد نقله خال من الميكروبات أولا، فلا يعطى الدم 
 .بذلك ظهر رأي يجيز نقل الدم للتداوي، يه فحوصات مخبريةمباشرة إلى المريض وإنما تجري عل

 .جواز التداوي بالدم: البند الثاني
جع استنادهم إلى ر اتجه أصحاب هذا الرأي إلى جواز نقلا الدم من إنسان إلى آخر، وي

حالة الضرورة، ذلك أنهم اعتبروا ضرورة الدواء كضرورة الغذاء المنصوص عليها، فالدم وإن كان 
ة إلى التداوي تبيح نقله من شخص صحيح حا شرعا بنص القرآن الكريم إلا أن الضرورة الملمحرم

 .3إلى آخر مريض إذا توقف شفاء هذا المريض عليه
ومن هنا لا بد من تعريف حالة الضرورة قبل التطرق إلى الأدلة التي استند عليها أصحاب 

العنت والمشقة تطرأ على الإنسان ينجم عنها فالضرورة كما عر فها الفقهاء هي حالة من .هذا الرأي
 .حدوث ضرر بالنفس، أو بالعضو أو بالعقل، أو بالمال، أي نفي الحاجة الشديدة

 
                                                                 

 ،دار النهضة9007 -9009 ط،لقانونية للتصرفات الواردة على الدم، محمد عبد الظاهر حسين، الأحكام الشرعية وا. د - 1
 .70،  ص العربية ، القاهرة ، مصر 

 .71، ص نفس المرجع السابقمحمد عبد الظاهر حسين، . د - 2
المرجع السابقعادل عبد الحميد الفجال. د - 3  .975ص ، ، نفس 
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وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَليَْكُمْ إِلاَّ مَا ﴿: وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم بقوله تعالى
يْهِ  ثْمٍ فإَِنَّ ا﴿: وقوله تعالى ،1﴾اضْطرُِرْتُمْ إلَِ رَ مُتَجَانِفٍ لإِِ للَّهَ غفَُورٌ فَمَنِ اضْطرَُّ فِي مَخْمَصَةٍ غيَـْ

 .2﴾رَحِيمٌ 
وقد استند أنصار هذا الرأي في جواز التداوي بنقل الدم هو وجود حالة الضرورة، وأن الدم 

 .البشير لا نظير له، فمصدره الوحيد هو جسم الإنسان، فلا يحل محله أي دواء آخر
ضرورة  يجب الإشارة إلى أن الضرورة التي نص عليها القرآن الكريم نصا صريحا إنها هي

الغذاء، أما ضرورة التداوي فقد اختلف الفقهاء حول هل المرض ضرورة من الضرورات التي تبيح 
 :المحظورات؟ وهنا ظهر رأيان اثنان

وهو رأي الجمهور الذي يرى بأن المرض ضرورة من الضرورات التي تبيح المحظورات، : الأولالرأي  
سلم أمر أصحابه بالتداوي، فقد روي عن أسامة ودليلهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و 

تداووا فإن الله لم يضع »: ريك الذبياني الثعلبي، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلمشبن 
، فهذا أمر مطلق يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف والوجوب يجعله «داءاا إلا وضع له شفاء

وكذلك . لا يأثم بفعله ويكون بالأسباب المباحةهذا الحديث بأن من يريد التداوي  معنىف. ضرورة
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص من 

 .3حرير من حكة كانت بهما
وهكذا فالرخصة من لبس الحرير للحكة فالقصد من لبسه دفع ما هو أعظم من أذى 

 .يباح لها المحظور الحكة، فإنه يجوز فكان المرض ضرورة
فضرورة العلاج بالدم هي ضرورة الدواء ، و المقصود بها أن يتوقف برؤه على تناول شيئ 

و جعلوا ضرورة الدواء كضرورة الغذاء  فكلاهما لازم للحياة في أصلها   -دم –من هذه المحرمات 
الإنسانية في كل تشريعاته أو دوامها ، و ربما كان هذا الأقرب إلى روح الإسلام الذي يحافظ الحياة 

 1.ووصاياه 

                                                                 
 .من سورة الأنعام 111الْية  - 1
 .المائدة من سورة 15الْية  - 2
 .991ص  نفس المرجع السابق،عادل عبد الحميد الفجال، . د - 3
1
 54، نفس المرجع السابق ، صالشيخ يوسف القرظاويد – 
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لنفس من مقاصد الشريعة الإسلامية، فكما يكون ا ظصة، فحفموقياسا على حالة المخ
حفظهما بالغذاء يكون أيضا بالتداوي، لأن عدم التداوي يعني العصيان لأمر الشر  الحكيم 

 .2﴾وَلَا تـُلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إلَِى التـَّهْلُكَةِ ﴿: بالمحافظة على النفس لقوله تعالى
المريض التداوي، فلا فرق بين المضطر  وهكذا فإن حالة توقع الهلاك بمقدمات المرض يلزم

 .إلى تناول المحرك لدفع الجو ، وبين المضطر إلى تناول المحرم لدفع المرض

فيرى أن المرض ليس بالضرورة التي تدفع المحظور، فلا يجوز التداوي بالمحرمات : أما الرأي الثاني
، كما أنهم «م فيما حرم عليكمإن الله لم يجعل شفاءك»: وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

يرون أن الشفاء من المرض يكون في كثير من الأحيان بدون تداوي وذلك بسبب قوة مناعة البدن 
 .من شيءبضرورة أن التداوي ليس  بذلك ثبت، فالتي تدفع المرض أو برقُْية نافعة، أو حسن التوكل

رورة تبيح المحظور، وهو ما لكن الرأي الراجح هو الرأي الأول الذي يرى أن المرض هو ض
إن أخذ الدم من قوي » : 1272قرره المؤتمر الإسلامي الدولي العالمي الذي عقد بماليزيا أفريل 
فيلحق بالمضطر الذي يجوز له، ... صحيح وحقنه في مريض يشبه الدواء، في اتخاذه وسيلة للعلاج

 .7«ا هو عليهأو يجب عليه أن يتناول ما حرم عليه بقدر ما ينقذ به نفسه مم
وهكذا فإن كان إعطاء الدم للمريض ضروريا لرفع الضرر عنه وإنقاذ حياته كان حكمه 

الضرورات )و (الضرر يُزال)في الشريعة الإسلامية واجبا  حفظا  للنفس وعملا بالقواعد الشرعية 
 ؛ وكذا عملا  (الحاجة تنزل بمنزلة الضرورة)و( الضرورة تقدر بقدرها)و (تبيح المحظورات

بقواعد التكفل الاجتماعي التي يدعو إليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، لذلك فإن التداوي 
أما إذا لم يتوقف على نقل الدم شفاء . زنه وإعداده لوقت الحاجة أيضا واجباخبالدم واجب فإن 

حد الوجهين عند المريض وإنما يتوقف عليه تعجيل شفاءه، فيجوز نقل الدم في هذه الحالة على أ
  .1عند فقهاء الشافعية ئزالحنفية وجا

غير أن هذه الضرورة لا بد من توفر شروط فيها حتى تكون سببا لإباحة التداوي بالدم 
 :وهي

                                                                 
 .، سورة البقرة113الْية  - 3
 .999ص هامش  نفس المرجع السابق، عادل عبد الحميد الفجال، . د - 2
 .911ص ، نفس المرجع السابقممدوح خليل بحر، . د - 1
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قيام الضرورة وتحققها لا أن تكون منتظرة بذلك بتحقق الخطر الحقيقي الذي بات -1

 .يهدد إحدى الكليات الخمس لدى الإنسان
عدم وجود بدل له مباح أي انعدام وجود وسيلة أخرى من المباحات التي يمكن أن -9

 .أ إليها المضطر لدفع الضرر عنهيلج
 .غلبة الظن على الانتفا  به-7
أن لا يؤدي أخذ الدم إلى ضرر حال أو مستقبل بالمأخوذ منه لأن الضرر لا يزال -9

بالضرر، بمعنى أن لا يترتب عن هذا الأخذ إضعاف المعطي أو جعله عرضة للأمراض، 
 .وهذا الشرط يترك لتقدير الطبيب المسلم

ضا المأخوذ منه وطواعية وأن لا يكون عن قسر وإجبار بحيث يتحقق رضاءه توافر ر -8
 .وطواعيته بلا ترتيب مادي يسلبه إرادته أو ترهيب نفس أو جلب مالي

 1أن يكون نقل الدم من السليم إلى المريض بإشراف وعمل أطباء ومتخصصين،-1
 .رة تقدر بقدرهاأن يكون التداوي بالدم بقدر ما ينقذ المضطر إليه لأن الضرو -9
 .أن يكون الشخص المأخوذ منه الدم سليما من الأمراض الخطيرة-7
 .مراعاة توافق فصائل الدم من المعطي والآخذ-9
 .حفظ الدم حسب المواصفات العلمية التي تمنع فساده-8

وقد ثار كذلك تساؤل متعلق بمن يعول عليه أو يعتد على رأيه من الأطباء أيجوز الاعتماد 
 ك على طبيب غير مسلم، أم لا يجوز؟في ذل

فظاهر مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنهم يقيدون الطبيب الذي يعول عليه أن يكون 
مسلما، والمالكية يرون الاعتماد على غير المسلم حيناذ إذا لم يوجد طبيب مسلم، وبعض العلماء 

 .2لا يرون وجوب كونه مسلما حتى في حالة وجوب الطبيب المسلم
 

                                                                 
 .وما يليها 198ص  ،نفس المرجع السابق  مصطفى العرجاوي،. د - 1
 .77ص ، نفس المرجع السابقمحمد عبد الظاهر حسين، . د - 2
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الة الضرورة من كل هذا نخلص إلى أن أساس مشروعية التداوي بنقل الدم يرجع إلى ح

ير له في الواقع العملي، لأن مصدره الوحيد هو الجسم البشري، لذا ظوالتداوي بالدم البشري لا ن
اقتضت حالة الضرورة والحاجة الشديدة التي تنزل منزلتها الموازنة بين الصالح والفاسد والنافع 

 .1والضار
اعتباره من المحرمات، فإن وبعد هذا العرض لآراء الفقهاء حول مدى جواز التداوي بالدم ب

الرأي القائل بجواز التداوي به في حالة الضرورة هو الرأي الراجح كونه اتسم بالقوة والسلامة من 
الطعن، ويؤكد وجهة النظر هذه ما صدر من أقوال وفتاوى كثيرة من العلماء منها على سبيل 

ة فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، زهر الشريف برئاسمن لجنة الفتوى بالأ 929الفتوى رقم : المثال
إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم من آخر بألا يوجد من » تفيد أنه 

المباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل الدم إليه بلا شبهة ولو من غير مسلم، 
الله له على ذلك جاز نقل الدم وكذلك إذا توقفت سلامة عضو وقيام هذا العضو بما خلق 

 .2«...إليه،
ومن هنا نجد أن كلمة الفقهاء تكاد تجمع على جواز نقل الدم للآخرين للاستشفاء به،  

كونهم استقروا على أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ مصالح العباد في حياتهم الدنيوية 
حفظ الدين، : رعية الخمسة وهيوالأخروية، وتتمثل المصالح الضرورية فيما عرف بالمقاصد الش

والنفس، والعقل، والعرض، والمال؛ ومن هنا لا يسعنا إلا القول بجواز هذه العمليات تحقيقا  لجلب 
 .المنفعة ودفع المفاسد

 .موقف القانون الوضعي: الفرع الثاني
اء  شمله الحماية القانونية، سو ت إذا كان من المستقر أن الكيان الجسدي للإنسان معصوم و

كانت مدنية أو جنائية، إلا أن الطفرة التي شهدتها العلوم الطبية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
وما واكب ذلك من اكتشافات بيولوجية ومستحدثات علاجية، كان له أثر واضح في تغير العديد 

 .من المفاهيم والقواعد الأصولية المستقر عليها في الطب والقانون

                                                                 
محمد عبد المقصود حسن داود، مشروعية الاستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيه، في الفقه الإسلامي والقانون . د - 1

 .192ص  الإسكندرية ، مصر ، يدة،، دار الجامعة الجد1222ط،المدني، 
 .28ص ، ، نفس المرجع السابقخالد موسى توني. د - 2
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ــ الفصل الأول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ
فكان هناك اصطدام بين استحداث وسائل علاج جديدة تعتمد على نقل أعضاء جسم 

نسان آخر على سبيل التداوي ومبدأ حرمة الكيان الجسدي للإنسان في صورته الإنسان لإ
التقليدية، التي تجرم أي اعتداء عليه، ما أدى إلى وجود مشكلة وهي مشروعية نقل الأعضاء 

 .1الآدمية ومنها الدم البشري
قل فإن كان هناك خلاف في الفقه والقضاء وكذا التشريع حول نقل وزراعة الأعضاء فإن ن

الدم لم يكن داخل حير هذا الاختلاف، فمشروعية عمليات نقل الدم لم تعد محل خلاف في 
 .القانون الوضعي، خاصة بعد أن تثبت خاصيته العلاجية

إذ أجازت القوانين الوضعية بشكل عام نقل الدم من الإنسان السليم الصحيح المعفى إلى 
 .بح أمرا مستقرا قانونياالمريض الذي هو بحاجة الدم من أجل الشفاء، فأص

فصدرت العديد من القوانين في مختلف دول العالم في هذا الصدد، ففي فرنسا نجد أن 
المشر  الفرنسي بدأ تنظيم عمليات نقل الدم وحفظه والآثار المترتبة على هذه العمليات بالقانون 

العام الفرنسي  والذي جاء مندمجا مع تشريع الصحة 1289يوليو  91المؤرخ في  89/589رقم 
فكان الدعامة الرئيسية لعمليات نقل الدم  776 -777في الباب الخامس منه في المواد من 

، ونظمت 776ومشروعيتها، فحدد الهيكل الفرنسي لمؤسسات نقل وتنظيم وحفظ الدم في المادة 
طابع إداري الوكالة أو الهياة الفرنسية للدم التي هي مؤسسة عامة ذات  776من المادة  9الفقرة 

تخضع لإشراف وزير الصحة وتختص بالإشراف على تطبيق سياسة تنظيم نقل الدم، ورقابة نشاط 
المؤسسات التي تعمل في مجال نقل الدم والتنسيق بينها بالإضافة إلى العمل على تحقيق المصلحة 

 .2العامة المبتغاة من عمليات نقل وتوزيع الدم
الذي أدخل بعض  1227يناير  09لصادر في ا 08ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 

، والذي سبقه صدور قانون 3التعديلات على القانون السابق والمتعلق بسلامة نقل الدم والأدوية
 ضحايا  ويضالمتعلق بتنظيم إجراءات تع 1221ديسمبر  71الصادر في  21/1907رقم 

 
                                                                 

 .101 -100ص ص ، نفس المرجع السابقخالد موسى توني، . د - 1
 .96ص ، نفس المرجع السابقمحمد عبد الظاهر حسين، . د - 2

3  - Loi N°93-5, 4 janvier, 1993, relative de la sécurité en matière du transfusion 

sanguine et de médicaments. 
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ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ
الملوثين بالإيدز من جراء عملية نقل الدم، والجدير بالذكر أنه صدر عدة تشريعات فرنسية 

 :ون وهيفي مجال عمليات نقل الدم منها سبق هذا القان

الذي يحمل المؤسسات المرخصة لنقل الدم وإن لم يكن  1161( أوت)آب  2قانون 
 .هناك أي خطأ المسؤولية الناجمة عن الأخطار المحتملة

الذي يحصر عملية نقل الدم والمعالجة به على المراكز  1132( جويلية)تموز  21قانون 
 .المرخص لها وهي المؤسسة الحكومية

المتضمن  1257 (جويلية)يوليو  11المؤرخ في  612-35م مرسوم رقكما صدر 
قائمة منتجات الدم المستخدمة في أغراض علاجية وهذا المراسيم صدرت لتنفيذ القانون الصادر في 

 .1289يناير  17وتجسيد مبادئه في المرسوم الصادر في  1289  (جويلية)يوليو  21

الذي شكل  1229 (ماي)أيار  10المؤرخ في  11-531المرسوم رقم بالإضافة إلى 
  .1الوكالة الفرنسية للدم المنصوص عليها في قانون الصحة العامة

أما على مستوى التشريع المصري، فقد تم تنظيم عمليات نقل الدم البشري في القانون 
الخاص بتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم  1161 لسنة 173رقم المصري بموجب القانون 

 .  مصرومركباته في
وقد خول هذا القانون لوزير الصحة سلطة وضع القواعد المنظمة لذلك، فصدر قرار وزير 

بذلك يعتبر هذا القانون هو أساس مشروعية . تنفيذا لهذا القانون 1271لسنة  180الصحة رقم 
 .2عمليات نقل الدم في مصر وفق ضوابط وقيود

واصفات والاشتراطات التي يجب المتعلق بالم 1271لسنة  188كما صدر القرار رقم 
بشان  1250لسنة  921توافرها في المركز الخاص بالجمع وتخزين أو توزيع الدم، وكذا القرار 

المواصفات والاشتراطات التي يجب توافرها في المركز الخاص بجمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته 
مراكز نقل الدم وصلاحيتها بشأن مستويات  1258لسنة  109ثم صدر القرار رقم . ومشتقاته

 كما صدر . رئيسي وفرعي ومركز تخزين: مستويات 07وتحديد القوى العاملة بها وقسم المراكز إلى 

                                                                 
 .86 -89، ص ص نفس المرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود، . د - 1
 .797 -799ص ص  ،، نفس المرجع السابقعادل عبد الحميد الفجال. د - 2
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ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ  ــــ
بشأن الاحتياطات الواجب إتيانها عند استيراد أو قبول  1256لسنة  910القرار رقم 

 .1وحدات الدم بمكوناته ومشتقاته
أما على مستوى التشريع الأردني، فلا يوجد أي تشريع خاص بعمليات نقل الدم ولم 

دم تابع  شريع خاص ببنوك الدم، إذ أنشئ بنكنفصل أو تينظم أي تشريع بنوك الدم بشكل م
لوزارة الصحة وكان في البداية باسم شعبة بنوك الدم، التابعة لإدارة الطب العلاجي وذلك بموجب 

 .المتعلق بنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة 1261لسنة  97النظام رقم 
حدث مديرية ا 1267لسنة  9صدر نظام جديد يحمل رقم  1267وفي عام 

تم اعتبار بنوك الدم  1250لسنة  57المختبرات ويعتبر بنك الدم أحد أقسامها، وفي نظام رقم 
شعبة تتبع قسم المختبرات وبنوك الدم التابع إلى مديرية الشؤون الطبية، ولا زالت بنوك الدم تتبع 

ساري المفعول  9007لسنة  96لمديرية المختبرات في وزارة الصحة وفق ما جاء بالنظام رقم 
 .2حاليا

أما على مستوى التشريع الجزائري، فقد سار القانون الجزائري على درب التشريعات التي 
اعترفت بمشروعية نقل الدم مثل القانون الفرنسي والمصري، وذلك تقديرا منه لأهمية وخطورة 

الجزائري بمشروعية عمليات نقل الدم في عمليات التداوي به الأمر الذي استوجب اعتراف المشر  
هو الجاري  1289يوليو  91الصادر في  89/589فقد كان التشريع الفرنسي رقم . نقل الدم

العمل به في الجزائر، كون أن هذه الأخيرة لم يكن لها تنظيم أو قانون يحكم هذا النشاط، ثم أصدر 
ت المختصة بتنظيم نقل الدم والهياا 1275ماي  17المؤرخ في  177-75بعد ذلك أمر رقم 

 Agence Nationale du)بذلك، وعلى إثر ذلك تم إنشاء الوكالة الوطنية لنقل الدم 

Sang)  والتي هي عبارة  1228أفريل  02المؤرخ في  105-28بموجب المرسوم التنفيذي رقم
عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال مالي ومقرها بالجزائر 

وهي تنشط في مجال إعداد سياسة الدم ومتابعة تطبيقها، وتحدد شروط وقواعد ممارسة  العاصمة
 .3حقن الدم، وتعمل هذه الوكالة تحت وصاية وزير الصحة

                                                                 
 .77 -77ص ص  ،نفس المرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود، . د - 1
 .59ص ، نفس المرجع السابقن الزيود، حمد سلمان سليما. د - 2
المتعلق بإنشاء الوكالات ، 11/14/1113المؤرخ في  113-13رقم من المرسوم التنفيذي  15، 12، 11: راجع المواد - 3

 الوطنية لنقل الدم 
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ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ـ
 9002غشت  11المؤرخ في  985-02وبعد ذلك أصدر كذلك المرسوم التنفيذي رقم 

والمتعلق بالوكالة الوطنية للدم، والذي ألغى الأحكام المخالفة له لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي 
الوطنية صاحبة المبادرة في مجال تطوير صناعة الدم في  فقد جعل من هذه الوكالة 105-28رقم 

، وهي الوكالة الجهوية 1وكالة جهوية للدم وهي تنشط على المستوى المحلي 19الجزائر، كما أنشأ 
للجزائر، الوكالة الجهوية لتيزي وزو، الوكالة الجهوية لسطيف، الوكالة الجهوية لقسنطينة، الوكالة 

الجهوية لعنابة، الوكالة الجهوية لوهران، الوكالة الجهوية لتلمسان، الوكالة  الجهوية لباتنة، الوكالة
 .رقلةالجهوية لتيارت، الوكالة الجهوية لبسكرة، الوكالة الجهوية لبشار، الوكالة الجهوية لو 

، أنشأت مراكز نقل الدم، وحدات 1225نوفمبر  02وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 
 .منقل الدم وبنوك الد

ويخضع عمل توزيع الدم ومشتقاته لمجموعة من الشروط حددها القرار الوزاري الصادر عن 
، وقد صدرت عدة قرارات وزارية صادرة عن وزير 99/08/1225وزير الصحة والسكان بتاريخ 

 :الصحة والسكان، تنظم وتضبط عمليات نقل الدم، ومنها على وجه الخصوص
 عد المنظمة للتبر  بالدم ومكوناته، المحدد للقوا 1225ماي  99قرار -
المحدد للقواعد المسيرة لتحضير منتجات الدم للاستخدامات  1225ماي  99قرار -

 العلاجية،
المتعلق بالكشف الضروري عند العدوى بفيروس السيدا والتهاب  1225ماي  99قرار -

 ، وكذا الزهري في التبر  بالدم والأعضاء،(B) ,(C)الكبد 
 (.المناعة أو التعفن)المتعلق بالوقاية وتدابير عوارض نقل الدم  1225ي ما 99قرار -

 
 
 
 

                                                                 
متعلق  ال  2111غشت  11المؤرخ في  233-11من المرسوم التنفيذي رقم .46و المادة وما يليها  51 ادةراجع الم - 1

 و الملحق بالوكالة الوطنية لنقل الدم 
34 



ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  انونــ
الثاني من الباب الرابع ولقد أجاز المشر  الجزائري عملية التداوي بالدم بصراحة في الفصل 

» : 185ومشتقاته إذ تقضي نص المادة ( بلازما)والمتعلق بالعلاج بالدم ومصله  ت.ص.ح.من ق
تتم في الوحدات الصحية المتخصصة عمليات التبر  بالدم لأغراض علاجية وتحضير مصل الدم 

 .1«ومشتقاته'' بلازما''وكذلك العلاج بواسطة الدم ومصله ... ومشتقاته والمحافظة'' بلازما''
 

 .مشروعية نقل الدم من الأموات إلى الأحياء: المطلب الثاني
كما سبق الإشارة إليه آنفا، فإنه يجوز نقل الدم بين الأحياء سواء من الناحية القانونية أو 

اء إلى جواز التداوي بالدم بين الأحياء باعتباره عنصر هام للحياة ذهب أغلبية الفقه إذالشرعية 
البشرية، لكن الإشكال يطرح في الحالات التي يؤخذ فيها الدم من الجثة لاستخدامه في عمليات 

 .نقل الدم للأحياء
الدم من الجثة لاستخدامه في عمليات نقل الدم لأغراض علاجية استنزاف  أن  بيد 

التي من أهمها تحديد لحظة الموت أو الوفاة التي تنقل وصف الجسم إلى الجثة وما تكتنفه صعوبات و 
 :لذلك سوف نتطرق إلى هاتين النقطتين ؟مدى مشروعية سحب الدم من الجثة

 .تحديد مفهوم الموت: الفرع الأول
السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال هو ما هي اللحظة التي يقال فيها أن الإنسان قد 

 في؟ وهل هذه المسألة هي طبية أم قانونية؟تو 
يرى بعض الفقه أنها مسألة طبية بحتة، كون الموت واقعة بيولوجية، المفروض أن يترك 

 .تقديرها لأهل الاختصاص وهم الأطباء
لذلك امتنعت التشريعات الوضعية عن وضع تعريف محدد للموت، إذ لو فعلت ذلك 

العلم يتقدم بالنظريات العلمية ويتغير، فقد كان معيار الموت  سوف يعتبر من المسائل الخطيرة، لأن
هو توقف القلب، والآن اتجه العلم إلى الأخذ بمعيار آخر يعتمد على موت خلايا المخ، وربما يتغير 

 .2الحال في المستقبل
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وعلى أساس ذلك اكتفت بعض التشريعات بوضع نصوص تعالج مراسيم الدفن، 
والجنائز، وتجريم نبش القبور، ولم يقتصر الأمر على التشريعات فقط، بل امتد إلى القضاء، 

ل الفقه وضع مفهوم واضح للموت، إذ رأوا بأن الموت ليس بظاهرة وقفية أو فجائية، بل فحاو 
هو مجموعة متجانسة من العناصر، أو سلسلة متوالية من التحلل والتوقف المتتابع لأعضاء الجسم 

 .1المختلفة
وأصبحت لحظة الموت وتحديدها من المسائل بالغة الأهمية، فتحديد هذه اللحظة هو 

الفاصل بين الحياة والموت، وبين التعامل على أساس إنسان حي، والتعامل على أساس الحد 
جثة، بالإضافة إلى أن الموت واقعة قانونية يترتب عليها آثار قانونية لذلك كان لازم وضع معيار 

 .واضح نفرق على أساسه بين الميت والحي، لذلك ظهر في هذا المجال معياران

 التقليديالمعيار :البند الأول 
يرى أنصار هذا المعيار أن الموت يتحدد بتوقف عمل القلب وتوقف عمل الرئتين، أي 
توقف الدورة الدموية والجهاز التنفسي، ويتوقف وصوله إلى المخ، وتعرف بمرحلة الموت 

دقائق، وهي أقصى مدة يتحصلها المخ  08الإكلينيكي الذي يكون فيها مدة الوقف أقل من 
، غير 2ة يكون القلب والتنفس متوقفان، في حين تكون خلايا المخ والجسم سليمةوفي هذه المرحل

أن التطورات العلمية جعلت من هذا المعيار غير دقيق للأسباب التالية، كون أن العلم توصل إلى 
وسائل إنعاش تعيد الحياة للقلب أو الصدمة الكهربائية، كما أنه ليس دليل حاسم على الموت، 

لقلب رغم بقاء خلاياه حية، كذلك يبقى القلب والجهاز التنفسي بينما تكون فقد يتوقف ا
خلايا المخ قد ماتت فيدخل الشخص في غيبوبة، وعليه فمعيار توقف القلب والتنفس ليس 
بالأمر الحاسم في تحديد الوفاة وأن أخذ هذا المعيار سوف يؤدي إلى استحالة إجراء عملية نقل 

 .3قلب
 

                                                                 
 .455ص  نفس المرجع السابق،وائل محمود أبو الفتوح  أحمد العزيري، . د - 1
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 المعيار الحديث:البند الثاني 
، حتى ولو ظلت خلايا ميتة المخوفقا لهذا المعيار، يعتبر الإنسان ميتا إذا كانت خلايا 

القلب حية، إذا فالحد الفاصل بين الحياة والموت هو موت خلايا المخ، إذا  بموت هذه الأخيرة 
يستحيل إعادة الحياة إلى الإنسان بوسائل الإنعاش الصناعي، وبموت خلايا المخ يدخل الإنسان 

وجه عام، فإن موت الإنسان يمر وب.1في غيبوبة كبرى ونهائية، ويتوقف عمل المراكز العصبية
 :بمراحل وهي

 .وهو يحدث فور توقف القلب والرئتين عن العمل: الموت الإكلينيكي-1
ويعرف كذلك بالموت الجسدي، وهو مرتبط بتوقف خلايا المخ، ويتحقق : الموت الحقيقي-2

 08ثر من إذا تعدت فترة توقف القلب عن العمل والرئتين وحرمان المخ من الأكسجين لمدة أك
دقائق، تموت خلايا المخ بما فيها الخلايا المساولة عن تشغيل القلب والرئتين، وبنهاية هذه المرحلة 

 .يكون الإنسان قد مات كائن بشري موتا لا رجعة منه

وفي هذه المرحلة يكون القلب والتنفس متوقفين، خلايا المخ ميتة، : الموت الخلوي-1
 .2وخلايا الجسم ميتة

 .مشروعية التداوي بدم الجثة: ثانيالفرع ال
من المستقر عليه في الطب الشرعي أن دم الإنسان يظل صالحا بعد وفاته لفترة زمنية لا 

 .ما يجعله صالحا لنقله ساعات، 9تتعدى 
للتطرق لمشروعية نقل الدم من الأموات إلى الأحياء أو ما يعرف باستنزاف دم الجثة  و 

لا يختلف عن ما سبق عرضه فيما يخص التداوي بالدم بين الأحياء  فإن موقف الفقه الإسلامي  
بالرغم ما يسود الفقه الإسلامي من مبادئ تحرم المساس بالجثة و ذلك  إعمالا للقواعد الفقهية 
التي  سبق التعرض لها  و التي تجيز مثل هذه العمليات كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وغيرها 

إذ قلنا بجواز أخد   يرى أن إتسنزاف الدم من الجثة  لهو بالأمر المشرو   ذلكلمن القواعد الأخرى 
 .الدم من الإنسان الحي ، فأخذه من الميت أولى ، كون  هذا الأخير  لا يلحق أي ألم 

                                                                 
المرجع السابقعادل عبد الحميد الفجال. د - 1  .199ص  ،، نفس 
 .08، ص ، نفس المرجع السابقأمير فرج يوسف. د - 2
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لذلك  ارتأينا أن نتعرض إلى  موقف القانون الوضعي مباشرة مادام أن  موقف الفقه 

غير أنه و قبل . الإسلامي واحد بين نقل الدم ما بين  الأحياء و  نقله من الأموات إلى الأحياء 
إلى موقف التشريعات القانونية من هذه العملية فإنه تجدر الإشارة إلى أن مشروعية   التطرق

إستنزاف دم الجثة يخضع لضوابط عامة التي تقتضيها حالة  الضرورة ، و هي أن هذه العملية الغاية 
لى منها العلاج فقط ، و عدم تعارضها مع النظام العام ، كما أنها تكون بدون مقابل ، بالإضافة إ

 .ضوابط خاصة  التي وضعتها قوانين كل دولة على حدى 
فالقانون الفرنسي أجاز نقل الدم من الجثة قياسا على مشروعية المساس بها لأغراض  

الذي سمح  1267ديسمبر  99المؤرخ في  67-1151ية أو علاجية بموجب قانون رقم معل
نزاف دم الجثة مشروعا، كونه لا باستاصال الأعضاء، كالعين والقلب، فبالأحرى أن يكون است

 .1يترتب عليه تشويه بالجثة
لسنة  08من قانون رقم  01أما القانون المصري، فبالرجو  إلى أحكام نص المادة 

ولا يجوز إجراء عمليات زر  الأعضاء » : بشان تنظيم زر  الأعضاء البشرية التي تقضي 9010
العضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من 

جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر، إلا طبقا لأحكام هذا القانون، ولائحته 
 . 2«التنفيذية، والقرارات المنفذة له

وما دام أن الدم هو نسيج سائل كما سبق الإشارة إليه فإن أحكام هذه المادة تسري 
من  10لدم من الجثة إلى إنسان حي، وكذلك ما أكده نص المادة عليه، بالتالي فإنه يجوز نقل ا

نفس القانون، غير أن المشر  المصري اشترط لذلك أن يكون هذا النقل إلا للضرورة التي تقتضيها 
المحافظة على حياة المتلقي، أو العلاج من مرض جسيم، على أن يكون هذا النقل هو الوسيلة 

9010لسنة   08من قانون 09طبق للنص المادة  الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة
3. 

 

                                                                 
 .167ص  ، نفس المرجع السابق،ريالعزي أحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 1
المرجع السابقأمير فرج يوسف، . د - 2  .198ص  ،نفس 
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جه المشر  الجزائري، إذ سمح بنز  الأنسجة والأعضاء من وهو نفس النهج الذي انته

 .، وذلك وفق شروط معينة1الأشخاص المتوفين، لأغراض علاجية
وكخلاصة، فإن أساس هذه العملية هو حالة الضرورة، إلا أن هذه الإباحة ليست بصفة 

من الأحياء  مطلقة وإنما تكون وفق ضوابط قانونية، منها العامة التي هي نفس شروط سحب الدم
 .وضوابط خاصة وهي التأكد من الموت أو الوفاة وتوافر الرضا

، إذ أنه لا يجوز ت.ص.ح.قمن  179وهو ما نص عليه المشر  الجزائري في نص المادة 
انتزا  الأنسجة والأعضاء من الأشخاص المتوفين إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة، وأنه يجوز 

ثناء حياته على قبوله ذلك، وأما إذا لم تكن هناك موافقة سابقة قبل وفاته، ذلك إذا عبر المتوفى أ
فإنه لا يتم نز  العضو أو النسيج منه إلا بعد الحصول على موافقة أحد أعضاء أسرته على حسب 

الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت، أو الولي الشرعي : الترتيب التالي
 .تكن للمتوفى أسرة إن لم

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن المشر  الجزائري استثنى من ذلك إمكانية انتزا  القرنية والكلية 
بدون موافقة الأسرة إذا تعذر الاتصال بأسرة المتوفى أو ممثليه الشرعيين في الوقت المناسب، أو إذا  

 .لمنتز كان التأخر في اجل الانتزا  يؤدي إلى عدم صلاحية العضو ا
وتطبيقا لذلك فإنه يمنع القيام بنز  الأنسجة أو الأعضاء بهدف الزر  إذا ما عبر الشخص 

 .2قبل وفاته كتابيا عن عدم موافقته على ذلك
وهو نفس النهج الذي انتهجته العديد من التشريعات، إذ نجد أن المشر  المصري اشترط 

المتعلق بشان تنظيم  9010لسنة  08ن رقم قانو  05إقرارا كتابي من الموصي طبقا لنص المادة 
 .3زر  الأعضاء البشرية، على أن يكون هذا الإقرار بوصية موثقة أو مثبتة في أية ورقة رسمية

 
                                                                 

 .ت.ص.ح.قمن  164، 161راجع نص المادة  - 1
 ت.ص.ح.قمن  163راجع المادة  - 2
ظيم زرع الأعضاء البشرية في مصر 2111لسنة  13من قانون  13المادة  - 3 يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة »  :بشأن تن

إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده أن يزر  فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد 
.  .نقلا  عن د «...ميت وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوطنه موثقة أو مثبتة في أية ورقة رسميةإنسان 
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فالرضا عنصر هام لاستنزاف دم الجثة حتى ولو اختلفت التشريعات في أشكال التعبير عن 
هذا الرضا، فبعض التشريعات نصت أن يعبر المتوفى أثناء حياته عن إرادته في شكل وصية أو إقرار  

ريع الكويتي، وهناك تشريعات لم تشترط الوصية كشرط أساسي كتابي مثل التشريع المصري والتش
لصحة استاصال الأعضاء مثل القانون الأمريكي الموحد الذي اكتفى بالاستعانة ببطاقات التبر  

 .1التي تكون بحوزة المتبرعين بالدم حيث ينص فيها على رغبته أو عدم رغبته في التنازل عن دمه
يحدد الصورة التي تصدر فيها الموافقة واكتفي بتعبير المتوفى  لم يفي حين أن المشر  الجزائر 

 .أثناء حياته على قبول استاصال عضو أو نسيج من جسده
وكخلاصة لما سبق ذكره، فإن نقل الأعضاء أو الأنسجة من الأموات إلى الأحياء فهو 

يمكن لا المنفعة  جائز إذا كان نقل هذا العضو يؤدي إلى منفعة الشخص المنقول إليه، وتكون هذه
الوصول إليها إلا بنقل هذا العضو إليه، ويجب أن يحكم بذلك طبيب متخصص، ويجب أن يتم 

 .أو من لهم الحق في ذلك 2ذلك بعد استاذان الورثة في ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .159ص  ،نفس المرجع السابق،  ريالعزيأحمد  الفتوح وائل محمود أبو. د - 1
، دار ، مصر دار الكتب القانونية9002ط،، لوائح وقوانين ممارسة الطب والأخطاء المهنية للأطباء أسامة رمضان الغمري،. د - 2

 .107ص  مصر ،شتات للنشر والبرمجيات، 
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 الفصل الثاني
 عمليات نقل الدم وإطارها  القانوني

الدم يتسم بصفة قد لا تتوافر لكثير من الأشياء، وتظهر هذه الصفة في تعدد المراحل  إن
يستلزمه ذلك من كثرة المتدخلين في كل مرحلة من هذه المراحل،  التي تتم فيها عملية نقل الدم، وما

مما قد يسفر عنه خضو  كل مرحلة لأحكام تختلف عن الأخرى، لما يؤدي في النهاية إلى ضرورة 
البحث عن الأحكام التي تخضع لها كل مرحلة من هذه المراحل، والتي تبدأ بمرحلة جمع الدم من 

، ثم تأتي المرحلة الثانية وفيها (عينالمتبر )افقون على إعطاء دمائهم مصادره وهم الأشخاص الذين يو 
بتمويل الجهات التي تحتاج هذا الدم، ( مركز حفظ ونقل الدم)يتولى الشخص الذي تلقى الدم 

مستقبل )مهما كان نوعها، وأخيرا تأتي المرحلة الثالثة التي يصل فيها الدم إلى المريض المحتاج إليه 
 .1(الدم

 تشابك العلاقات بين أطراف عملية نقل الدم، فهي عملية مشتركة بين المتبر  بمعنى
 .ومركز نقل الدم والمؤسسة العلاجية والمريض

كما أن الدم من الأشياء الصالحة للتعامل، فيكون محلا يرد عليه التعامل ما يستوجب 
 . عقد الذي يبرم في هذا الإطارالضرورة البحث عن تكييف 

 :نتطرق إليه في هذا الفصل والذي سوف يقسم إلى مبحثين وكل هذا سوف
 .أطراف عملية نقل الدم وشروطها: المبحث الأول-
 .الإطار القانوني لعملية نقل الدم: المبحث الثاني-
 
 
 

 

                                                                 
 .87، نفس المرجع السابق، ص محمد عبد الظاهر حسين. د - 1
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 .هاأطراف عملية نقل الدم وشروط: المبحث الأول

حقن في أوردة ليتعرف عملية نقل الدم بأنها الطريقة التي يؤخذ فيها الدم من المتبر  
 .المستقبل

«La transfusion sanguine est une intervention consistant à 

faire passer le sang d'un donneur dans les veines d'un 
receveur» 

1
. 

وهو الحصول على المادة الأولية : عملية نقل الدم تتكون من شقين اثنين، الأولو هكذا ف 
الشق  والتي يلعب فيها المتبر  الدور الرئيسي، وكذلك مركز نقل الدم يلعب دور الشريط الفني، أما

الثاني وهو إدخال هذه المادة إلى جسم المريض والتي نجد فيها الطبيب يلعب دورا جوهريا، فضلا 
 .عن المستقبل السبب الرئيسي لهذه العملية

كما أن هذه العملية التي تتم بين كل أطرافها يلتزم فيها أن تتوفر على شروط معينة قبل 
لأمر الذي أوجب علينا أن نقسم  هذا المبحث إلى ثلاثة إجرائها سواءا تعلق بالتبر  أو بالنقل ، ا

 :مطالب 

 .نتناول فيه المكلفون بنقل الدم  :الأول 

 . نتعرض فيه إلي  القائمين بإتمام عملية نقل الدم: الثاني 
 .  نتناول فيه شروط هذه العملية :  الثالث

 
 
 
 
 

 

                                                                 
1 - Jean Sanitas, Le sang et le SIDA, préface: Dr Michel Limousin, Collection 

"Médecins et santé en question", les éditions du Pavillon, l'Harmattan, 1994, p 24. 
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 .المكلفون بنقل الدم: المطلب الأول

ا المتبر  المحرك الرئيسي همسوف نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة قطبي عملية نقل الدم و 
 .من سواء المتبر  أو المستقبلوأضمن سلامة ت العملية ومراكز نقل الدم التي لهذه

 .المتبرع بالدم ومنتجاته: الفرع الأول
نظرا لاستحالة تصنيع الدم البشري، فإن المصدر الوحيد للدم هو المتبر  أو المتطو ، والتبر  

 .بالدم عمل إنساني نبيل لأنه يساهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى
ويتم التبر  في مراكز نقل الدم التي يكون لها التجهيزات الكاملة لاستقبال المتبرعين، وقد 

وقد تطورت بعد ذلك وأصبح . بدأ التبر  بالدم مجانا في كل من فرنسا وبريطانيا ودول أخرى
ية بدون المتبرعون يحصلون على مقابل لما يقدمونه من دم إلا أن عملية التبر  بالدم تعتبر غالبا مجان

 .1مقابل
يقضي بأن نقل  ت.ص.ح.قمن  09فقرة  171فنجد أن المشر  الجزائري في نص المادة 

يخرج من دائرة المعاملات المالية، بمعنى أن التبر  يكون مجانا ( امضباعتبار الدم نسيج )الأنسجة 
ذي وال (Les donneurs bénévoles)وهو ما يطلق عليه بالمتبر  المجاني  ،2بدون مقابل

غالبا ما يكون في النطاق العائلي داخل الأسرة، فالمريض الذي يصاب بنقص الدم، فأول ما يلجأ 
 .3تعميق هذه الأخيرةإليهم هم المقربون إليه والمرتبطون به بصلة القرابة بغرض 

الشخص الذي يقدم دمه أو خلاياه أو بلازماه بكامل » بذلك يمكن تعريف المتبر  بأنه 
 .«ظر مقابل من وراء ذلك سواء ماديا أو تحت أي مسمى آخرحريته ولا ينت

«Un donneur bénévole et volontaire est une personne qui 
offre son sang, son plasma ou ses cellules en toute liberté et 

qui ne reçoit aucun paiement…»
4
. 

 

                                                                 
 .108، ص نفس المرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود، . د - 1
 .ت.ص.ح.قمن  161راجع نص المادة  - 2
 .995ص  نفس المرجع السابق، هامشوائل محمود أبو الفتوح العزيزي، . د - 3

4 - Marie-Angèle Hermitte, op. cit., p p 70- 71. 
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عين آخرين وهم المتبرعين بالمصادفة ويكون في الحالات الطارئة بالإضافة إلى وجود متبر 
 كما أنهم وغالبا ما يكون من الأصدقاء والجيران، و  والبحث عن المتبر  خارج نطاق الأسرة،

 .ا ير يتقاضون تعويضا صغ
وهناك فاة أخرى يمارسون عملية التبر  بالدم كمهنة، إذ يدفع لهم المال مقابل تبرعهم 

 ، غير(Les donneurs professionnels)بالدم، ويطلق عليهم بالمتبرعين المحترفين 
، وهو الموقف المتخذ من قبل  المشر  الجزائري إذ جرم المتاجرة أن هذه العملية غير جائزة شرعا

يعاقب بالحبس  من :" ت التي تقضي  بأنه.ص.ح.من ق 977في الدم بموجب نص  المادة 
دج ، كل 1.000.000دج إلى  800.000سنوات و بغرامة من ( 7)إلى ثلات ( 1)سنة 

 "ح شخص يتاجر بالدم البشري أو مصله أو مشتقاته قصد الرب

 .مراكز نقل الدم: الفرع الثاني
كما سبق الإشارة، فإن عملية التبر  بالدم تتم بمراكز أو بنوك نقل الدم والتي يحتاج فيها 

عدد من الخبرات الطبية والمخبرية، مما يستلزم أن يكون العاملون ملمين بالحالات  تسخيرالعمل إلى 
 .ات المختلفة لذلكالمرضية التي تعالج بسحب الدم أو نقله والمضاعف

وهذا الشريك الفني الذي لولاه ما تجسدت عملية نقل الدم يستند في وجوده إلى النصوص 
 1289يوليو  91الصادر في  589-89التشريعية أو القانونية، ففي القانون الفرنسي نجد قانون 

تكر هذا النو  من يعد الدعامة الرئيسية في مشروعية عمليات نقل الدم وبالتالي مراكز نقل الدم تح
 :، منها1العمليات، فضلا عن المراسيم والتي دعمت هذه المشروعية

 :منه( 01)الذي نص في المادة  1289يناير  17مرسوم 
«Les établissements dans lesquels sont préparés le sang 

humain, son plasma et leurs dérivées sont les centres de 
transfusion sanguine et poste transfusion sanguine»

2
. 

ولسلامة عمليات نقل الدم فقد أنشأ المشر  الفرنسي أجهزة تحت وصاية وزارة الصحة 
 : وهي 1227جانفي  09وذلك بموجب قانون 

                                                                 
 .960ص  نفس المرجع السابق،، أحمد العزيري وائل محمود أبو الفتوح. د - 1

2 - Avocat: Me Durrieu-Diebolt, La contamination par la transfusion sanguine . 

(http://sous-net-eu-org/medical/transfus.htm/.le 11/11/2012 
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L'agence française du sang et l'agence الوكالة الفرنسية لنقل الدم والدواء 
du médicament 

 Les établissements de transfusion sanguine: مؤسسات نقل الدم
الصادر  778-29ددت وظائفها بموجب المرسوم رقم ولقد أنشأت هذه المؤسسات وح

المؤرخ في  799-29والذي عدل بموجب المرسوم رقم  10/08/1229بـ 
97/06/1229

1. 
Le laboratoire  français المختبر الفرنسي للتجزئة البيولوجية  

fractionnement de et des biotechnologies 
نقل الدم بفرنسا عن طريق الوكالة نظم عمليات  1225جويلية  1وبموجب قانون 
حتى  L'agence française de sécurité sanitaireالفرنسية للتأمين الصحي 
 .تكون أكثر احتياطا وتأمينا

 .صعب وجود، النظامالمرضى المتعلق بحقوق  9009مارس  09كما صدر قانون 
والخاص  1270سنة ل 165من القانون رقم ( 01)أما في التشريع المصري، فقد نصت المادة 

لا يجوز القيام بعملية من عمليات » : بتنظيم عمليات جمع وتخزين الدم ومركباته في مصر على أنه
لذلك بعد الحصول على  جمع وتخزين أو توزيع الدم ومركباته ومشتقاته إلا في مركز خاص يعد  

لدم وتخزينه وتوزيعه ، بذلك يكون المشر  المصري أناط جمع ا«ترخيص من وزارة الصحة العمومية
للهياات العامة وهي بنوك الدم الحكومية ومراكز نقل الدم الخاصة، بعد حصولهم على ترخيص من 

بنوك بالقاهرة  5وتم نشر بنوك الدم بعدة محافظات مصرية فقد بدأ بـ . وزير الصحة العمومية
 .2الخ...والإسكندرية والإسماعيلية وأسوان

فنجد نصوص تنظيمية أنشأت هياكل متخصصة بحقن وحفظ أما في القانون الجزائري، 
 :وتوزيع الدم وهي كالآتي

 

                                                                 
1 - Alain Sériaux, Le droit de la biologie humaine, vieux débats, nouveaux enjeux, 

Ellipses, p 169. 
 .157ص ، نفس المرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود، . د - 2
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 :L'agence nationale du sangالوكالة الوطنية للدم -1
ذو  02المؤرخ في  105-28تم إنشاؤها وتنظيم عملها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

منه أنها  01م والذي يقضي طبقا لنص المادة 1228أفريل  2هـ الموافق لت 1918القعدة 
تمتع بالشخصية القانونية واستقلال مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ووجهة علمية وتقنية ت

         يقع مقرها بالجزائر العاصمة وتقدم هذه الوكالة بتهياة واقتراح سياسة الدم . 1مالي
ومتابعة الشروط الخاصة بسيرها، كما تنظم عمليات نقل الدم، فتحدد شروط  وقواعد ممارستها 

ومات في مجال الدم ومشتقاته وكذلك وضبط المقاييس الواجب إتباعها، كما تعمل على جمع المعل
 .2لها أن تقوم بتهياة واقتراح قوانين وهياات مكلفة بنقل الدم إلى غير ذلك

 بموجب وقد أدخل المشر  الجزائري تعديلات لمهام الوكالة وأنشأ لها وكالات جهوية بعد 
ــهـ الموافق ل1970شعبان  90المؤرخ في  985-02المرسوم التنفيذي رقم  ــ ــ غشت  11 ـــ

ـــ، وتع96المنشور بالجريدة الرسمية العدد  9002 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــمل هذه الوكـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــالات الجـ ـ ــ ــ ــ ـــهوية للــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ دم ـ
 (Agences  régionales du sang) ضمان النشاطات المرتبطة بحقن الدم  على

ت مراكز الدم الولائية، وهذه الوكالات تتوفر لديها مراكز على المستوى المحلي وتنسيق نشاطا
 3وكالة جهوية 17الدم الولائية وبنوك الدم، فأنشأت 

 :Les centres de transfusion sanguineمراكز حقن الدم -1
 1225نوفمبر  02أنشات هذه المراكز لحق الدم بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 

الدم وهي مراكز تابعة للقطا  الصحي أو المراكز الاستشفائية  المتعلق بتسوية هياكل حقن
وهي تعمل على جمع التبرعات بالدم ووضع قوائم وبطاقات خاصة بالمتبرعين . المتخصصة

والمشاركة في النشاطات التي تهدف إلى ترقية التبر  بالدم وضمان المراقبة الطبية للمتبرعين بالدم 
 .ومراقبة فصائل الدم

 

                                                                 
1 - Article 1 du décret exécutif n° 95-108 u 09/04/1995: «Il est créé sous la dénomination 

"Agence Nationale du Sang", un établissement public à caractère administratif, à vocation 

scientifique et technique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière». 
 .02/09/1228المؤرخ في  113 - 13التنفيذي رقم من المرسوم  14راجع المادة  - 2
 .9002غشت  11المؤرخ في   233-11رقم  انظر الملحق التابع للمرسوم التنفيذي  - 3
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ــالفصل  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ

 :Les postes de transfusion sanguineوحدات حقن الدم -2
الصادر عن  1225نوفمبر  02تضى القرار الوزاري المؤرخ في أنشات هذه الوحدات بمق

وزير الصحة والسكان ومهمتها هي المشاركة في إعداد نشاطات لترقية التبر  بالدم، وضمان 
المراقبة الطبية للمتبرعين بالدم والقيام بالتحاليل الدورية اللاحقة له وتوفير المخازن الضرورية لهذا 

 .الدموية وتوزيع مشتقاته الثابتة وغير التامةالعمل ومراقبة الفصائل 

 :Les banques du sangبنوك الدم -5
، 1225نوفمبر  02أنشات بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 

وهي تتكفل على وجه الخصوص بتوزيع الدم ومشتقاته غير الثابتة التي تتسلمها من مراكز أو 
توزيع الدم ومشتقاته غير الثابتة لمجموعة من الشروط حددها  وحدات نقل الدم، ويخضع عمل

المتعلق بشروط توزيع الدم  1225ماي  99القرار الوزاري الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 
ق النموذج المقترح يستوجب أن كل طلب يجب أن يحرر وفمنه، إذ  09ومشتقاته في نص المادة 

التاريخ، هوية المستقبل، : لى العناصر التاليةع ، مشتملابشكل واضح ودقيق من طرف طبيب
 1.واختصاصهطبيعة المنتوج وكميته، وهوية الطبيب ودرجته 

 .القائمون بإتمام عملية نقل الدم: المطلب الثاني
عن طريق ( المريض)سبق الإشارة بأن عملية نقل الدم تكون من المتبر  إلى المستقبل 

اللذان يمثلان الشق الثاني من  الطبيب والمريض لوسيط متخصص وهو الطبيب، فهنا سنتناو 
 .عملية نقل الدم، فالطبيب يقوم بإدخال الدم في جسم المريض وهذا الأخير يستقبل ما نقل إليه

 .الطبيب: الفرع الأول
تعد مهنة الطبيب وما يتصل بها من أعمال من أشرف المهن وأنبلها لما لها من بالغ الأثر 

 . العامة في وقاية وسلامة الصحة
 
 
 

                                                                 
 .المتعلق بشروط توزيع الدم ومشتقاته 24/13/1113من القرار الوزاري المؤرخ في  12راجع المادة  - 1
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ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ
ن اختلفت من دولة لأخرى تتفق والطب مهنة إنسانية سامية وجميع القوانين المنظمة لها وإ

في حقيقة واحدة، وهي أن الطبيب يجب أن يكون إنسانا ذا خلق قويم، على المستوى والخبرة، وأن 
 .1يلتزم دائما بالقوانين المنظمة، والعلاقة بينه وبين مريضه

ولقد تعددت الآراء في تعريف مضمون العمل الطبي، فمن الآراء من قال أن العمل الطبي 
لك العمل الذي يقوم به شخص متخصص من أجل مساعدة الغير على الشفاء، ويجب أن هو ذ

 .يستند ذلك العمل على الأصول والقواعد المقررة في علم الطب
كل فعل يرد على جسم الإنسان أو نفسه ويتفق في طبيعته مع » : وهناك من عرفه بأنه

في علم الطب، ويقوم به طبيب مصرح له  الأصول والقواعد الثابتة المتعارف عليها نظريا وعمليا
قانونا بمزاولة ذلك العمل بقصد الكشف عن الأمراض وتشخيصها وعلاجها لتحقيق الشفاء أو 

 .2« إلى المحافظة على صحة الأفراد تخفيف آلام المرضى أو الحد منها، ويهدف 
طبي بهذا كما اهتمت التشريعات المختلفة في جميع الدول التي أقرت شرعية العمل ال

العمل، وقد نظمت هذا العمل في نصوص قانونية، ووضعت الضوابط والضمانات الخاصة بممارسة 
 .هذا العمل

عتبر من الأعمال دد تعريف العمل الطبي بل حدد ما يومنها التشريع الفرنسي الذي لم يح
ل المعد 99/02/1298الطبية على سبيل الحصر وذلك بإصداره لقانون الصحة العامة في 

، فأصبح العمل الطبي يشتمل على التشخيص والعلاج طبقا 18/10/1287بالمرسوم الصادر في 
على أن  16في مادته  95/07/1262منه، وقد نص المرسوم الصادر في  769لنص المادة 

، وترك تعريف العمل الطبي لاجتهاد الفقه 3العمل الطبي يشمل التشخيص والعلاج والوقاية
 .والقضاء

 
                                                                 

طبية من الناحية الجنائية والمدنية والتأديبية للأطباء والمستشفيات والمهن المعاونة أمير فرج، أحكام المسؤولية عن الجرائم ال - 1
 .19ص ،، المكتب العربي الحديث 9005 .طلهم، ، 

المملكة العربية  م، الرياض،9009 -هـ1998، 1.طمنصور عمر المعايطة، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، . د - 2
 .18ص السعودية ،

 ، دار المطبوعات الجامعية، 9019 .طدراسة مقارنة،  -حمد عبد الله ملا أحمد، ممارسة العمل الطبي بين الإباحة والتجريمم - 3
 .92 -95ص ص الإسكندرية ، مصر ، 
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ــالفصل ا ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــلأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ
 وقد سار على نفس نهج المشر  الفرنسي، كل من المشر  المصري والمشر  الجزائري في

إصدار القوانين التي تنظم مهنة الطب فلم يضعا تعريفا للعمل الطبي بل حددا ما يعتبر من الأعمال 
 .الطبية

المتضمن  1229يوليو  07المؤرخ في  967-29فبالرجو  إلى المرسوم التنفيذي رقم 
يخول الطبيب أو جراح » : منه على أن 17لمدونة أخلاقيات الطب، نجده يقضي في المادة 

وباعتبار الطبيب عارف بتركيب . «...نان القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية والعلاجالأس
الأعضاء والأمراض وأسبابها وأعراضها والأدوية النافعة فيها، فإنه يقع على عاتقه  ةالبدن وجراح

 .1ضرورة الإلمام بالنواحي القانونية المتعلقة بالواجبات حتى لا يقع تحت طائلة المسؤولية
ذكر هنا أن الشريعة الإسلامية قد سبقت التشريعات الوضعية الحديثة في إرساء قواعد ون

المسؤولية الطبية، بما يكفل محاسبة الطبيب، ويحفظ حقوق المريض، ويشجع على تطوير المنهج 
العلمي لمهنة الطب، فالقاعدة الشرعية في المسؤولية الطبية تنص على أن كل من يزاول عملا أو 

يعرفه يكون مساولا عن الضرر الذي يصيب الغير نتيجة هذه المزاولة، فقد ورد عن عمرو  علما لا
من تطبّب ولم يعلم » : قال  بن شعيب، عن أبيه، عن جدة، عن الرسول صلى الله عليه وسلم

 .2رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة «من قبل ذلك الطب، فهو ضامن
ؤولية عن نفسه لا بد من أن تتوفر للشروط اللازمة الطبيب المس ءوتبعا لذلك، وحتى يدر 

 :التي تنفي ما يقع على عاتقه وتجعل من عمله عملا  مباحا  نافيا للمسؤولية، وهي
 الحصول على إذن القانون بمزاولة المهنة،-1
 أن يكون تدخله بقصد العلاج،-9
 أن يكون تدخله بناء على رضاء المريض،-7

 .3نةأن يعمل وفقا لأصول المه-9
 

                                                                 
 .705ص  نفس المرجع السابق،، ريالعزيأحمد  وائل محمود أبو الفتوح . د - 1
طبعة الشرعية الرابعة، السيد سابق، فقه السنة، المجلد ا - 2  .850ص ،دار الكتاب العربي  م،1133-هـ1413لثاني، ، ال
 .68ص  نفس المرجع السابق،محمد عبد الله ملا أحمد،  - 3
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ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ
ني من مدونة أخلاقيات المشر  الجزائري في الفقرة الثالثة من الفصل الثا ناولهوهو ما ت

 .1الطب
 

 .مستقبل الدم: الفرع الثاني
مستقبل الدم هو الشخص المريض الذي قرر الأطباء احتياجه لنقل الدم إليه من إنسان 

هو المريض الذي » :  في عملية نقل الدم، ويمكن تعريفه بأنهيرآخر، بذلك يكون هو الطرف الآخ
 .«عاجلة أم بصورة دائمة يحتاج للدم أو منتجات الدم سواء  بصورة

ولعلاج مستقبل الدم لا بد من أن ينقل له دم سليم، خال من أي مرض ومطابق 
وينسجم مع دمه، وهي من الحقوق الخاصة بالمريض الذي بحاجة لعملية نقل الدم والتي تمثل بنفس 

 .الوقت واجبات الطبيب
تمكنه من حقوق فإنها تفرض إلا أن العلاقة القانونية بين مستقبل الدم والطبيب مثلما 

عليه العديد من الالتزامات يجب عليه أن يؤديها للطبيب وللطاقم الذي يقوم بتطبيبه وتمريضه لكي 
تسير خطة العلاج على النسق الصحيح محققة الغرض منها، والتي يمكن إجمالها في واجبين اثنين 

 :هما
فمن واجباته أن يزود طبيبه ، ختلفة الالتزام بإتبا  تعليمات الطبيب في مراحل العلاج الم

بالمعلومات التي يطلبها منه وفي حدود ما يتطلبه التشخيص للوصول إلى التشخيص الصحيح  
حد أالته الصحية نتيجة العلاج الذي تناوله من دم كامل أو حلمرضه والتطورات التي تطرأ على 

 .2عديل العلاجمشتقاته سواء  كانت إيجابية أو سلبية حتى يستطيع الطبيب ت
د عدم إتبا  توصيات الطبيب مهذه الواجبات والالتزامات وتع ريضوفي حالة ما أهمل الم

كان لهذا الأخير أن يترك علاج المريض، ،أثناء فترة العلاج أو امتنع عن دفع مستحقات الطبيب
 .وإن كان يشترط أن لا يكون الترك في ظروف غير مناسبة للمريض

 
 

                                                                 
 ج.ط.أ.م.من 33إلى  42راجع المواد  - 1
 .779ص  ، نفس المرجع السابق،ير العزي أحمد وائل محمود أبو الفتوح. د - 2
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ــالفصل الأول ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ
 كلالدم وكذا  نقل وبعد أن تعرضنا إلى أطراف عملية نقل الدم والمتمثلة في المتبر  ومراكز 

عملية ليست بنقل الدم وحقنه في جسم المريض، غير أن هذه المن المريض والطبيب الذي يقوم 
 .في الطلب المواليتناوله ع إلى مجموعة من الشروط وهو ما  سوف عشوائية وإنما تخض

 .شروط عملية نقل الدم: المطلب الثالث
يدت هذه المشروعية إن مشروعية التعامل والتداوي بالدم البشري ليست مطلقة وإنما ق

 .بقيود وشروط لا بد منها، فهناك شروط خاصة بالتبر  بالدم وشروط أخرى خاصة بنقله

 .شروط التبرع بالدم: الفرع الأول
يشترط في المتبر  أن يكون في صحة جيدة، لذا ينبغي أن يخضع المتبر  بالدم للفحص 

الوزاري الصادر  قرارال من  05المادة  السريري من قبل الطبيب، وهذا ما أكد المشر  الجزائري في
1225ماي  99 في

، إلا أنه لا يقتصر سحب الدم من المتبر  على الشروط الطبية فقط وإنما 1
 :2هناك شروط قانونية يلزم توافرها لإباحة عملية التبر  بالدم وهي

 أهلية التبرع : الشرط الأول
تمنحه صلاحية ما يصدر منه، أي أن أن يكون المتبر  بالدم كامل لأهلية الأداء التي 

من  185يكون كامل الأهلية ويتمتع بقواه العقلية بمعنى بالغا راشدا وهو ما أكده نص المادة 
يمنع القيام يجمع الدم من القصر أو الراشدين المحرومين من قدرة ... »: إذ تنص ت.ص.ح.ق

وفق التشريع المدني الجزائري هي  ، والقاصر هو الذي لم يبلغ سن الرشد، وسن الرشد«...التمييز
، غير أنه وبالرجو  إلى 3سنة كاملة مع تمتع الشخص بكامل قواه العقلية وغير محجور عليه 12
 07المحدد للقواعد المنظمة للتبر  بالدم ومكوناته وبالخصوص نص المادة  1225ماي  99قرار 

سنة، غير  77ة وحتى سن 78حتى  15نجده يقضي بأن أخذ الدم يتم لدى الأشخاص ذوي 
سنة ولم يسبق لهم التبر  بالدم، وهو ما ذهب إليه  70أنه لا يؤخذ الدم من الأشخاص البالغين 
 .كل من القانون المصري والفرنسي والعراقي

                                                                 
1 - Art (08) (Arrêté du 24 mai 1997 fixant les règles régissant le don du sang et de 

ses composants): «Chaque prélèvement est obligatoirement précédé d'un examen 

médical du donneur comportant un entretien et un examen clinique…». 
 .87ص  ، نفس المرجع السابق،محمد جلال حسن الاتروشي. د - 2
 ج المعدل و المتمم.م.قمن  41راجع المادة  - 3
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ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــالفصل الأول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ
برضا القاصر في عملية التبر ، غير أن المشر  الفرنسي استثنى يعتد  وانطلاقا من هذا فلا

وأجاز إمكانية التبر  بكمية من دم القاصر مع اشتراط الحصول على رضا كتابي  ،من هذه القاعدة
 .1ممثله القانونيصريح من 

  الرضا في التبرع : الشرط الثاني
لا بد أن يتوافر في المتبر  و يشترط كذلك أن بكون المتبر  راضيا مختارا لهذا التصرف ، ف 

شرط الرضا على نقل هذا الجزء منه، على أن يتم هذا الرضا بمحض اختياره، على أن يكون هذا 
 .2الأخير صحيحا منبعث من رغبة في نفسه

المقصود بالرضا هو الرضا الحر والذي يكون عن طريق الموافقة الحرة المعطاة من قبل المتبر  و 
 .دون أي ضغط خارجي مادي أو معنوي

التي  15في المادة  1227تموز  91وهو ما نص عليه الأمر الوزاري الفرنسي الصادر في 
ما أرساه المشر  الجزائري  ، وهو كذلك3أوجبت على مؤسسات نقل الدم احترام الطبيعة التطوعية

المحدد للقواعد المنظمة للتبر  ومكوناته وذلك من خلال نص المادة  1225ماي  99في قرار 
منه التي تقضي على أن عملية التبر  بالدم تكون إرساء لمبادئ الأخلاقية للتطو  وضبط ( 09)

 .التبر 

، حيث اشترطت لذلك لا يجوز للطبيب سحب الدم من جسم المتبر  من دون رضاه
معظم التشريعات الخاصة بعمليات نقل الدم الحصول على رضا المتبر  الذي يستنبط بعد أن يتم 

 .تبصيره من طرف الطبيب فيحيطه بكل ما تنطوي عليه عملية نقل الدم ونتائجها
لسنة  597وقد أوجب المشر  الفرنسي من خلال قانون الصحة العامة الفرنسي رقم 

و هذا ما سوف يسير . 4بصحة الرضاء الصادر من المتبر  أن يكون مكتوباللاعتداد  1271
عليه المشر  الجزائري  في حالة إذا ما تم المصادقة على مشرو  قانون الصحة  الجديد المعروض 

 لا يجوز نزع عناصر " : من هذا المشرو  أنه 777على البرلمان ، إذ جاء في نص المادة 

                                                                 
 .82ص  نفس المرجع السابق،محمد جلال حسن الأتروشي، . د - 1
المرجع السابق،عادل عبد الحميد الفجال. د - 2  .976ص  ، نفس 
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.            . "دون موافقة المتبرع المسبقة و الصريحة و الحرة و النيرة.... الجسم  الإنساني

في الدم  –عناصر الجسم الإنساني  -من هذا المشرو  تتمثل هذه العناصر 778سب المادة و ح
. البشري و مشتقاته بما فيها  النخا  العظمي ، الأنسجة، و كل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه

د تعبير المتبر  عن رضاه يكون كتابيا للإدلاء بموافقته بع المشرو المشر  الجزائري في هذا شترط إو 
 . إخباره مسبقا بالأخطار المحتملة التي قد تسببها  عملية التبر  

سنوات إلى  10غير أنه في حالة مخالفة هذا الشرط فإنه يترتب عليها  عقوبة تكون من 
 729ملاين دج، وهذا طبقا لنص المادة  08ملاين دج إلى  70سنة سجن و غرامة من  90

 . المقترحة في المشرو  السالف الذكر
 عدم الإضرار بالمتبرع :شرط الثالثال

أن لا يلحق هذا التصرف بالمتبر  ضررا يخل بحياته وهو ما نصت عليه المادة بمعنى  
 : التي تقضي 1225ماي  99من قرار ( 09)

«Le don du sang s'effectue dans l'intérêt du receveur sans 

léser le donneur et relève du principe éthique du bénévolat, 
de l'anonymat du don et de l'absence du profit». 

ض هذه العملية إلا إذا لم تعر  ...»:  ت.ص.ح.قمن  179وهو ما أكده نص المادة 
ما ، وهذا «لا ضرر ولا ضرار»، وهذا كله تطبيقا للقاعدة الفقهية 1«...حياة المتبر  للخطر

خاطر التي قد يتعرض لها والنتائج المترتبة عن هذه أن يتم تبصير المتبر  وإحاطته بالم يشترط 
 .العملية

وكخلاصة فإن عملية التبر  بالدم تخضع لضوابط قانونية ولضوابط طبية للتأكد من سلامة 
 .المتبر  وسلامة الدم المراد نقله

من القرار الوزاري الصادر يوم  06ذلك نجد أن المشر  الجزائري حدد في نص المادة ل 
 التكفل بالمتبر  يكون من مسؤولية الطبيب الذي المحدد لقواعد التبر  بالدم  1225ماي  99

 

                                                                 
 . ت.ص.ح.قمن  162راجع نص المادة  - 1
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هو ملزم بإعلام التبر  وإنشاء ملف خاص بالمتبرعين، وعليه كذلك إجراء الصيانة الطبية والاختيار 

 .1مراقبة المتبرعين وتجميع الدم وكذا تنظيم تجميعات الدم المبرمجةو الإكلينيكي، 
ة من ساير المشر  الجزائري المشر  الفرنسي في ضرورة الحصول على الموافقة الكتابيقد  و

طرف المتبر  وأن تحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين اثنين، وتود  لدى مدير المؤسسة والطبيب 
رئيس المصلحة، ولا يجوز للمتبر  أن يعبر عن موافقته إلا بعد أن يخيره الطبيب بالأخطار الطبية 

 .2المحتملة
كتابي من المتبر    في حين أن المشر  المصري والعراقي لم يشترطا ضرورة الحصول على إقرار

أن يكون صريحا بالقول أو أن يكون ضمنيا، إذ إما ترك الأمر للقواعد العامة في الرضاء، يوإنما 
موافقة ضمنية  حد مراكز نقل الدم للتبر  بدمه دون معارضة منه يعد  أإلى المتبر  بمجرد توجه 

 .3بذلك

 .شروط نقل الدم: الفرع الثاني
ة الجسم من الحقوق اللصيقة بالشخصية والمتعلقة بالنظام الحق في سلاممن المعلوم أن 

العام وحمايتها أمر تقتضيه مصلحة المجتمع، لذلك فالمريض ليس أداة يستعملها الطبيب كما 
يشاء، فلا يجوز له المساس بالتكامل الجسدي إلا بعد الحصول على رضاء حر متبصر، وهي من 

 .القواعد المستقرة في التشريعات
ي مريض دون الحصول على رضائه يعتبر اعتداءا  عليه، بينما الرضاء الناقص من فعلاج أ

 .4المريض يعتبر إهمال
فمن المبادئ المستقر عليها في القانون الطبي ضرورة الحصول على موافقة المريض على 
العلاج الذي يقترحه الطبيب، وكذلك في مجال نقل الدم البشري والتصرف فيه، ويجب أن يكون 

 .5ضاه متبصرا صادرا ممن يملك القدرة القانونية على ذلكر 
                                                                 

 .المحدد لقواعد التبر  بالدم 1113ماي  24من القرار الوزاري  17راجع المادة  - 1
 .ت.ص.ح.قمن  162راجع المادة  - 2
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أن يتخطى هذا الرضاء إلا في الحالات التي لا يمكن للمريض فيها  فلا يجوز للطبيب

التعبير عن إرادته كحالة الغيبوبة ولم يكن هناك من يمثله، حيث يفترض رضا المريض على أساس 
أنه لو كانت لديه القدرة على التعبير عن إرادته لدفعه حب البقاء إلى الرضاء بما قام به 

 .1الطبيب
يعات الوضعية لم تشترط أن يكون محررا كتابيا، بل يكفي أن يكون غير أن بعض التشر 

 .صريحا بالقول أو يكون ضمنيا
وبالرجو  إلى التشريع الجزائري الخاص بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم، نجد أن 

اه بحضور الطبيب رئيس المصلحة المشر  الجزائري يشترط على المستقبل أن يعرب على رض
لتي قبل بها وحضور شاهدين اثنين، وإذا كان المستقبل غير قادر على التعبير عن رضاه ا الصحية 

 .أمكن أحد أعضاء أسرته أن يوافق على ذلك كتابيا  
وحتى تجسد هذا الرضاء لا بد أن يكون المريض متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة، أما إذا  

ن يعطي الموافقة الأب أو الأم أو الولي الشرعي، كان المريض لا يتمتع بالأهلية القانونية أمكن أ
 .2أما القاصر فالأب هو الذي يعطي الموافقة عنهم وإن تعذر ذلك فالولي الشرعي

وفضلا عن ذلك يجب أن يكون الرضاء متبصرا ، فيوضح له الطبيب طبيعة عملية نقل 
الدم هي السبيل الوحيد  الدم والمخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها، وكيف أن عملية نقل

 .لإنقاذ حياته
إلا أن الإشكال يطرح في حالة إذا رفض المريض استقبال الدم المنقول إليه بسبب 

فقد أثير هذا الإشكال أمام محكمة النقض . معتقده الديني، أو الاجتماعي أو حتى الفلسفي
ذات المعتقد الديني الذي  الفرنسية في حكم لها في قضية المريض الذي ينتمي إلى جماعة يهودية

يحر م نقل الدم إليهم، الذي تعرض لحادث مرور أصيب على إثره بنزيف داخلي يستوجب ضرورة 
إخضاعه لعملية نقل الدم، بعد أن قرر الأطباء أنه لا بديل عنها لإنقاذ حياته إلا أن المريض 

عتبار أن نقل الدم على رفضه رغم من توضيح طبيعة حالته الصحية ومدى خطورتها، با أصر  
 أن المريض  :"فجاء في قرار محكمة النقض الفرنسية. محرم وفق معتقده الديني، وانتهى الأمر بوفاته

                                                                 
 .991ص ، نفس المرجع السابقي، ر العزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 1
 .ت .ص.ح.من ق 14، 15، 12، 11فقرة  166المادة  راجع  - 2
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قد فو ت على نفسه فرصة إنقاذ حياته، واعتبرت محكمة الموضو  رفض المريض سببا  

 .1"كافيا لعدم مسؤولية الطبيب
من  177قرة الأخيرة من المادة وفي هذا السياق فقد نص المشر  الجزائري في الف

ة، إذا اقتضت ظروف استثنائية أم تعذر الاتصال أنه يجوز الاستغناء عن الموافق :ت .ص.ح.ق
لممثلين الشرعيين للمستقبل الذي لا يستطيع التعبير عن موافقته، أو ا في الوقت المناسب بالأسرة

في الوقت الذي قد يتسبب أي تأخير في وفاة المستقبل، وهذا بعد أن يؤكد رئيس المصلحة 
 ."بحضور شاهدين اثنين هذه الحالة

ا سبق، فإن رضا المستقبل شرط ضروري قبل أي تدخل إجراء عملية نقل وكخلاصة لم
زام الطبيب بالحصول على الموافقة الحرة من المريض في غير حالة تالدم في الظروف العادية، وال

 .صول على رضاء المريضالاستعجال أو الضرورة التي تغني عن الح
المتبر  والمستقبل فهناك شروط بالإضافة إلى هذه الشروط الواجب توافرها في كل من 

 :يجب توفرها لنجاح عملية نقل الدم وهي

 :ضرورة فحص المتبرعين بالدم-1
 .وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض والفيروسات التي يمكن أن تنتقل عن طريق الدم

 :الشروط الواجب توافرها في المتطوعين-2
كلغ   70، أن لا يقل وزنه عن أن يكون حاملا لبطاقة شخصية وذلك للتأكد من هويته

أي حوالي  1000/غ1768كلغ للإناث، أن لا يقل الهيموغلوبين بالدم عن   90للذكور و
مثل الزهري، ارتفا  وانخفاض ضغط الدم، السل، أمراض  معينةأمراض ، وخلوه من 50%

المعدية، مرض  مراضالحساسية كالربو، السكر، الملاريا، أمراض الغدد الدرقية، الأورام الخبيثة، الأ
 .2...الإيدز

 
 

                                                                 
 .57، ص نفس المرجع السابقمحمد جلال حسن الأتروشي، . د - 1
 .90ص ، نفس المرجع السابقخالد موسى توني، . د - 2

55 



ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ
إلى فحص مسبق قبل نقله  ل الدم إليه ينق بالإضافة إلى ذلك يجب أن يخضع أي أحد

وتشمل فحوصات  Les examens pré-transfusionnelsعرف بـ يما و وه
 :ضرورية قبل أي عملية نقل دم وهي

لكل من المتبر  والمريض للتأكد من توافق الفصيلتين والتأكد من  :تحديد فصيلة الدم -1 
 .سواء  كان إيجابيا أو سلبيا (RH) عامل وحدة 

فأوجبت التشريعات المختلفة : التأكد من خلو الدم المنقول من الأمراض والفيروسات -9 
على مراكز نقل الدم التأكد من خلوه من الأمراض والفيروسات وخاصة عند استيراد الدم 

 ومشتقاته إذ يقع على عاتقها التزام بتحقيق نتيجة مرداها توفير دم نظيف، 

يب مختص باعتباره الأقدر على متابعة هذه العملية أن تتم العملية تحت إشراف طب -5
 .1والتدخل بشكل سليم

وكخلاصة، فإن عمليات نقل الدم هي عمليات مشروعة يعترف بها القانون في العديد من 
قانوني الأمر الذي سوف نتناوله في المبحث الثاني لدول، لكن هذا الاعتراف استدعى أساس ا

 .من هذا الفصل
 

 .الإطار القانوني لعملية نقل الدم :المبحث الثاني
ونظرا لتعدد أطرافها تعددت  تستدعي أساسا قانونيا إن عمليات نقل الدم في وجوده

العلاقات القانونية ما أدى إلى نشوء تصرفات قانونية ناجمة عن عملية النقل لذلك سوف نتطرق 
 :نقاط وهي 07من خلال هذا المبحث إلى 

 .نقل الدمالأساس القانوني لعملية -1
 .الروابط القانونية بين أطراف عملية نقل الدم-9
 .التصرفات القانونية المتعلقة بالدم-7
 

                                                                 
1 - Sophine Gromb, Les problèmes médico-légaux de la transfusion sanguine, 

édition ESKA, 1998, p 34 à 40. 
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 .الأساس القانوني لعملية نقل الدم: المطلب الأول
رغم الإجما  على مشروعية عمليات نقل الدم، إلا أن الأمر على نقيضه فيما يتعلق 
بالأساس القانوني الذي قامت عليه هذه المشروعية، فانقسم الفقه الوضعي حول ماهية الأساس 

نظرية السبب المشرو ، نظرية : ظهرت ثلاث نظريات وهي، و ةالذي قامت عليه المشروعي
 .الضرورة، ونظرية المصلحة الاجتماعية

 .نظرية السبب المشروع: الفرع الأول
يقصد بالسبب هنا الباعث أو الدافع، فيجب البحث عن الهدف من التصرف لمعرفة ما 

ف بأنه غير مشرو  لمجرد إذا كان هذا التصرف مشروعا من عدمه، فلا يجوز الحكم على التصر 
 .1أنه يتعلق بجسم الإنسان، وأن هذا يعد إخلالا بمبدأ حرمة جسم الإنسان

يعتبر الفقه الفرنسي هو أول من استند إلى فكرة السبب المشرو  للقول بشرعية عمليات 
ة نقل الأعضاء البشرية، فلقد عمل الفقهاء الفرنسيون على التضييق من نطاق مبدأ الحرمة المطلق

لجسم الإنسان، وما تبعه من عدم جواز إخضا  جسم الإنسان إلى أي اتفاق قانوني، إلا أن 
التطور السريع في الحياة الاجتماعية أدى إلى تراجع هذا المبدأ تدريجيا، لذلك ذهب جانب من 

د بالغرض المراد بلوغه من حد  رفات الذي ترد على الدم البشري تتالفقه إلى أن مشروعية التص
ه التصرفات، فإذا كان الغرض مشروعا كان التصرف مشروعا وبالتالي مباحا، ولما كانت هذ

عمليات نقل الدم البشري تهدف كأصل عام إلى إنقاذ صحة أو حياة المريض الذي يكون 
وبناء  عليه فإنه لا يجوز المساس . بحاجة إليه، فإن شرعيتها مرتبطة بمدى تحقيقها لهذا الغرض

 .2ترتب على ذلك مصلحة مشروعة تفوق الأضرار الناشاة عن ذلك المساس بالجسم إلا إذا
وبمفهوم المخالفة إذا كان السبب غير مشرو  كأن يكون الهدف من التصرف الحصول 
على ربح وليس مصلحة صحية فالتصرف يكون غير مشرو  ورغم منطقية النظرية إلا أنها 

 :للأسباب التالية ضتعرضت للنق
 يار دقيق لمشروعية السبب،عدم وجود مع-1

                                                                 
 .199ص  ،جع السابقنفس المر خالد موسى توني، . د - 1
المرجع السابق،عادل عبد الحميد الفجال. د - 2  .981 -980ص ص  ، نفس 
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بين المصالح المختلفة إلا أنها لا تقتضي حتما أن على الرغم من أنها تقوم على أساس الموازنة -9

يتم ذلك في نطاق الضرورة ولذلك اضطر أنصار هذه النظرية إلى إضافة شرط آخر وهو أن 
 .1يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المريض

 .نظرية الضرورة: الفرع الثاني
روعية نقل الدم، إذ يقصد بها استند جانب كبير من الفقه إلى حالة الضرورة أساسا لمش

أنها الوضع الذي يسبب فيه الشخص لآخر ضررا  ما، يكون قليلا قياسا مع الضرر المحدق المراد 
دي ضرر أكبر تفاديه، أو هي حالة الشخص الذي يتبين له بوضوح أن الوسيلة الوحيدة لتفا

 .2يسبب ضررا أقلا للغير محدق به أو بغيره، أي
لمخاطر التي مل الطبي بوجه عام يقوم على أساس الموازنة بين اوعليه ففي نطاق الع

بقي من دون علاج، والمخاطر الأخرى المرتبطة بالتدخل الطبي،  يتعرض لها المريض إذا
واحتمالات الشفاء التي لا تتحدد بصفة مؤكدة، إذ أن الأمر يتعلق بعوامل مختلفة داخلية 

 . تحقيق النتيجة المتوقعةوخارجية يمكن أن تؤثر بطريقة أو بأخرى في
فإذا كان للمريض الذي ينتظر نقل الدم إليه مصلحة مؤكدة مباشرة من العملية، فإن 
هذه المصلحة منتفية بالنسبة للمتبر  بالدم الذي يعرض سلامته البدنية لأخطار محتملة بدون 

غليب مصلحة فائدة، ففي هذه الحالة ليس من السهل تغليب مصلحة على أخرى، إذ لا يمكن ت
المريض في الشفاء على مصلحة المتبر  في سلامته البدنية، من ثم فإن اللجوء إلى عملية التبر  

 .3بالدم إنما تمليها حالة الضرورة
 .ا بغيرهر عد عمل الشخص من قبيل الخطأ إذا ما أوقع ضر وهكذا لا ي

 58-68مر الأمن  170نص المادة ولقد نص المشر  الجزائري على حالة الضرورة في 
 .4المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 97/02/1268المؤرخ في 
 

                                                                 
 .117ص ، ، نفس المرجع السابقريالعزي أحمد وائل محمود أبو الفتوح. د - 1
 .90ص ، نفس المرجع السابقمحمد جلال حسن الأتروشي، . د - 2
 .987 -989ص ص  ،نفس المرجع السابقعادل عبد الحميد الفجال، . د - 3
 .ج .م.قمن  151راجع المادة  - 4
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لا تزر  الأنسجة أو »: إذ تقضي ت.ص.ح.قمن  177كما نص عليها في المادة 

الأعضاء البشرية إلا إذا كانت تمثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المستقبل أو سلامته 
 .«...البدنية

 :ومن خلال تعريفنا لحالة الضرورة نجدها تنطوي على شقين اثنين هما

تمثل في وجود فعل يشكل خطرا محدقا ومباشرا يتهدد مصلحة جوهرية الذي ي: الشق الموضوعي
 .يعتد بها القانون وليس لإرادة صاحب المصلحة

والذي يتمثل في رد الفعل من صاحب المصلحة المهددة إزاء الخطر المحدق : والشق الشخصي
ة بالخطر والنص المباشر فهو يجد نفسه في وضع يحتم عليه إجراء عملية الموازنة بين مصلحة مهدد

  .1القانون المهدد بالمخالفة
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا من هو المكلف بالقيام بعمليات الموازنة في عمليات 

 نقل الدم؟
حيث وما دام أن عملية نقل الدم هي إحدى الأعمال الطبية التي تقوم في جوهرها على 

ى عاتقه عملية الموازنة هو الطبيب، إلا أن الموازنة بين الأخطار وفرص الشفاء، فإن من يلقى عل
 :الفقه يشترط في هذا الأخير للقيام بعملية الموازنة لحالة الضرورة أن يراعي الظروف الآتية

أن يكون هناك خطر محدق بالمريض قد يؤدي إلى وفاته في بعض الأحيان إذا لم يتم -
 نقل الدم إليه،

لحاق أي ضرر يذكر به، كما أن وظائف أن لا يترتب على أخذ الدم من المتبر  إ-
 جسده لا يحدث لها أي خلل نتيجة عملية أخذ الدم منه،

 أن يكون الخطر المراد تفاديه أكبر بكثير من الضرر الذي يلحق بالمتبر ،-
أن تكون عملية نقل الدم هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ المريض وعودة الحياة والصحة -

 .2إليه
 

                                                                 
 .115ص  نفس المرجع السابق،ي، ر العزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 1
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أنها تؤدي إلى تحكم الطبيب وقدرته على إخضا  أي  ةإلا أنه أخذ على هذه النظري

إلى القول بأنه  نقل دم إجبارا دون حاجة لرضائه، الأمر الذي دفع ببعض الفقهاء شخص لعملية 
ما دامت توافرت شروط حالة الضرورة فلا تكون ثمة حاجة إلى الحصول على رضاء المتبر ، وهذا 
أمر مرفوض الأمر الذي دفع بهم إلى إضافة شرط آخر وهو ضرورة الحصول على رضاء المتبر  هذا 

يات نقل الدم المحفوظ في جهة أخرى فإن منطق هذه النظرية يؤدي إلى رفض عمل من جهة، ومن
 .1الحال  ، حيث تنتفي حالة الخطربنوك الدم

 ، أو المريض اتجاه المتبر ، ومن تم  كما أن هذه النظرية لا تحول دون قيام مسؤولية الطبيب
لضرورة التي نص عليها القانون مطالبته بالتعويض عما أصابه من ضرر وفق تقدير القاضي، فحالة ا

لمريض، وهو ما نص عليه المشر  االمدني لا تنفي إمكانية التزام الطبيب بتعويض الأضرار التي سببها 
من سبب ضررا للغير » : منه السالفة الذكر على أنه 170، إذ تقضي المادة الم .القالجزائري في 

 .«بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا لتفادي ضرر اكبر محدقا بغيره، لا يكون ملزما إلا

 .نظرية المصلحة الاجتماعية: الفرع الثالث
ذهب فريق من الفقه إلى أن أساس مشروعية نقل الدم يقوم على فكرة المصلحة 

 .الاجتماعية
كون للحق في سلامة الجسم جانبين أولهما يخص الفرد، إذ يكون من مصلحة الفرد ألا 

سده، كما أن مصلحته المحافظة على سلامة هذا الجسد، في حين أن تتعطل وظائف الحياة في ج
الجانب الثاني لهذا الحق هو جانب اجتماعي يقوم على أساس أن لكل فرد وظيفة اجتماعية تتمثل 

 .2ةنو صممجموعة من الواجبات لا يستطيع القيام بها إلا إذا كانت سلامة جسده في 
ك انه يؤدي إلى انتقاص إمكانياته، وإن  فسحب كمية من الدم من شخص سليم، لا ش

الطبية والعلمية أجمعت على أن هذا  كان في حدود ضايلة لفترة محدودة، إلا أن كافة الاتجاهات
الانتقاص مؤقت وسرعان ما يعوض على المدى القريب، فلا يؤدي إلى انتقاص في أداء المتبر  

 .3ة اليسيرةفتر تى تقتضي الحنتقاص وظيفته الاجتماعية، وأن المجتمع لا يضار من هذا الال
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ة المتبر  وتعطل وظائفه الاجتماعية، ففي هذه بمفهوم المخالفة أنه إذا ثبت ضعف صح
وبذلك تقوم هذه الفكرة . الحالة تعتبر عملية نقل الدم غير مشروعة استنادا إلى هذا الأساس

لآخر، كونها تقوم  زمناستنادا إلى التضامن الاجتماعي والإيثار التي تختلف من مكان لآخر ومن 
 .القانون، أو التقاليد على مجموعة من المبادئ تستمد من الدين، أو

هي وليدة مبادئ متغيرة ما يؤدي إلى تغير أشكالها وتعددها، فقد  في الواقع هذه الفكرة
تكون في شكل تضامن أسري أو قومي أو ديني، وكما قال البعض هي تعصبهم لشعور قومي في 

 .1مواجهة الكوارث العامة
ن فيها على الموازنة بين المصلحة إلا أنه ما يؤخذ على هذه النظرية أن أصحابها يستندو 

الاجتماعية والمصلحة الفردية، كما أن فكرة المصلحة الاجتماعية هي فكرة غامضة، فما هي 
ومن الصعب ضبط هذه المعايير كون  ؟،الحدود والمعايير التي تفصل بين حق الفرد وحق المجتمع

دول الدكتاتورية، وهو ما لا يمكن التمادي فيها يؤدي إلى القيام بعمليات نقل دم إجبارية في ال
إقراره، كما أن هذه النظرية تتجاهل المشاكل والآثار السلبية عند عملية سحب الدم على المستوى 
الفردي لاختلاف وظائف وقدرات وعمر الأشخاص، كما أن صحة الإنسان البدنية والنفسية تتأثر 

 .2بظروف وعوامل مختلفة والتي يصعب التنبؤ بها
خلال هذا المطلب يتضح لنا أن كل جانب من الفقه أسس عملية نقل الدم  حيث ومن

ناها على أساس السبب المشرو ، وهناك من بناها على أساس بعلى نظريات مختلفة، فهناك من 
 .حالة الضرورة، وهناك من جعلها على أساس المصلحة الاجتماعية

مكلمة لبعضها البعض وذلك  لكن في الواقع فإن هذه النظريات ليست مستقلة وإنما هي
 :على النحو التالي

فما دام أن الإنسان مريض ويحتاج إلى نقل جزء من الدم إليه، فهذا المريض هو في حالة 
، ولما المتبر  قدم جزءا من دمه إلى هذا المريض فقد كان من أجل إنقاذ (أي الاتجاه الثاني)ضرورة 

أو الآداب العامة وهذه هي نظرية السبب المشرو   حياته أي أنه تصرف غير مخالف للنظام العام
 ، كما أن المتبر  لا يمكن إجباره على التبر ، وإنما أقدم على هذا العمل بدافع (أي الاتجاه الأول)

                                                                 
1 - Marie-Angèle Hermitte, op.cit., p 328. 
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أقبل على التضحية من أجل  كونه  التطو  ليتضامن مع غيره وهذا ما يعرف بالتضامن الإنساني

أي الاتجاه )شفاء الغير حتى يخلق منه عضوا صالحا في المجتمع وهذه هي نظرية المصلحة الاجتماعية 
 (.الثالث

 .الروابط القانونية بين أطراف عملية نقل الدم: لمطلب الثانيا
نظرا لتعدد أطراف عملية نقل الدم والتكامل في أعمالهم، فقد أدى هذا إلى ظهور روابط 
قانونية بين هذه الأطراف، فهناك علاقات بين المتبر  والمريض، وأخرى بين مراكز نقل الدم 

ب المعالج، ، وأخيرا علاقة مراكز نقل الدم والمؤسسات العلاجية طبيو الوالمريض، وثالثة بين المريض 
 .ما سنتناوله في هذا المطلب

 .العلاقة القانونية بين المتبرع بالدم والمريض: الفرع الأول
حالات وهو المتبر  المجاني، المتبر  ثلاث سبق الإشارة أنفا أن المتبر  بالدم ينطوي على 

 .بالمصادفة والمتبر  المحترف
فالمتبر  المجاني علاقته بالمريض تدخل ضمن صور الاتفاقيات المجانية كالوصية والهبة وهي 
تصرفات قانونية تبرم من دون الحصول على عوض، فالمتبر  المجاني يتنازل عن جزء من دمه للمريض 

 .دون أن يحصل على أي عوض أو فائدة بمعنى أنها يمكن أن تشبه بالعقود التبرعية
ه العقود ترد على الذمة المالية، في حين أن عمليات نقل الدم ترد على جسم إلا أن هذ

وهذا الأخير قد يؤدي إلى أضرار مؤقتة بالمتبر ، فقد ذهب البعض إلى أن الوصف الدقيق  ،الإنسان
التي هي من ضمن  (Convention de générosité)ي اتفاقيات الكرم هلهذه العلاقة 

 .وية أو أخلاقية أكثر ما هي قانونيةنعلاقة بينهما هي علاقة مع، كون ال1العقود التبرعية
أما بخصوص المتبر  بالمصادفة، أو ما يطلق عليه بالمتبر  العرضي فمن الصعوبة أن نعطي 
وصفا قانونيا للعلاقة التي تجمع بين الطرفين، فالغاية من هذه العلاقة هي إنقاذ المريض عند هذا 

يكون في مركز المتبر  المجاني إلا أن المتبر  العرضي يأخذ مكافأة والتي سوف  الأمر سهل كونهالحد 
 .؟هذا إلى حد اعتباره عقد يخضع للتشريع المدني رقىتعد مقابلا، فهل ي
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فعلا هناك جانب من الفقه المدني يرى أنه يوجد عقد مدني بين الطرفين يمكن أن يطلق 
عليه بعقد نقل الدم، ولتطبيق نظرية العقد طبقا لقواعد القانون المدني والتي تقضي أن العقد هو 

شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو اتفاق يلتزم بموجبه 
 .، بمعنى توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنقاصه1عدم فعل شيء ما

ومن هنا فتوافق الإرادتين متوفر بين المتبر  العرضي والمريض المنقول إليه الدم، أما فيما 
هي متوفرة في عقد نقل الدم، وعليه فإن عقد نقل الدم فوسبب  يخص شروط العقد من محل

 .يتطابق مع المبادئ العامة التي تحدد الالتزامات 
فقد اختلف الفقهاء في فرنسا إلى اعتبار أن عقد نقل الدم في  ،تحدد صفة هذا العقدلو 

ضاعة الذي هذه الحالة بأنه عقد بيع الدم، وذلك قياسا على عقد بيع اللبن وهو ما يعرف بعقد الر 
له تشابه كبير مع عقد نقل الدم هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن نقل الدم يكون مقابل عوض،  

، وبذلك فهو 2كما ينقل ملكية شيء أو حق مالي آخر وهذا ما يتوافق مع خاصيتي عقد البيع
 أن هذا الاتجاه يدفع ثمنا، إلا( المشتري)بتسليم الدم في مقابل التزام المريض ( البائع)التزام المتبر  

وجهت له عدة انتقادات، فاللبن يخرج من المرأة دون أن يلحق بها أي ضرر، ومن حيث الغاية 
فالغاية من عقد البيع هو الحصول على الثمن، في حين الغاية من عقد نقل الدم هي المساعدة ، 

 .3وهذه الأخيرة لا تدخل في وصف العقد
ا عقد بيع هو تكييف غير صحيح وغير مقبول، وبذلك يكون تكييف العلاقة هنا بأنه

ما أدى إلى ظهور تكييف آخر لعقد نقل الدم بأنه عقد عمل، وهذا الأخير يقصد به بأنه العقد 
، 4الذي يتعهد به شخص بالعمل لفترة من الوقت لخدمة شخص آخر تحت إشرافه مقابل أجر

ا يتشابهان في أنه يقع على المتبر  نقل الدم فنجدهم دوإذا أردنا أن نطبق هذا التعريف على عق
بالمصادفة التزام بعمل وهو القيام بالتبر ، وعلى المريض التزام بدفع الثمن، إلا أن الاختلاف يرد في 
الخاصية الرئيسية والمميزة لعقد العمل، وهي خضو  العامل لإرادة وإشراف رب العمل، أي وجود 

 الذي يتمتع به المتبر  بالمصادفة، فهذا الأخير يمارس  ع الاستقلالمستقيم يعلاقة تبعية، وهذا لا 
                                                                 

 .ج .م.قمن  34راجع المادة  - 1
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ضع لرقابة أو توجيه المريض، لا من الناحية الفنية، ولا من الناحية تبرعه دون أن يخ

، وتبعا لذلك لا يمكن اعتبار عقد نقل الدم عقد عمل، فما دام المتبر  التنظيمية  وأالإدارية 
وذلك كونه في كلا العقدين  ،1بالمصادفة له كامل الحرية، فيمكن اعتبار عقد نقل الدم عقد مقاولة

المتبر  بالمصادفة عليهما التزامه بعمل مقابل أجر، ولا يخضعان لرئاسة صاحب يكون المقاول و 
العمل، إلا أن هذا التكييف هو الآخر لم يسلم من الانتقاد إذ أن عقد المقاولة لا يقوم على 
الاعتبار الشخصي، فمن الممكن أن يعهد المقاول بالعمل لمقاول آخر من الباطن، أما عقد نقل 

كس، فلا بد أن يقوم المتبر  بالمصادفة بعملية النقل بنفسه، كما أن وفاة المتبر  الدم فعلى الع
بالمصادفة أو المريض يضع حدا للعلاقة التعاقدية، في حين أن عقد المقاولة لا ينقضي بالوفاة، 

 مع  والعديمة الحركة في عقد المقاولة مع المتبر  الذي يتعامل في جسده  يمكن تشبيه الموادوأخيرا لا 
 .2شيء حي مثل الدم

حيث وما دام أن عقد نقل الدم بين المتبر  بالمصادفة والمريض لا ينطبق عليه لا وصف 
إطار  منعقد البيع، ولا وصف عقد العمل، ولا وصف عقد المقاولة، يجعل من هذا العقد يخرج 

 .العقود المسماة ليدخل في إطار نظرية العقود غير المسماة
شارة فقط بأن المقابل الذي يتلقاه المتبر  العرضي يفترض أنه غير ذي إلا أنه تجدر الإ

 . 3أهمية لأن الغرض أو الهدف هو مساعدة المريض
كما سبق -أما فيما يخص العلاقة القانونية بين المتبر  المحترف والمريض فالمتبر  المحترف 

و الحصول على المقابل، فهناك من أنه يتخذ من التبر  مهنة، فغايته من هذا التبر  ه -الإشارة آنفا
كيفها على أساس أنها عقد بيع، كونه يجعل من دمه سلعة يحدد ثمنها المريض، لكن هذا يتعارض ي

مع الكرامة الآدمية، لذلك اتجه جانب من الفقه إلى أن نظرية عقد نقل الدم غير المسمى هي 
 .الأكثر تلازما مع هذا النو  من النظريات

 

                                                                 
عقد المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شياا أو أن يؤدي عملا مقابل اجر يتعهد به »  :.ج.م.قمن  431المادة  - 1

 .«المتعاقد الآخر
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وهكذا نجد أن عقد الدم في هذه الحالة أكثر وضوحا، ففي الواقع أن الدم محل العقد هو 

ادة قابلة للتنازل عنها من قبل المتبر  بدون ضرر، لذا وجب أن يكون المتبر  كفاا لهذه المهنة م
وعلى استعداد سريع للتبر  كونه يتلقى تدريب خاص في كيفية بناء جسمه وتجديد دمه، فلا يبدي 

، فترض في المتبر  المحترف أنه لا يخاف من أي نتيجة مؤسفة بعد عملية السحبي إذ أي خوف،
 .1فضلا عن أن المتبر  المحترف يعرف بالضبط حدود العمل القانوني الذي يتكفل به قبل العملية

فلا يعفى المتبر  المحترف من التزامه طالما أن إيجابه اتصل بقبول المريض إلا أنه يمكن إعفاءه من هذا 
يمكن عدم التنفيذ إذا الالتزام وذلك باللجوء إلى بعض المبادئ القانونية كحالة السبب الأجنبي، ف

 .وجد في طريقه عقبة لا يمكن ردها أو دفعها أي وصوله إلى حد الاستحالة المطلقة
كونهم  و أما إذا كان عدم التنفيذ راجع لفرض المتبر  المحترف دون وجود عائق، فالفقهاء 

أ صادر من كيفوا عملية نقل الدم بين المتبر  المحترف والمريض هي عقد غير مسمى، فهنا يعتبر خط
المتبر  المحترف الذي لا يفي بوعوده وذلك من خلال اللجوء إلى نظرية التعسف في استعمال 

 .2الحق
  هوالتعسف في استعمال الحق يقوم عند إساءة استعمال الحق أو التعسف في استعمال

ير إذا كان صاحب الحق مع التزامه بحدود وشروط حقه قد أضر بالغير سواء عن قصد أو غبمعنى 
 .3قصد

بمعنى إذا رفض المتبر  المحترف سحب دمه من دون وجود أي عائق طبي أو قانوني، 
يكون قد خرج عن إطار حقه الشرعي وتصرف من دون أي وجه حق، وفي هذه الحالة ذهب 
بعض الفقهاء إلى إمكانية إجباره على التنفيذ العيني من خلال اللجوء إلى بعض الوسائل المناسبة 

لحقوق كالغرامة التهديدية، غير أن البعض انتقد هذا الأمر ورأى أن فكرة الإجبار ما هي في نطاق ا
إلا فكرة شعبية غير مقبولة، فلا يمكن إخضاعه جبرا لعملية السحب، إلا أن عدم الإجبار لا يعني 

 .4إعفاء المسؤولية بل يلزم بالتعويض

                                                                 
1 - Marie-Angèle Hermitte, op.cit., p 75. 
 .778 -779ص ص  ،نفس المرجع السابقي ، ر العزيأحمد  وائل محمود أبو الفتوح . د - 2
منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية. د - 3  ، ديوان المطبوعات الجامعية، 9005، 1.ط ،إسحاق إبراهيم ال

 .969ص بن عكنون ، الجزائر ،
4  - Marie-Angèle Hermitte, op.cit., p 74. 
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 .العلاقة القانونية بين مراكز نقل الدم والمريض: الفرع الثاني
دم والمريض المنقول له الدم، في الواقع العملي أنه لا توجد علاقة مباشرة بين مراكز نقل ال

حيث أن المريض عندما يذهب إلى المستشفى فإنه يتعامل مع الجهة الطبية التي تقوم بمعالجته، 
وعندما يقرر الأطباء المعالجون أن هذا المريض بحاجة إلى عملية نقل الدم، فإنهم يتوجهون إلى مركز 

المطلوبة، وحسب هذا يكون المريض  نقل الدم لتزويدهم بالدم المطلوب حسب فصيلته وكميته
أجنبيا عن العلاقة بين مركز نقل الدم والمؤسسات العلاجية التي تطلب الدم لنقله إلى المريض، فلا 

 .1وجود للعلاقة المباشرة بين المريض ومراكز نقل الدم
 إلا أن الواقع القانوني يختلف عن الواقع العملي، فقد اتجه الفقه والقضاء إلى الإقرار

بوجود علاقة تعاقدية بين المريض ومركز نقل الدم، حيث كيفت هذه العلاقة على أن المريض 
يستفيد من عقد توريد منتجات الدم، وأن هذا العقد إنما أبرم في الأصل لمصلحة هذا المريض 
بالرغم من أنه ليس طرفا حقيقيا في العقد، لذلك قالت المحاكم الفرنسية بوجود عقد الاشتراط 

، ويقصد بالاشتراط ف.م.ق 1191المشر  الفرنسي في المادة  ه، والذي تناول2لحة الغيرلمص
أن يتعاقد الشخص باسمه يسمى المشترط  stipulation pour autrui La  لمصلحة الغير

مع آخر يسمى المتعهد على تحقيق التزام لمصلحة شخص ثالث أجنبي عن العقد يسمى المستفيد 
 117.3المادة  .ج.م.قوالتي يقابلها في 

من القانون المدني  189كما تناولتها مختلف التشريعات كالتشريع المصري في نص المادة 
 .من القانون المدني الأردني 910المصري، والتشريع الأردني في نص المادة 

وكما هو معلوم أن اشتراط لمصلحة الغير، هي خروج عن القاعدة العامة لقصور حكم 
 .، لأن المنتفع يكتسب حقا لم يكن طرفا فيهالعقد على عاقديه

والحقيقة أن ما أقر هذا الوصف وأرسى مبادئه هو القرار الصادر عن محكمة النقض 
 ، والذي اعتمدت عليه محاكم الموضو  والذي ذهب إلى أن الاتفاق المبرم 1289الفرنسية في عام 
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ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ
بين المؤسسة العلاجية ومركز نقل الدم يصحبه اتفاق لمصلحة الغير باسم المريض الذي يستفيد من 

 : بي عنه والذي قضي بـهذا الاتفاق على الرغم من أنه أجن
«La convention passe entre l'assistance publique et un centre 

de transfusion sanguine afin de procurer à un malade 
hospitalisé le concours d'un donneur de sang pour l'exécution 

d'une prescription médicale, s'accompagne d'une stipulation 

pour autrui fait au nom du malade, le que bien qu'étranger au 
contrat…»

1
. 

ويعتبر المريض المنقول إليه الدم المستفيد من الاشتراط لمصلحة الغير دائنا مباشرا بالنسبة 
 .2لمركز نقل والملزم بتوريد دم غير معيب

فق إرادة المتعاقدين كل من وعقد الاشتراط لمصلحة الغير بالإضافة إلى أنه يشترط توا
المشترط والمتعهد، ووجود شخص ثالث منتفع من الاشتراط، فإنه يشترط كذلك أن يكون التعاقد 
باسم المشترط وليس باسم المستفيد، أن يكون الحق المشترط حقا مباشرا للمستفيد، كما يجب أن 

 .يكون للمشترط مصلحة شخصية في الاشتراط للغير
لدم، وجود الأحكام روط في العلاقة القائمة بين المريض ومركز نقل اومع توفر هذه الش

هذا الوصف، ما يسعنا سوى القول أن طبيعة علاقة المريض بمراكز نقل الدم  القضائية  التي تؤيد
 .وهي الاشتراط لمصلحة الغير

 .المريض و الطبيب العلاقة القانونية بين: الفرع الثالث
لكي يقوم بعلاجه، بين المريض والطبيب الذي توجه إليه من المعلوم أن توجد علاقة 
 .ويطلق عليه تسمية عقد العلاج الطبي 

المريض والطبيب، وهو يرد على جسم الإنسان ويقوم على  اوهكذا فطرفا هذا العقد هم 
 .أن غالبية التشريعات لم تضع تعريفا للعقد الطبيغير  الثقة بين طرفيه غير المتكافاين، 
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ــالفصل  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ
ينشأ من أخلاقي يربط بين كل من الطبيب المعالج والمريض، والذي علاج  عقد  هوالواقع أن

قبل الطبيب المعالج بعد الفحص الأولي والتحليل الوظيفي، وهو ينص على أهداف العلاج والمدة 
 .1المتوقعة وكذلك طرق العلاج والأساليب المقترحة للمريض

والقضاء الفرنسي هو من اعترف بوجود علاقة تعاقدية بين الطبيب ومريضه وذلك في 
عقد يتعهد » : ، والذي عر فه بأنه1277لسنة  (Marcier)حكمه الشهير المعروف بحكم 

بمقتضاه الطبيب ليس بشفاء المريض بداهة ولكن بتقديم العلاج والرعاية الطبية المناسبة والمتبصرة 
.«طبقا للمعايير العلمية المعروفة

2
 

اتفاق بين طبيب وعميله أو من ينوب عنه يلتزم » : بأنه سافتيهأما الفقه فقد عر فه  
والعناية المطلوبة من الطبيب . 7«قتضاه أن يقدم لعميله عند طلبه المشورة والعناية الصحيةالطبيب بم

المعالج تقتضي منه أن يبذل جهود صادقة ويقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول 
 .المستقرة في علم الطب

قد العلاج الطبي، وما دام أن العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة تعاقدية تكمن في ع
فهناك  التزامات تقع على طرفي العقد كل من الطبيب والمريض، فمن أهم الالتزامات التي تقع على 

العناية بالمريض في جميع مراحل العلاج، المحافظة على السر المهني، والالتزام بضمان : الطبيب هي
أل الطبيب عن إهماله ورعونته سلامة المريض في نقل الدم نقي وسليم وخال من الأمراض، لذا يُس

ما دام  أن  في تنفيذ عملية نقل الدم، فالطبيب هنا ملزم بتحقيق نتيجة محددة وهي سلامة المريض
عملية نقل الدم هي من النشاطات الطبية ذات الطابع التقني المحض، مثلما هو الحال بالنسبة الحال 

يل الطبية ، فهذا النو  من النشاط  يكون للإستخدام الأجهزة و الأدوية الطبية ،  كذا التحال
 . القائم به ملزما بتحقيق  نتيجة و تقوم مسؤوليته بمجرد تخلفها 

                                                                 
1  - TTC: Le Contrat Thérapeutique: « Le contrat thérapeutique est un contrat mor al 

qui lie les deux parties, patient et thérapeute. Il est établi par le thérapeute en général à 

l'issue des premières consultation. Il suit l'analyse fonctionnelle. le contrat 

thérapeutique précise: les objectifs, la durée de la thérapie, le rythme des consultations, 

et les méthodes proposées au patient». t-c-c.fr/index.php? option: com. Le 

20/03/2011 
2
 C.Bergoigan-Esper/P.Sargos.les grands arrêts du droit de la santé  éditions 

.Dalloz.2010.P198 
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ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عملــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  يات نقل الدم بين الشرع و القانونــ
أما فيما يخص التزامات المريض، فيجب عليه أن يقدم المساعدة للطبيب، وذلك بتقديم 

.أتعاب الطبيباالمعلومات المطلوبة حتى لا يخطئ في التشخيص، وكذلك أن يقوم بدفع 
 

  العلاجية ؤسساتالعلاقة القانونية بين مراكز نقل الدم والم: الفرع الرابع
الواقع العملي أن هناك علاقة قانونية بين مركز نقل الدم في  إليه آنفا، كما سبق الإشارة

لمنتجات الدم ، فأصبح هو المصدر  المحتكرالعلاجية كون أن مركز نقل الدم هو  ؤسساتوالم
 .لهذه المنتجات حيدالو 

ل في ذلك ضلفهذه العلاقة على أنها عقد توريد والتي كان للقضاء الفرنسي ا توقد كيف
التوريد  بعقد المطروح هو ما المقصود التساؤلوقد ساير أغلب الفقهاء هذا التكييف ، إلا أن 

 . ؟ومدى إنطباقه على التعامل الوارد على الدم
أشخاص القانون العام وبين فرد  من  بأنه اتفاق بين شخص معنويعقد التوريد  ويعرف 

شركة بتوريد منقولات معينة لشخص المعنوي لازمة لمرفق عام أو شركة يتعهد بمقتضاه هذا الفرد أو ال
عقد التوريد بين شخصين من  برم، إلا أنه يمكن أن ي1فهو عقد إداري و من ثم  ثمن  معين ب

و لكن باعتبارها شخصا خاصا ، أي أن  أشخاص القانون الخاص أو بين  فرد عادي والدولة
أي علاقة مع الأفراد فقد تظاهر باعتبارها سلطة  تأخذ أحد الوصفين عندما تدخل في الدولة  

وقد تظهر كشخص عادي فتبرم عقد كعقود القانون الخاص فتنزل الإدارة  ،لإبرام عقود إدارية ةعام
لمستوى الأفراد وتخضع لما يخضعون له ويتم الفصل في المنازعات الناشاة عليها أمام القضاء العادي 

ذ عرف إشكال الصفقات العمومية أعقد التوريد شكل من بر اعت  في حين المشر  الجزائري، 2
العمومية  الصفقات إن"( 20-76أمر) الأولالصفقة العمومية في المادة الأولى من قانون صفقات 

المكاتب العمومية قصد  المؤسسات و أوالبلديات  أوهي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العملات 
بمعنى عقد  "القانونذا المنصوص عليها في هالشروط  ت ضمن خدما إنجاز أشغال أو توريدات أو 

من المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل   09كذلك في المادة   تناولهكما   إداريالتوريد هو عقد 
 ..."أو اقتناء مواد... قصد... عقود كتوبة( "... 198-59)العمومي 
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ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ
          رقمالتنفيذي المتضمن  تنظيم الصفقات العمومية من المرسوم  07المادة و في  

-09من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة   كما تناولته  1221-11-02المؤرخ في  21-779
المتعلق تنظيم الصفقات العمومية وطبقا لهذه المراسيم فان عقود التوريد حسب المشر   980

1ات ودراسات لحساب مصلحة المتعاقدخدم،مواد  اقتناء  الجزائري هي عقود
 . 

العقود المستمرة فهو  المشر  الجزائري عقد من العقود المدنية وعرفه بأنه عقد من هكما اعتبر 
ن ميتكرر هذا التنفيذ عدة مرات وهو  أوينشأ التزامات بين طرفيه يستمر بتنفيذها فترة زمنية 

 .2لتزامات وعنصرا جوهريا فيها الافيها الزمن معيارا لتنفيذ  يعتبر العقود الزمنية التي 
ناعيا فهو من خطير الدم لعقد التوريد واعتباره منتوجا ص إخضا مكانية إما فيما يخص أ 

 الأرباحقيق المعاملات التجارية الخاضعة للعرض والطلب وتحفي نطاق بذلك سوف يدخل  لأنه
  .المرفوض رملأوهو ا

 إلاالدم  وإعداداوجد احتكار حر في مجال سحب  1289القانون الفرنسي لسنة  أنبيد 
بواسطة طبيب  إلايتم  أنالدم البشري لا يمكنه  وإعداد...... بواسطة طبيب متخصص 

 . صيدليا لا سيما في المؤسسات التي تديرها وزارة الصحة أومتخصص 

Arti L 667 du code de la santé publique : le sang humaine ne peut être que Par 
un docteur en médecine ...... la préparation de sang humain …ne peut être 

effectuée que par un docteur en médecine ou par un pharmacien. ?.... 
Uniquement dans les établissements agréés par le ministère de la santé 

3
.. 

فاء الاحتكار الصناعي طهو من كرس مهمته لا 1289المرسوم سنة  نأوالواقع 
و بعد ارتقاء تقنية  يكن متصورا من قبل، لكن اليوم لم الأمرلاحتكار السحب لان هذا  بالإضافة

التصنيعي سواءا المتعلق بحفظ  الإطاريحتفظ به لفترات طويلة نسبيا مكنته من دخول  الدم أصبح 
المتعلق منها بالتصنيع الدوائي لمشتقات داخل مراكز نقل الدم ومعامل  أووتوزيع الدم ومركباته 

 . 4التجزئة

                                                                 
1
 :من الموقعالمحور العقود الادارية الصفقات العمومية ،المادة القانون الاداري  ،محاضرات الدكتور عمار عوابدي 

.scodemy.org-Www.ao  99/07/9019بتاريخ 
2
 www.djelfainfo. 99/07/9019 منتديات الجلفة لكل الجزائريين والعرب 

 

3
 Marie -Angele Hermitte-op cit p131 
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ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ

ذلك . الخاص بنظام نقل الدم بشكل كبير  1289قانون ل عد 1289 سنة  سومفمر 
احتكار اقتصادي خاص بالتصنيع لصالح  لىإالوظيفة الطبية  منملية احتكار السحب نقل علأنه 

التمهيدية وليس مع حرفية  والأعمالبعض المؤسسات العامة بما يتفق تماما مع روح القانون 
 .1النص

أقر الاحتكار الحرفي المتبو  باحتكار الصناعي فقد وضع  1289لكن إذا كان قانون 
وزيع منتوجات الدم ، ما جعل مرسوم مبدأ أساسيا و هو منع هدف الربح فيما يتعلق بالتصنيع و ت

يحصر الاعتماد في الشخصيات المعنوية التي تقوم بتأسيس مراكز نقل الدم دون أن يكون  1289
 .2هدفها الربح

و من كل ما سلف ذكره فإن الدم قد دخل ضمن الإطار الصناعي ، و بذلك  تدخل 
لتي تكون موضوعا لعقد التوريد ، وهذا عمليات نقل الدم و منتوجاته في إطار المنتوجات الصناعية ا

ما ذهب إليه القضاء الفرنسي في تكييف العلاقة بين مراكز نقل الدم و المؤسسات العلاجية و التي 
 .3انتهى فيها  إلى أنها عقد توريد

أن تزويد المريض  بالدم يتم في إطار عقد توريد للدم  niceمحكمة نيس  تفقد حكم
والتي ذهبت إلى أن العقد  parisوكذلك محكمة استاناف باريس  .تشفىبين مركز نقل الدم والمس

المبرم بين العيادة ومركز نقل الدم  ليس هو عقد العلاج الطبي الذي يربط بين العيادة  والمريض ، 
الإنسان والدم  جسميتم تنفيذه تحت إشراف طبي وطبقا لتشخيص خاصة أن  وإنما هو عقد توريد

 .4جزء منه
 

 

ــ ــالفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــ
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على عاتق طرفيه التزامات متبادلة ، كما  يعقد هو عقد ملزم للجانبين ، إذ يلقوهذا ال 
ا يؤديه من التزامات ،فالمؤسسات العلاجية تحصل على الدم الذي لميحصل كل طرف على مقابل 

 الذي بدونه يهلكون أو يشرفون على الهلاك، ومركز نقل الدم يحصل سعاف مرضاها لإتحتاجه 
لتكاليف  نظيرا يؤدي من دم ومركباته ، ولكن هذا المقابل ليس ثمن للدم بل ل لمعلى مقاب

نتاج الذي يقوم بها المركز حتى لا يصبح عمله عملا تجاريا ، ولا يجوز أن يكون الدم البشري الإ
قابل يقع على عاتق مركز نقل الدم التزاما رئيسيا مضمونه تقديم بالممجالا للتجارة أو محلا للبيع ، 

 .1دم سليم خال من العيوب والأمراض والفيروسات
فرنسي على أن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة ،  وقد اتجهت غالبية أحكام القضاء ال

كونه أن مراكز نقل الدم ألزمت نفسها بالتزام تعاقدي بالسلامة المضمونة ، ولا يمكنها أن تعفي 
خصصة ، ولا يستقيم القول تمجهة كونه يعتبر   ،2نفسها عندما تقر بأن العيب خفي في الدم المورد

طبي بالنظر إلى من يقوم بهذا العمل هم أطباء يعملون في مركز أن عمل مركز نقل الدم هو عمل 
نقل الدم بل أن هذا العمل هو عمل إنتاجي وليس فقط عمل طبيا لأن هذا النشاط يعتمد على 

 3.به أو من يستخدمهمن يقوم  له بصفة علاقة نظام قانوني ، ولا 
ن حيث السحب  و حيث بالرغم من أن عملية نقل الدم تشتمل على هذه الأطراف م

النقل فإنه يجب إجراء تحليل للدم المراد نقله لمعرفة فصيلته و فيما إذا كان مصابا بأمراض و كذلك 
معرفة نوعية الدم الذي سوف ينقل إليه سواء أكان هذا الدم كاملا أو احد مشتقاته والتي تكون 

ينطبق عليه ما ينطبق  من اختصاص طبيب التحليل الذي إما أن يكون عاملا في مستشفى عام و
على كافة العاملين في المستشفيات العامة فيعتبر موظفا خاضع للوائح والأنظمة القانونية، أما 
طبيب التحليل الذي يعمل في مراكز نقل الدم فهو عادة يكون عاملا به بموجب عقد عمل يلتزم 

لدم نفسه للتأكد من سلامته بمقتضاه بإجراء  التحاليل للدم سواءا كان الدم للمتبر  أو تحليل ا
وصلاحيته للنقل إضافة إلى إجراء أي عملية تخص فصل مكونات الدم عن بعضها وهو لا تربطه 

 أي علاقة تعاقدية مع المريض كون أن العلاقة بين المريض ومراكز نقل الدم هي اشتراط لمصلحة 
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برم بين المريض و إلا أنه هناك حالات يكون العقد الطبي قد أ.الغير كما سبق الإشارة
طبيب التحليل، وذلك في حالة إذا طلب الطبيب الجراح من المريض إجراء فحص دم لدى مركز 

وفي هذه الحالة .تحليل الدم الخاص ويعتمد على هذا التحليل في إجراء عملية نقل الدم للمريض
 تكون 

العلاقة بين المريض وطبيب تحليل الدم علاقة عقدية يحكمها العقد الطبي بينهما والتي يلتزم فيها 
إلى المريض من حيث معرفة فصيلته وتحديد نسبة طبيب التحليل بإجراء تحليل الدم المراد نقله 

محتوياته ، مقابل التزام المريض بدفع أتعاب طبيب التحليل، وفي هذه الحالة يكون طبيب تحليل الدم 
ملتزما أمام المريض ومسؤولا عن الضرر الذي يلحق  نتيجة فعله ويسأل إذا تبين أن نتائج تحليله 

القضاء الفرنسي إلى مسؤولية طبيب تحليل الدم عن  غير صحيحة، وقد ذهبت غالبية أحكام
الضرر الذي ألحقه بالمريض ولم يلزم القضاء الفرنسي المريض المنقول إليه الدم بإثبات الخطأ في تحليل 

             .1الدم ومعرفة نو  الفصيلة باعتبار أن هذا الخطأ مفترض
لدم والمؤسسات العلاجية العامة وكخلاصة لما سبق ذكره فان العلاقة بين مراكز نقل ا

وإن كانت هذه أهم الروابط في القانونية  .إداريا أو مدنيا والخاصة يحكمها عقد التوريد سواء كان
قانونية حتى يكون محلا للتصرفات لبين مراكز نقل الدم فالسؤال المطروح ما هي طبيعة الدم ا

 .  ؟روعيتهاالقانونية التي تفرزها عمليات نقل الدم ، وما مدى مش

 الواردة عليه الطبيعة القانونية للدم ومدى مشروعية العقود : المطلب الثالث
أصبحت عمليات نقل الدم لها إطار قانوني ، بعدما أسمت أحد الركائز الأساسية في المجال 
الطبي الحديث ، غير أننا نجد أن هذه العمليات صاحبتها العديد من التصرفات التي فرضها الواقع 

في صدارتها  العقود التي أثارت إشكالات وخصوصا أن المبادئ القانونية تقضي بأن محل العقود و 
لابد أن يكون شياا وحتى يكون هذا الأخير محلا للعقد لابد أن يكون مالا متقوما ، فالسؤال 
الذي يفرض نفسه هنا ، هل الدم البشري المستخدم في عمليات  النقل ومحل هذه العقود يعد من 

في هذا   تناوللذلك سوف ن ؟ إطار نقل الدمفي وأي من هذه العقود لها الشرعية  ؟ الأشياء لقب
ثانيا مدى شرعية العقود  المتعلقة ،أولا  الطبيعة القانونية للدم : هي  أساسين  نقطتين  المطلب

 بالدم
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 .الطبيعة القانونية للدم: الفرع الأول 
يصلح للدخول في دائرة  حتىالإنسان شياا  جسملقد ذهب بعض الفقه إلى اعتبار 

ب هذا الرأي حسلهائل الذي أفرزته عمليات نقل الأعضاء ونقل الدم ، و المعاملات وذلك للتطور ا
م الإنسان هو مجرد وصف قانونيا مع الاعتراف الكامل والمطلق سلج الشيءأن إعطاء وصف 

قانونية وليس تحولا في حيلة  باحتفاظه بكرامة الإنسانية سواءا كان حي أم ميت  أي أنها مجرد 
وصفها في القانون من  غيرعلى القانون فكم من أمور ت دالأمر الجديب سالطبيعة وأن هذا التحول لي

وفكرة الشخص  المآلب بحسالعقار بالتخصيص ، المنقول  المادية مثلدون تغيير في طبيعتها 
 . 1الاعتبار 

غير أن هذا الرأي انتقد على أساس ،م الإنسان أبيح على سبيل الاستثناء سفالتعامل في ح
من دائرة التعامل، إلا أن  دمي والأشياء من حيث الخروجلآم الجسك تشابه بين اكان هنا  إذاأنه 

من  27والتي تقابلها مادة  ف.م.قمن  1195يختلف بين كل منهما حسب المادة  سبب الخروج
الأشياء التي تخرج عن التعامل بها سواءا بطبيعتها  ،من القانون المدني المصري 61والمادة . ج.م.ق

يستطيع  أحد أن يستأثر بحيازتها ،وإما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون  وهي التي لا
 .2أن تكون محلا للحقوق المالية 

فإن جسم الإنسان يخرج من دائرة التعامل نظرا لطبيعته الإنسانية ، فجسم الإنسان ليس 
الي ،ما تؤكده القوانين مملوكا للشخص بل هو الشخص ذاته لذا فجسم الإنسان لا يتعلق بحق م

، لحق مالي رت أن يكون الجسم محلاضالوضعية فهي تعارض فكرة اعتبار جسم الإنسان شياا ،وح
، لكن في حالة التعامل في أجزاء الجسم ومنتجاته المنفصلة ،  ههذا الحضر يكون في الجسم بمجموع

اء ، وكذا عمليات نقل وجود تشريعات تبيح عمليات نقل الأعضلفإن هذا الحضر تراجع وذلك  
 .فأصبحت مباحة وأصبح الدم محلا للتعامل وذلك بنص القوانين  التي سبق الإشارة إليه آنفا3الدم 
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وعلى أساس هذا اتجه بعض الفقهاء إلى اعتبار الدم ومنتجاته شياا ، وذلك بغرض حماية 
المسؤولين الصارم الدقيق ، وبالتالي يقبل أن  الضحايا ، فحسبهم أن تقييم يعطي أهمية لنظام

1يصنف الدم على ما هو عليه كشيء
. 

انون يدخل منتجات الجسم الإنساني في دائرة الأشياء والأدوية التي يتم بذلك أصبح الق
 ،و تصلح أن تكون محلا للالتزام فيها لتي يجوز التعاملاما جعلها تدخل في دائرة الأشياء ،ا داولهت

متقوم مادام أن الشيء الذي يصلح محله للتعامل  ماليبما فيها الدم  فهل هذا يعني بأن الدم محل 
 .؟الشيء المالي المتقوم  ا للتعاقد هو ذلكوموضوع

المعلوم أن الحق المالي يطلق على الحق ذو القيمة المالية أي كان نوعها سوءا كان حقا 
، ء الذي يتعلق به الالتزام مشروعاأما التقويم فيقصد به أن يكون الشي 2عينيا أم شخصيا أدبيا

 . وغير مخالف  للنظام العام والآداب  العامة
قيقة التي لاشك فيها أن الدم البشري لمواصفات الخاصة،أصبح شياا ماديا الح

ذو وجود خارجي يمكن حيازته ،كما يمكن مشاهدته ومعاينته وتقديره ، وهذا ما يعني ملموسا،
تحقق عنصر العينية في الدم  أما فيما يتعلق بعنصر المالية ، فالدم البشري أصبح يرد عليه العديد 

ثة المصابين ، ونظرا لمنفعته المادية الملموسة من حيث كونه دواء ومنفعته هذه هي من العقود لإغا
وما يتعلق  3التي جعلت الرغبات والحاجات تتوجه إليه ويبذل في سبيل تحقيقها الأعراض المادية 

 .ائيابالتقويم فقد أجازت التشريعات مشروعية التعامل في الدم سوءا نقلا أو تلق
ذكره فإن الدم البشري المنفصل عن الجسم يدخل في دائرة الأشياء  وخلاصة لما سبق  

التي تكون محلا للتعامل ولما يجعله محلا للعديد من العقود  التي ترد عن التصرفات الواردة عليه ، 
 فما مدى شرعية هذه العقود؟  

 عية العقود الواردة على الدم شر : الفرع الثاني 
حصر لها منها ما يجيزه القانون في  فات كثيرة ، وعقود لاتصر إن الدم البشري ترد عليه 

 ومنها ما اختلف الرأي شأنه ، فأجازه البعض ورفضه ، تبر  لوذلك كالهبة ،أو ا، حالة الضرورة 
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لم إذا ، لأن المشتري  1وأشد وطأة من التصرف بالشراء أنكىالبعض الأخر وهو عقد البيع ، وهو 
شرائه من مصادره أو مصارفه سوى  البشري بالتبر  ، فليس أمامه يتمكن من الحصول على الدم

 . 2مته، ومهما كلف ذلك من أموال طائلة لأن الضرورات تبيح المحظوراتقي مهما بلغت
هذه هي العقود التي يمكن أن ترد على الدم البشري ، أما عدا ذلك من العقود فإنه لا 

، لدم البشري بصورة مطلقة ، كالرهنيتصور ورودها عليه ، لاستحالة وقو  هذه التصرفات على ا
، والقرض ، وغير ذلك من العقود التي لا تتفق في طبيعتها مع طبيعة العارية ، الوديعة ، الشركة 

 .   3الدم البشري
ضة على التصرف الوارد على و وتبعا لذلك سوف نتعرض إلى مدى انطباق عقود المعا

، وكذا عقود التبر  ، والتي يمكن التمييز فيما بينها  بالنظر إلى السبب الموضوعي في الإلتزام، الدم 
 هدف الطرفين في إبرام العقد ،   أي تحليل

 

 ضة و عقود المعا: البند الأول
 فء واجبات متقابلة بين المتعاقدين بأخذ كل طر نشاهي العقود التي تقوم أساسا على إ

،كما هو الحال في  ، فهي العقود التي ترد على الأعيان والمنافع لتمليكها بعوضمقابلا لما أعطاه
 .عقد البيع والمقايضة وغيرها

كما أن عقود المعاوضة لا يمكن أن ترد جميعها على التصرفات الواردة على الدم فلا 
يمكن أن يرد عليه عقد الإيجار أو عقد المقاولة لمنافاة هذه العقود للدم البشري ، وإنما يمكن أن يرد 

لبيع عليه عقد البيع وعقد المقايضة ، حيث شا  في الفترة الأخيرة التعامل في الدم البشري با
والشراء ، وأجريت العقود عليه يوميا نظرا للحاجة الشديدة والماسة إلى الدم البشري لنقله إلى 

 .   المرضى أو المصابين في الحوادث أو لإمداد غرف العمليات الجراحية الكبيرة
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فقد اختلفت الأنظمة القانونية ، وتعددت الاتجاهات في شأن بيع الدم بين  1وفيما يخص عقد البيع
يوليو 90رنسي الصادر في مؤيد ومعارض ، فنجد بعض القوانين لا تجيز بيع الدم مثل القانون الف

 2التبر  بالدم لمجاني منه على 91الذي رفض استعمال كلمة بيع بالنسبة للدم ونص في المادة  1289
وهو  3ف. .ص.ق L.666منمن المادة  01،09،07ليعيد التأكيد على مجانيته في نص الفقرة 

الذي  .ت.ص.ح.قن م 171/9نص في المادة  إذالذي سار عليه المشر  الجزائري  المسارنفس 
 ".اليةمولا يجوز أن يكون انتزا  الأعضاء أو الأنسجة البشرية ولا زرعها موضو  معاملة  .. "تقضي

 1225ماي  99من قرار  09كما أكد أن التبر  يكون بالمجان وذلك في نص المادة 
 : تنص  و التي المحدد للقواعد المنظمة للتبر  بالدم ومكونات

« le don du sang s’effectue dans l’intérêt du receveur sans 
léser le donneur  et relève des principe éthiques  du bénévolat, 

 de…. ».  

لسنة  165في حين أن المشر  المصري فقد أجاز عملية بيع الدم وذلك بموجب قانون 
له ، فقد  منفذت الوزارية الخاص بتنظيم عمليات وجمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته والقرارا 1270

ز لوزير الصحة أن يضع قواعده تحدد المكافآت المستحقة للمنقول منهم الدم ، وأثمان هذا الدم يأج
ومركباته ومشتقاته ، وذلك بعد أن تحدث عن التبر  بالدم والتطو  به ،ما جعل المشر  المصري 

فقد قام وزير الصحة نفيذا لهذا القانون تبه ، و  بر يقبل فكرة بيع الدم بجانب الأصل العام وهو الت
قرش  للمتطوعين بالمجان ، وباقي  80للمتطوعين فمنح هذين في حدود فآت بصرف مكا

و هذا  من الدم 7سم 900قرش وذلك مقابل  180المتطوعين منح لبعض مكافأة ما ليس قدرها 
احية القانونية هو مقابل حقيقي لا يغير في أمر شيء سواءا كان قليلا أو تافها ، لأن المقابل من الن

 في حين يرى جانب من الفقهاء المصريين ـأن المقابل الذي يحدده وزير الصحة هو  4مهما كان قليلا
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مجرد تعويض عن أشياء أخرى بعيدة عن الثمن ، و يرون أنه مادام قد أجيز به عن طريق التبر  فلا 
 .1 يوجد مانع من تقاضي مقابل عنه، مادام أن المقابل المادي ما كان ليبطل  أي تصرف قانوني

كوشنار وزير   ون في فاعلية المجانية فقد قالكشكيض في فرنسا و تجدر الإشارة إلى أن البع
هذا في ولكن الاتجاه الحديث لا يسير  ،نعم إننا نريد أن نحرم كل اجر مقابل التبر  "الصحة الفرنسي 

إن هؤلاء الفقراء هم الذين يبيعون : و بمعنى آخر في الغالب  ،إن لدينا شعور بأنه عبر العالم  ،الاتجاه 
 .وتبعا لهذا يكون الوزير قد أكد وجود بيع الدم  2"م كي يعيشوادماء ه

فإنها تختلف عن عقد البيع في إن المقابل ليس مبلغا من النقود و إنما  3أما بخصوص المقايضة
 . 4 عنه هو شيء قد يكون من جنس الشيء الذي يقدمه الطرف الأول وقد يختلف

ص المنظمة لعملية نقل الدم إلى المقايضة وقد  النصو فيفنجد أن القانون الفرنسي لم يتعرض 
الاتحاد الأوربي أكثر جرأة ووضوحا حينما  لا أنإ المصري، شر  شر  الجزائري و المسايره كل من الم

مشروعية  ما يؤكدوضع النصوص القانونية  والتي تتسم  بالصفة الإجبارية للدول الأعضاء في الإتحاد 
 . 5في الدول الأعضاء  عقد المقايضة في مجال نقل الدم

الذي تم اعتماده والذي يتعلق بمقايضة  97كان الاتفاق رقم   1285ديسمبر  18في ف
، وكان الهدف منها تجنب الإسراف وكذلك تأمين الحد الأقصى من آداميالمواد العلاجية من أصل 

ر الإتحاد الأوروبي الضمانات في حالات الطوارئ وتأكيدا لعدم خضوعها لمبدأ الربحية والانتفا  ، قر 
ضرورة مقايضة الدم ومنتجاته من إطار المقايضة الاقتصادية بالقانون العام بالإضافة إلى الاتفاقية رقم 

لسنة  59المتعلقة بمقايضة الكواشف لتحديد مجموعات الدم وكذا اتفاقية  1279في سنة  72
 . 6المضادة الأجساملتحديد الأمصال المتعلقة بمقايضة  1269
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ي والمشر  المصري فكما سبق الإشارة أن القانون الفرنسي وباقي التشريعات كالمشر  الجزائر 
 يحرمه أن نجد   أيضا لم فهوه لم يأتوا بأي نص قانوني يعالج هذا النو  من المقايضات وإن كان لم يبح

  ،إذتقوم المستشفيات ومراكز نقل الدم بذلك إذهذا العمل مباح وذلك من خلال الواقع 
تضح اختلاف فصيلة المريض بالبحث عن قريب له لأخذ كميات من دمه ، فإن ايكلف المستشفى 

الكمية التي يتطلبها المريض على أن توازي تلك دمه ، يقوم المستشفى بأخذ كميات من دم القريب 
لأن المقايضة تتحقق فيها مصلحة مشتركة  1تقوم هي بتزويد المريض بالدم المناسب والمتفق مع فصيلته

 .لكل من المريض والآخذ 
كمبادلته بعضو من الأعضاء البشرية أو مبادلته لكن إذا كانت المقايضة بغير جنس الدم  

، فهنا غير جائز لأنها تعني السماح بالمتاجرة وعلى نطاق واسع بالأعضاء أو سكنبقطعة أرض 
      . 2البشرية في سوق المضاربات والمعاملات المالية والتعارض مع الكرامة الإنسانية

 عقود التبرع : ثاني البند ال 
تي لا يأخذ فيها أحد المتعاقدين مقابلا بإعطاء و لا يقدم المتعاقد وهي تلك العقود ال

الأخر مقابلا لما يناله منه ، وهذه النوعية  من العقود تكون ملزمة لجانب واحد ، ومن هذه عقود  
 .دون أجر و الوديعة بعقد الهبة  عقد الوصية ، وعقد الوكالة  بلا مقابل والإعارة ، والكفالة 
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صر في عملية نقل الدم بل تكاد تنح لىد التبر  عو ع عقيولا يمكن أن نتصور أن ترد جم
ولعقد الهبة أنوا  فهناك الهبة العينية ، وهي التي تقع  بإعطاء  . 1عقد الهبة والهبة  تمليك بلا عوض

من الواهب للموهوب له  نزول حق عيني من يقع  على عقار أو منقول ، وهناك الهبة الإبرائية وهي
يء أو الإمتنا   عن عن حق عيني أو حق شخصي وهناك الهبة الالتزام كالقيام بعمل أو تسليم ش

و إن الهبة الدم تدخل في هبة الالتزام  حيث يلتزم  الواهب بالقيام  بعمل أو تسليم  2القيام بعمل معه
 . .االموهوب له الجهةشيء وهو  الدم  الموهوب للشخص أو 

إن القانون الفرنسي يرى مشروعية هبة الدم بل إعتبره التصرف القانوني الوحيد القابل 
التبر  بالدم مجانا ،وهو نفس النهج الذي انتهجه   أنواعه اشترط أن يكونبالدم البشري  لىع للورود

 .كل من المشر  الجزائري والمصري 
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للتصرف في الدم  البشري تجعل من هذا التصرف أداة قانونية  تبرعيةوهكذا فالصفة ال
فقط تجدر الإشارة إلى أن بعض القوانين اشترطت الكتابة   ،ملائمة  وتجعله متفق مع الكرامة الإنسانية

كون رضاء الواهب حرا صريحا ية مثل التشريع العراقي الذي أوجب أن ركن من أركان عقد الهبك
     1.ومكتوبا

أما المشر  الجزائري فجعل الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول ، واشترط الكتابة في حالة اما  
أما في القانون المصري فهبة الدم لا   2.المنقولاتفي  ورود هبة على العقارات والإجراءات الخاصة 

 . 3ج إلى ورقة رسمية ، لأنها تتم بمجرد تسليم الدم للموهوب لهتحتا 
وخلاصة لما تم تناوله في هذا الباب ، فإن عمليات نقل الدم أصبحت لها أهمية بالغة في 
الإطار الطبي من ناحية العلاج وتحقيق نتائج مؤكدة وما لها من انعكاسات على الصعيد القانوني 

باغ الوصف القانوني سم هذه العملية وإظتن قوانين الوضعية إلى وضعالأمر الذي دفع بالتشريعات 
الملائم للعلاقات التي تنتج عن هذه العملية التي تمثل أكثر من طرفين غير أن القرن الحالي شهد 
العديد من الحوادث  المؤسفة التي أصبحت تهدد صحة المريض ابتداء بحالات الأخطاء العادية 

وكذلك الأخطاء المادية كالغلط  ،فعل العكسية التي قد تحدث أحيانا للمريضال ودوالمتجسدة في رد
وانتهاء بنقل الأمراض طئ في الفصائل أو سوء التخزين ، وأيضا فساد منتجات الدم نتيجة نقل الخا

الخطيرة الأمر الذي دفع بالوقوف على تلك المسؤوليات الناتجة عن عمليات نقل الدم  وهذا هو 
 . الثاني من هذه المذكرةموضو  الباب 
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 الفصل الثاني
المسؤولية الجنائية الناجمة عن 
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 الباب الثاني

 المسؤولية الناجمة عن عمليات نقل الدم

كما سبق الإشارة ، عمليات  نقل الدم  تقوم  على عدة مراحل بداية من تقدم الأشخاص 
الى المستشفيات ومراكز نقل الدم  للتبر  بالدم ومرورا بالأعمال التي تجريها المؤسسات العلاجية على 

وإن كان الطبيب قد . لدم للتأكد من صلاحيته للاستعمال انتهاءا بقيام الطبيب بنقل الدم للمريضا
ساهم في تخفيف الآلام وزيادة آمال المريض فإنه ينطوي على المزيد من المخاطر ما يجعله هناك إعتداء 

 .على الجسم البشري 

لمريض سواءا كان نتيجة خطأ بذلك فكل طرف في هذه العملية يسأل عن  كل ضرر قد يلحق با
خذ أحد بجريمة  أخر و لا أعمدي أو غير عمدي فعلى كل واحد أن يتحمل وزره ولا يجوز أن ي

" وقوله أيضا  1"ولا تزر وازرة وزر أخرى " قوله تعالى يتحمل أحد تبعة غيره وذلك إنطلاقا من 
وهذه الأخطاء تترتب  3"كل نفس بما كسبت رهينة" وقوله سبحانه  2"كل إمرئ بما كسب رهين

عليها مسؤولية في جانب مرتكبها فقد تكون مسؤولية مدنية  وقد يتعدى هذا الخط الحدود ليشكل 
 .جريمة يعاقب عليها القانون  والتي ترتب عليها المسؤولية الجنائية

 : وعليه سوف نقسم هذا الباب الى فصلين 

 .ات نقل الدم والْثار المترتبية عليها نبحث في المسؤولية المدنية عن عملي: الفصل الأول 

 .    نبحث في المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم: الفصل الثاني 

 

 

                                                                 
1
 .من سورة فاطر 13  الْية 

2
 .من سورة الطور 21  الْية  

3
 .من سورة المدثر  53 الْية 
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 هاالمسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم وآثار : الفصل الأول   

العقد فتحكمه قواعد المسؤولية العقدية ،  المسؤولية المدنية تنشأ عن إخلال بالتزام فإذا كان مصدرها 
 .فتحكمه قواعد المسؤولية التقصيرية و إن كان مصدرها القانون 

سواءا كان تاخير في تنفيذ الالتزامات  يفالمسؤولية لعقدية هي جزاء الاخلال بالتزام عقد
وأن مجرد امتنا  المدني أو تأخره يعد في ذاته خطأ مرتب  ،امتنا  عن تنفيذها، أو  الناشاة عنه

وعه عدم وق ثبتللمسؤولية بشرط وقو  ضرر الذي هو ركن أساسي من اركان المسؤولية ، بحيث اذا 
الى جانب ركني الخطأ ركني الخطأ والعلاقة السببية  ينانتفت المسؤولية ولو ثبت الخطأ في جانب المد

وكذا المشر  المصري . م.قمن  159وقد تناولها المشر  الجزائري بنص المادة    1بين الخطأ و الضرر 
سي الذي نص عليها في بذلك المشر  الفرن مسايرينمن القانون المدني المصري  918في نص المادة 

 .من القانون المدني الفرنسي 1196المادة 

أو  ،أما المسؤولية  التقصيرية فتقوم عن فعل أو عمل غير مشرو  مخالف للقانون أو غش 
أو إرتكاب جريمة فهي الانحراف عن السلوك المألوف وما يقتضي من يقظة وتبصر  ،يم سالخطأ  الج

الخطأ مجرد إهمال ما يوجبه الحيطة و الحذر دون اشتراط خطا العمد لقيام  فيكفير بالغير يضحتى لا 
  .2يمسأو الج

وأركان المسؤولية التقصيرية هي نفسها أركان المسؤولية العقدية وهي الخطأ ، الضرر و العلاقة 
السببية بين الخطأ والضرر بمعنى أن يكون الخطأ هو الذي أحدث الضرر وأن الأخير نتيجة مباشرة 

 .3ة على الأول بحيث لولا الأول لما كان الثانيمترتب
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المسؤولية العقدية ، المجلد  لأول ،  لوهاب عرفة ، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه وقضاء النقضالسيد عبد االاستاذ   

 . 99،ص مصر  الاسكندرية ، ، دون سنة نشر،  والتعويض عنها، مكتبة  الفني للموسوعات القانونية
 .32ص . نفس المرجع السابق،عرفة  الأستاذ السيد عبد الوهاب 2
ة  المسؤولية التقصيرية الثاني،المجلد  عبد الوهاب عرفة المسؤولية المدنية في ضوء الفقه وقضاء النقضالسيد . الأستاذ  3 ،دون سن

 .39ص  ،مصر  الاسكندرية ، نشر، 
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رتكبه الشخص  بخطاه ويسبب ضرر يلزم  من كان سببا في حدوثه يفكل فعل أيا كان  
من 199نص المادة في المشر  الجزائري   التي تناولهابالتعويض وهذا هو تعريف المسؤولية التقصيرية  

من القانون المدني  177و المادة  ف.م.قمن  1757 1759والتي  تقابل نص المادة    ج.م.ق
  .المصري

ال الطبي  لا يخلوا  من الأخطاء تصدر من مختلف  الجهات التي تعمل  في أن المجو المعلوم 
مما يؤدي الى انعقاد  المسؤولية الطبية ، والحقيقة أن  ،هذا المجال  والتي تلحق  الضرر بالمريض 

ذ نجد هذه المسؤولية في أقدم الشرائع مثل الشريعة  إالمسؤولية  الطبية ليست صورة  جديدة متحدثة 
فقده  وفي حالة وفاة المريض أ  يبطبالمسؤولية توجبان التي  990و  912بي في نص المادتين حمورا

عينيه سواءا كان حرا أو عبدا ،كما إهتمت الشريعة  الاسلامية بالمسؤولية الطبية  التي أقرت بأن 
   .1ذن بمعالجته وأصابه  ضررأالطبيب الجاهل ضامن لما يطرأ عن المريض الذي 

ك ما نو  المسؤولية التي تقع عن الطبيب بصفة عامة و في مجال نقل الدم بصفة لذوتبعا ل
 م تقصيرية ؟ أخاصة ، هل هي مسؤولية عقدية 
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أركان المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم: المبحث الأول   

ولا بيان طبيعة المسؤولية أالمسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم،يلزم  أركانلبيان 
 .الطبيب

ن أو ذلك بعد  ،المسؤولية الطبية مسؤولية تقصيريةن ألى اعتبار إلقد ذهب القضاء الفرنسي 
ثناء أالذي اقر بان الطبيب مسؤول  1578جوان  15بتاريخ ن محكمة النقض الفرنسية صدر قرار ع

 بناءا على وذلك  1أو إهمال أو تهور ن ارتكب خطأ واضحأذى بعد أسببه من يما عالقيام بمهامه 
يصدر  مااجبتي التطبيق عندو المادتين إعتبار هاتين ف ، ب.م.قمن  1757و 1759النص المادتين 
وقد ساير الفقه الفرنسي هذا  ،سبب ضرر للغير دون تمييز بين طبيب أو غيرهيص خطأ من شخ

رار الإضخلال بواجب عام  وهو عدم لإتقوم على ا ،القرار أن مسؤولية الطبيب هي مسؤولية تقصيرية
 : حجج وهي  لىبالغير  مستندين ع

سؤولية  الطبية هي مسؤولية لها طبيعة فنية بحتة ، كون الطبيب ملزم بمراعاة واجب الضمير أن الم -
 .رتبط  بعقد أو لم يرتبط إوالأصول العلمية الطبية ثابتة بعلم سواء 

للغير فانه يوجب المسؤولية التقصيرية و عمل هذا الطبيب  و ينشأ عنه ضرر نسانإيقوم به  فعلكل -
 .لنطاق لا يخرج عن هذا ا

و بالتالي  .و التي تعد  من سلامة المجتمع،ن العلاج يتعلق بحياة الإنسان و سلامة جسمه إ -
 .2المساس بهذه المسائل هو ماس بالنظام العام

 

 

                                                                 
1 M.M.Hannouz ,A.R.Haken , Precis de droit  medical a l’usage des praticiens de la 

médecine et du droit – OPU édition  2000. p 20. 
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 ين صدر قرار مدنيأوائل القرن العشرين ألى إو قد ظل اعتناق مبدأ المسؤولية التقصيرية للطبيب  
مر تكيف طبيعة المسؤولية أن عرض عليها أبعد  1277ماي  90الفرنسية بتاريخ  ضمحكمة النق

قضية  الطبية في Mercier  ين تحولت نظرة القضاء في مجال مسؤولية الطبيب من مسؤولية أ
:ين جاء مضمون القرار ألى مسؤولية عقدية إتقصيرية   Mais attendu qu’il se ' forme 

entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le 

patricien l’engagement si non bien évidement de  géreur le malade se 

qui n’a d’ailleurs jamais était aligner du moins de lui donnée du soins 

n’ont pas quel conque ainsi que parait l’énoncer les moyennes du 

pourvoie mais  consciencieux  attentifs est réserve faites de 

circonstances exceptionnelles conforms aux donnés acquises de la 

science '....  
1
  

ضرار تنجم أصبحت مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية عما يسببه من أو بموجب هذا القرار 
          يضا عقدية باعتبار العلاقة التعاقدية بين الطبيب أو تعتبر مسؤولية ، عن مزاولة مهنة الطب

بغير و لو كان العلاج حتى و تظل مسؤولية الطبيب عقدية ، و المستشفيات  اشتراط لمصلحة الغير 
 .مقابل 

ن هناك أيتضح   ط.أ.مو  ص.ح.قنصوص  لىإما في القوانين الجزائرية و بالضبط بالرجو  أ 
لي اعتبار طبيعة مسؤولية الطبيب هي مسؤولية عقدية خاصة اذا كانت العلاقة بين مريض إما يشير 

 .وطبيب خاص 

كيد أالت إلىطبية يذهب حكامه الصادرة في المنازعات الأما القضاء الجزائري ففي كثير من أ
التي يكون الطبيب موظفا لدي و كذلك  التأكيد على الخطأ المرفقي في الحالات  الخطأ  على

القضاء  ى أنلى الحكم للمريض بالتعويضات و هذا  فان ما بدل علإيذهب  حتىشفى العام ستالم
 . مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية عتبرالجزائري ي

 

 

                                                                 
1
 François Vialla.les Grandes, Décisions du droit médical , lGDJ-editions 2009.p128 
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ن يذهب جانب كبير من أما في مصر لم يختلف الموقف عن الموقف الفرنسي و الجزائري أ
ما القضاء المصري فاعتبر مسؤولية أ. ن مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية أ إلىه الحديث في مصر الفق

بناءا لى  الطيب علاج  المريض ما اذا تو أ ،بمستشفى عام ن كان يعملإالطبيب مسؤولية تقصيرية 
1ثله فتكون مسؤوليته مسؤولية عقدية من يم وأخير لأطلب هذا ا ىعل

 . 

أساس المسؤولية الطبيب هو التزامه ببذل العناية وليس  بتحقيق  نتيجة ، وكما هو معلوم فإن 
 .فيتعهد  قبل مريضه ببذل كل عنايته وجهده لتخفيف آلامه

بتاريخ  722595و في هذا الصدد فقد صدر قرار عن محكمة العليا الجزائرية في الملف رقم 
الذي قضى  09/09/9008يقضي بنقض قرار صادر عن مجلس قرار تبسة في 01/9005/ 97

بتأيد الحكم  المستأنف مبدئيا و تعديلا له بالإعتماد على الخبرة المنجزة  من طرف الطبيب قاضي و 
حيث من المقرر فقها و :" دج إذ قضت المحكمة العليا  600.000تخفيض المبلغ المحكوم به  إلى 

ناية مثل قضية الحال ما عدا قضاءا أن الإلتزام الذي يقع على عاتق الطبيب كأصل عام هو بذل ع
 الحالات التي يقع فيها على الطبيب تحقيق نتيجة 

حيث يعني الالتزام ببذل العناية هو بذل الجهود الصادقة التي تتفق والظروف القائمة والأصول 
 .العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية 

يثير مسؤولية الطبيب وبالتالي الخطأ الطبي من جهة  حيث أن الإخلال بهذا الإلتزام يشكل خطأ طبي
فهكذا نتوصل إلى أن الإلتزام ببذل العناية الواقع على عاتق .  2"ثانية هو تقصير في مسلك الطبيب

 .   الطبيب يعني بذل الجهود الصادقة المتفقة و الظروف القائمة و الأصول العلمية الثابتة 

الطبيب في مجال نقل الدم الأمر مختلف كون أن  الدم ، فإنفي حين أنه في مجال عمليات نقل 
كون    ،من القاعدة العامة في مسؤولية الأطباء ا  يعد استثناء  إذ أن هذا الإلتزامملزم بتحقيق النتيجة 

لى تحقيق النتيجة المرجوة ، إأن قواعد نقل الدم ، إذا تمت وفق  الأصول المهنية ، فإن ذلك لا يؤدي 
 .الدم  من غير عدوى أو أخطار  وهي نقل ألا
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ناسب لفصيلته ، أو دما ملوثا يكون بذلك  قد خالف فإذا  قدم الطبيب للمريض دما  غير م
فتقوم   1إلتزامه بتحقيق  نتيجة ، ويترتب على ذلك مسؤولية عقدية عن الضرر  الذي أصاب المريض 

مسؤولية الطبيب بمجرد أن يثبت المريض عدم تحقق النتيجة المرجوة من نقل الدم ، ولا يستطيع 
 .لا إذا أثبت وجود سبب أجنبي إه الطبيب بأن يدفع المسؤولية عن جانبي

وتبعا لما سلف ذكره فإن المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم هي مسؤولية عقدية  
أركان  07ق  ضررا بالمريض أي لابد  من توفر ألحتقوم على الخطأ المرتبط من طرف الطبيب والذي 

لى دراسة  كل ركن من تلك  الأركان في سوف نتو  و الذي الضرر والعلاقة السببية بينهما و هي خطأ
 : التالي لشكلمطلب مستقل  با

 : المطلب الأول الخطأ الطبي 

و الخطأ التقصيري فهو في كلا المسؤوليتين   ،إن الفقه الحديث لا يفرق بين الخطأ  العقدي  
لا يقع من شخص يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي  ،تقصيري  في مسلك الإنسان 

 .2طت بالمسؤولاأح

الكثير من الفقهاء  هو الإخلال بإلتزام  و الخطأ بوجه عام كما عرفه بلانيول وأيد في ذلك
.  من قواعد السلوك الواضحة والمحددة أن كل خطأ يفترض الوجود السابق لقاعدة  سابق ، و ذلك

أحدهم عن م على نحو معين ، فإذا أخرجهالأفراد تنظيم سلوكهم حيث تفرض هذه القاعدة على 
 ويقاس الاخلال بالالتزام بمعيار الرجل العادي أو ما يسمى بالرجل المجرد   3هذه القاعدة كان مخطاا

le bon père de famille   
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ما يؤدي إلى  1لى تزويد المريض بالدم أو مشتقاتهإنعلم أن نقل الدم هو الإجراء العلاجي و  
، ومستشفى ومراكز نقل مساعديه   الدم من طبيب أونشوء عقد بين المريض وأطراف عملية النقل 

 .ن يصدر  من أي طرف  من هؤلاء خطأ  يؤدي الى إلحاق ضرر بالمريضالدم والذي  يمكن أ

 : الفرع الأول خطأ الطبيب ومساعده 

الجزائري لم يعرف الخطأ  الطبي بصفة خاصة و لا الخطأ بصفة عامة  بل ساير في  إن المشر 
فيمكن تعريف نهجه نهج التشريعات المختلفة الأخرى تاركا ذلك لإجتهاد الفقه و القضاء ، و من ثم 

الخطأ الطبي هو إحجام الطبيب عن القيام بالواجبات الخاصة التي يفرضها علم الطب ، و قواعد 
المهنة و أصول الفن أو مجاوزتها ، ذلك أن الطبيب إذ يباشر مهنة الطب يستلزم منه دراية خاصة و 

، و يضيف البعض بأن  يعتبر ملزما بالإحاطة بأصول فنيه و قواعد علمه  التي تمكنه من مباشرتها
  2الخطأ الطبيب  يتمثل في إخلال الطبيب بإلتزاماته الخاصة و العامة 

إنعدام الخبرة  نتيجة الخطأ الذي يرتكبه في مجال عمله ، أي المجال الطبي ، خطأ الطبيب هو ف 
في الفحص  عملية أو طريقة  حديثة أو تجريبية  أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو نتيجة ممارسة

 .او الشخص  أو العلاج 

طبيب هو خطأ ذو طبيعة  خاصة لما يتصف به من طبيعة فنية معقدة ، وبالتالي فهو الوخطأ  
وهو كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه عن القواعد  والأصول 3ليس كخطأ الشخص العادي 

بي ، أو إخلاله بواجبات الحيطة واليقظة الطبية  المتعارف عليها نظريا وعلميا ، وقت قيامه بالعمل الط
 . 4التي يفرضها القانون
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 90لخطأ الطبي كما عبرت عنه محكمة النقض الفرنسية  في قرارها الشهير الصادر  بتاريخ فا
 1"هو العناية الوجدانية اليقظة الموافقة للحقائق العلمية المكتسبة :" 1277ماي 

الأمر الذي يدفع إلى التميز بين الخطأ المهني و الخطأ العادي ،فالخطأ العادي هو ما يرتكبه الطيب  
زاولة مهنته دون أن يكون لهذا الخطأ علاقة بالأصول الفنية لهذه المهنة، و معيار الخطأ العادي عند م

 .هو معيار المعروف بالإنحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي 

أما الخطأ المهني فهو يتصل بالأصول الفنية للمهنة، و في نظر الفقهاء لا يسأل صاحب المهنة           
عن الخطأ المهني إلا إذا كان جسيما حتى لا يفقده الخوف من المسؤولية مزاولة  مهنته بما  (الطبيب ) 

 . 2ينبغي له من الحرية في العمل و الثقة في فنه 

و الواجب إعتبار الرجل الفني            . و في المقابل فإن المريض في حاجة إلى الحماية من الأخطاء الفنية 
خطاه المهني مسؤوليته  عن خطاه العادي ، فيسأل عن هذا و ذاك حتى و مسؤولا عن ( الطبيب ) 

 .3إن كان الخطأ يسير

إلا أنه و  لى معيار محدد يتم على أساسه تحديد الخطأ الطبيإولتحديد  خطأ الطبيب يحتاج 
يمكن  قبل التطرق إلى هذا المعيار تجدر  الإشارة إلى أن المعيار الرجل الحريص لا يصلح معيارا عاما 

تطبيقه على جميع الناس ، إذ أن الأفراد يغتفر بعضهم لبعض إغفال إتخاد بعض الإحتياطات لكن 
المسألة ليست كذلك بنسبة للطبيب،لأن الناس ينتظرون منه أكثر مما ينتظر من الرجل 
العادي،فالمريض الذي يلجأ إلى الطبيب يولي له ثقته و يعتمد على ضميره و خبرته ،مما يستوجب 
عليه أن يكون أهلا و عليه أن يراعي الإلتزامات التي تلزمه بها مهنته، فعدم إتخاذ الطبيب 
للإحتياطات اللازمة و عدم إظهاره يقظة الرجل الحريص يعتبر إهمال منه و خطأ أكيد موجب 

 .للمسؤولية 
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 أفالمعيار الشخصي يحدد خط ،والواقع هناك معيارين إثنين معيار شخصي ومعيار موضوعي  
عادي الذي يقع  منه في الأحوال السلكه الخطأ بم هالطبيب بالمقارنة بين سلوك الطبيب الصادر من

 .وتوافر الخطأ في حقه ،مقصراأعتبر العادية فإذا اتضح أنه كان بوسعه تفادي الفعل الضار ولم يفعل 
أما المعيار الثاني فهو المعيار الموضوعي المجرد ، وهو أن يقارن السلوك الذي صدر من الطبيب بنموذج 

خطأ    ه أعتبروذج من خلال السلوك الذي صدر منالطبيب الحريص اليقظ، فإن خالف هذا النم
الظروف المحيطة لسلوك الطبيب حيث لا يؤدي هذا المعيار الى  الإعتبارولكن مع الأخذ بعين 

 .وهذا  هو المعيار المرجح  ،1الإجحاف بالطبيب

 ،هذا بخصوص الخطأ الطبيب بصفة عامة أما بخصوص  الطبيب في مجال عملية نقل الدم 
وعالما بأصول ،من الأعمال الطبية لكي يمارسها الطبيب ، يجب أن يكون متخصصا فيها التي هي 

المسؤولية عن  ءوقواعد هذه المهنة ،  فيجب  عليه اتبا  القواعد المهنية في مجال عمليات نقل حتى يدر 
دم واتبا  نفسه من إتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة واتخاذ من وسائل المتعارف عليها في عملية نقل ال

 .2الطرق المألوفة مع أخذ الحذر والعناية عند تطبيق أساليب العلاج 

فعلى الطبيب أن ينقل للمريض دم سليم  ولا يعارض الالتزام المحدد بالسلامة من عيوب  
الدم ، ويقع عليه إلتزام عام يقض باليقضة والانتباه ، فالذي يريد المريض ليس الشفاء نتيجة نقل الدم 

الدم ولا  ةتزام الطبيب بضمان السلامإلرف بعما ي ،و هذال السلامة في عملية نقل الدم  ذاتهاإليه ب
شك في أن المريض له الحق أن يقيم المسؤولية عن الدم الملوث على طبيبه المعالج ، كون أن هذا 

وخاليا من ما يتفق مع فصيلة دالأخير تربطه به علاقة تعاقدية تفرض عليه إلتزام بأن ينقل للمريض 
 سأل على يحداث نتيجة فإفي  و القوي المنتج السبب أخطأ الطبيب المعالج بعد هو  فإذا .التلوث
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قتضيها تبع الأصول العلمية والفنية التي تإهر هذا الأمر لو ظأساس أنه كان بإستطاعته أن يست
 .1ة والعناية اللازمين ظاليق

وتتجلي صور الخطأ الطبي  في مجال عمليات نقل الدم في صورتيين اثنتين ، الأولى الخطأ في 
دم سواءا كان صادر من قبل طبيب نفسه أو يكون صادرا  من الفنيين الذين عمل التحاليل لازمة لل

خرين وممرضين وممرضات وفنيين آوهم أطباء  .شرافه ورقابته وهم المساعدين لهلإيخضعون في عملهم 
فيعتبر الطبيب مسؤولا عن  ،وهؤلاء علاقتهم بالطبيب تترتب عنها مسؤولية الطبيب عن فعل الغير

ل الدم ومعرفة فصيلته ولو قامة به الممرضة وهي ما تعرف بالأخطاء الفنية ، أما الأخطاء  الخطأ في تحلي
عنها إلا أن مسؤوليتهم هنا مسؤولية تقصيرية وليست  المسؤولونالأخرى فيكون هؤلاء المساعدين هم 

 .ط.أ.ممن 67وفي هذا المجال نصت المادة  2لمريضباعقدية لأن هؤلاء لا تربطهم رابطة عقدية 
من الزملاء على فحص المريض بعينيه أو معالجته ، فإن كلا منهم يتحمل  عندما  يتعاون عدد"

 .مسؤولياته الشخصية 

أما المساعدون الذين يختارهم الطبيب أو جراح الأسنان ، فإنهم يعملون تحت مراقبته وتحت 
 ."مسؤوليته 

قل الدم فهي الخطأ في إستعمال أما الصورة الثانية من الأخطاء الطبية في مجال عمليات ن 
 ةجهز أ  قن ،الحالإبر المستعملة في  ،الأدوات الطبية مثل أكياس الدم المحتوية على سترات الصوديوم

 ...الخ...تسخين منتجات الدم 
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 خطأ المستشفيات . الفرع الثاني 

لى المراكز العلاجية بمختلف أنواعها فقد تكون مراكز علاجية إقد يتقدم المريض لتلقي العلاج 
 .خاصة أو ما تعرف بالعيادات الخاصة  أو ما تعرف بمستشفيات العامة وقد تكون مراكز علاجية

 .وفي كلا الحالتين قد تصدر أخطاء سواء من المستشفيات العامة أو من مستشفيات الخاصة
 .فالمستشفى العام يقوم بعمليات نقل الدم كون أن بنوك الدم هي جهات تابعة للمستشفى العام

شفى العام التابع للدولة ، ولا ستيض والمشارة تنشأ بطريقة مباشرة بين المر لإفالعلاقة هي كما سبق ا
، وهذه العلاقة تخضع للقانون المنظم للمرافق  المستشفىي علاقة بين المريض والطبيب العام في أتوجد 

 .  العامة وهو القانون الإداري

لى أنه لا يمكن مسائلة الطبيب الموظف بالمستشفى العام عن الضرر الذي إونجد الإشارة هنا 
لأن المريض في هذه الحالة  ،كونه شخص مكلف بأداء خدمة عامة طبقا للتعليمات  ،يضيصيب المر 

 .1لى انعدام العلاقة العقدية بينهما إلم يختر طبيبه ما يؤدي 

نما تنعقد عندما يكون هناك خطأ مرفقي الذي إو ،والمسؤولية هنا لا تؤخذ عن إطلاقها 
حتى ولو كان قام به ماديا أحد مواظفي العام   لى المرفقإيفة الذي ينسب ظالإخلال بواجبات الو 

كان لا يدخل ضمن حالات الخطأ   تىأي م،بحسن النية ويسيرا  الإخلالكان هذا    متىالإدارة 
    2.الشخصي

190-06من المرسوم التنفيذي رقم  09وعرفت المادة 
مؤسسة "  المستشفيات العامة بأنها 3

 ".المعنوية و الإستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوالي عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية 

 

 
                                                                 

 130، نفس المرجع السابق ، ص محمد جلال حسن الأتروشي. د  1
 235التيسير للطباعة ، ص ، دار3999، 2.، طرمزي طه الشاعر ، قضاء التعويض ، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير تعاقدية. د 2
، يتضمن إنشاء المستشفيات العمومية للصحة الجوارية  و 5110ماي  01، المؤرخ في 031-10مرسوم التنفيذي رقم   3

  5110ماي  51المؤرخة في  11تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عدد 
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من  10وهي تتبع في إدارتها لمدريات الصحة و الوصاية وزراعة طبقا لنص المادة           
  1 ت.ص.ح.ق

هي علاقة نظامية   امحيث وما دامت العلاقة التي تربط الطبيب الموظف بالمستشفى الع
بقيام الخطأ  ئمةتخضع لروابط القانون العام ألا وهو القانون الإداري ، فإن مسؤولية المستشفى قا

أو البسيط  أالخط حالةفالمسؤولية هنا تقوم في ، حق للضرر في حق المريض للصادر من الطبيب والما
أن فكرة الخطأ الجسيم قد تم إستبعادها  من إطار مسؤولية المستشفيات بناءا عن الحكم كون    اليسير

 :الذي نص 1229أفريل 10الدولة الفرنسي في  مجلس الصادر عن

 L’établissement publique de santé ,désormis, est responsable de 

l’ensemble des fautes médicales commises.la réparation n’est plus 

limitée aux seules fautes lourdes entachant l’acte médicale. Mais la 

jurisprudence ultérieur témoigne du souci du juge administratif de ne 

pas étendre inconsidérément la responsabilité du l’hôpital publique  

.ainsi la perte de chance n’entraîne plus que la réparation d’une 

fraction du dommage" 
2
   

وتبعا لذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي أنه يكفي الخطأ البسيط لمسائلة السلطات العامة عن 
   ائدمع المبدأ الس هبذلك توافق حكم ،الاضرار التي ينسب فيها الاطباء اثناء مباشرتهم للعمل الطبي

 .ي درجة من الخطأ تكفي لتحقق مسؤولية الطبيب أالقضاء المدني والذي يقضي بان في 

 أن مجلس الدولة  الفرنسي تراجع عن فكرة الخطأ كأساس  لمسؤولية  المستشفيات وجعلها غير
خر  ليخطو خطوة حاسمة في مجال المسؤولية الطبية في لأساس الخطأ المفترض  الذي رفضه هو اأعلى 

بقبول  إمكانية مساءلة  ىحيث قض "bianchi"في قضية  1227أفريل 02قراره الصادر بتاريخ 
التشخيص أو العلاج على أساس المسؤولية بسبب ات الطبية العامة عن الأضرار التي تحدث السلط

 .3دون خطأ 

                                                                 
حي للوصاية التقنية للوزير المكلف بالصحة أو لرقابته تخضع  جميع الهياكل الصحية أو ذات الطابع الص:" ت.ص.ح.من ق 19المادة   1

للتنظيم الجاري  به العمل   ".طبقا 
 
2 C.BERGOIGAN.ESper/p Sargos, les grands arrêts du droits de la santé –Dalloz 

–éditions 2010,P267 
3 François Vialla ,op cit ,P591 
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شفى العام ستفقد استقر القضاء على إعتبار الطبيب الذي يقدم خدماته بالم ،أما في الجزائر
عن كل خطأ مرتكب من الطبيب  ،مريضللالذي يسأل عن كل ضرر يترتب  ،تابع لهذا الأخير

1مسؤولية المتبو  عن أعمال تابعه 
. 

بصفة صريحة في قرارها الصادر بتاريخ  ،الأعلى سابقابالمجلس الإدارية  غرفةفقد قضت ال
ولكن حيث ومن ناقلة القول وبخصوص إلقاء : "إذا جاء في حيثياتها ما يلي،99/11/1257

المسؤولية برمتها على عاتق الطبيب القائم بالعملية التصريح بأن المريضة التي أدخلت  المستشفى 
ي كان تابعا لهذا المستشفى ويتقاضى منه  مرتبه ، وبالتالي  طبيبها الذترتخلم  الجهوي  بغرض العلاج 

شفى هو المسؤول وحده عن أعمال تابعه ، وذلك أن العملية التي أجريت في نشاط المرفق ستفإن الم
 .  2العام ، تتحملها هنا المصالح الإدارية

ذلك في ولقد سار القضاء المصري على نفس منهاج القضاء الجزائري والقضاء الفرنسي  و 
، أن الطبيب التابع للمستشفى 99/07/1277قراره الصادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 

العام الذي يعمل فيه ، وهذه العلاقة علاقة تبعية إدارية أو أنها تكفي لأن يتحمل المستشفى خطأ 
 . 3الطبيب 

نقل الدم  نتيجة م تجاه المريض عما أصابه من ضرر يطبق في شأن المستشفى العاكان ما   وهو
أعمال تابعه ، يشرط وجود  على أساس قواعد مسؤولية المتبو  عن تهالملوث إليه ، فتقوم مسؤولي

كلما كان للمتبو  سلطة وهذه الأخيرة تقوم  ، علاقة تبعية بين الطبيب المخطئ والمستشفى العام 
رفع دعوى ضد يستطيع لا فالمريض الذي أصابه ضرر نتيجة نقل دم ملوث إليه،فعلية على التابع ، 

 بل يجب أن يرفع الدعوى على  ،الطبيب سواءا كان ذلك أمام المحاكم المدنية أم المحاكم الإدارية

                                                                 
،  3998.، طبيب ،أخصائي الجراحة في القانون الجزائري و المقارن، دراسة مقارنةعز الدين حروزي ، المسؤولية المدنية للط  1

 02دار هومة للنشر  و التوزيع ، ص
، نقلا عن عز الدين حروزي، نفس المرجع السابق ، 33/11/1087قرار الغرفة الإدارية  بالمجلس الأعلى سابقا ، الصادر في   2
 08،00ص.ص
   115، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، مصر ،ص  3991.سؤولية الطبية ،طمحمد حسين منصور ، الم. د  3
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المحاكم الإدارية ، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمستشفى  مالمستشفى العام فقط أما
  1.العام أن يرجع على الطبيب وكل من تسبب في إحداث الضرر

ص مجلس الدولة ، إذ أن القضاء الفر نسي وبالخصو د ذلك تم التراجع عن هذا الموقفعب ثم
استقر على أن المستشفى العمومي ، يكون مسؤولا فقط في حالة اعتباره منتجا بمعنى أن يكون مركز 
الدم تابعا لهذا المستشفى وتحت إشرافه وإدارته ، أما إذا كان المستشفى مجرد موز  للدم ، بحيث قام 

 . مسؤولابجلب الدم من مركز ليس تحت إدارته ، ففي هذه الحالة لا يعتبر 

Art C.E.Ass 22/05/1995 : «Le centre hospitalier qui reçoit seulement 

des produits sanguins pour les besoins d’interventions chirurgicales 

mais n’en n’est pas le fabricant n’est responsable qu’en  en ca de 

faute » 
2
   

فإن   les cliniquesأو ما بطلق عليها بالعيادات أما في مجال المستشفيات الخاصة 
مسؤوليتها في مجال نقل الدم هي مسؤولية عقدية لكونها ملزمة بتحقيق نتيجة فمبنى هذا الإلتزام 

 صلاحية الدم وخلوه من الأمراض وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادرمان ض

الخاصة في مجال نقل الدم  إعتبار أن العيادات على  cohen: فيقضية 02/19/1155بتاريخ 
 .يقع عليها إلتزام بتحقيق نتيجة 

Art C.E.Ass09/12/1988: «Dans le cas d’une telle infection , il pèse sur 

l’établissement de santé privé une obligation du sécurité de résultat  »
3
    

ق من تحليل ب  التحقن خطأه الذي يتمثل في وجو لذلك يعد المستشفى الخاص مسؤولا ع
مبناها عقد اشتراط لمصلحة  الغير، لإخلاله ومسؤوليته في هذا الصدد ،ذين فالدم أو نقله من قبل المن

 فيه المريض ،ومخالفة نصوص قانون الصحة العامة التي توجب التحقق من خلو   دعهابالثقة التي أو 

 
                                                                 

  129،121ص .، نفس المرجع ،ص محمد جلال حسن الأتروشي. د  1
2
 C.BERGOIGAN.ESper/p Sargos -Op cit, P262 

3
 C.BERGOIGAN.ESper/p Sargos-Op cit, P 318 
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ين فذالدم من الأمراض قبل نقله ، وهذا كون أن المستشفى الخاص هو من قام باستدعاء من
  1 و إمكانية قيامه بأعمال كما ينبغي، ودون علم المريض الذي أعطاه الثقة باختياره  هار ياخت سبح

 خطأ مراكز نقل الدم  : الفرع الثالث 

سواءا كانت عامة تابعة للمرافق العامة ، قد يلجأ الطبيب المعالج إلى مراكز نقل الدم 
هذه المراكز هي المصدر   أي المستشفيات العامة أو خاصة تابعة  للعيادات الخاصة بإعتبار

 .الوحيد للدم ومشتقاته بمقتضى عقد مع ذلك المركز الملزم بتقديم دم سليم 

ويتمثل الخطأ مركز نقل الدم سواءا كان عام أو خاص وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء في نقل أو 
الدم ملزم بتحقيق ومعنى هذا أن مركز نقل ، توزيع دم ملوث أو من فصيلة تختلف عن فصيلة المريض 

وهذا راجع للدور السلبي للمريض الذي يقع تحت تأثير الطبيب أو ، 2نتيجة في مواجهة المريض 
 .بحيث لا يملك القدرة على قبول أو رفض نقل الدم، الجراح 

ويعد مركز نقل الدم  في منزلة المنتج أو الصانع الذي يعلم أو من المفروض أنه يعلم بعيوب  
تعويض عن كافة الأضرار التي  تحدث عن الويلتزم ب، عتبر سيء النية في مواجهة المشتري المنتج بحيث ي

3إستعمال المبيع
. 

و هذا   4طبقا للقواعد العامة في القانون المدني الإلتزام بضمان العيوب الخفية ما يعرفوهو  
 المؤرخ في  752-25راجع إلى تنامي فكرة حماية المستهلك و ذلك بعد صدور القانون ، رقم 

                                                                 
، القاهرة، مصر ،دار النهضة العربية  92،3998.، طفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديهأحمد محمود سعد ، مسؤولية المستش. د  1

 353،ص 
2 Art.C.12/04/1995,N° 179 ,Bull : « les centres de transfusions sanguines sont 
tenues de fournir aux receveurs des produits exempts de vices est qu’ils ne 
peuvent s’exonérer de cette obligation de sécurité  que par la preuve d’une 

causes étrangères qui ne puisse leur être imputée      
،دار الجامعة  9007.،طأحمد السعيد الزقرد، تعوبض ضحايا مرض الإيدز و إلتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل الدم الملوث. د  3

 60ص،  الإسكندرية ، مصرالجديدة ، 
 ج.م.من ق 973راجع المادة،   4
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  08/09/9007و قانون  02/19/9009المعدل بموجب قانون  12/08/1225
) ف تحت عنوان .م.الذي أقر مسؤولية الصانع و المنتج عن منتوجاته المعيبة التي  أضافها في ق

. م.فس المنهاج إتخذه المشر  الجزائري عندما قام بتعديل قو ن 1(المسؤولية عن المنتوجات المعيبة
    عن منتوجاته  مكرر و أقر مسؤولية المنتج 190، إذ قام بإضافة المادة 10-08بموجب الأمر 

 .2المعيبة 

و من ثم أقام القانون المدني حماية المستهلك على أساس المسؤولية المدنية ، و هذه المسؤولية 
قد تكون عقدية و قد تقوم تقصيرية ، ففي الأولى  تكون الحماية في حالة الإخلال بإلتزام تعاقد ، و 

انوني العام الذي يخضع له كل شخص و هو في الثانية  تكون المسؤولية عند الإخلال بالواجب الق
من قانون الموجيبات و  199عدم الإضرار بالغير و هو كذالك ما سار عليه المشر  اللبناني في المادة 

 .3العقود

أما فيما يخص مسؤولية مراكز نقل الدم فلا بد من التفرقة بين مراكز نقل الدم فلا بد من 
  . ومراكز نقل الدم العامةالتفرقة بين مراكز نقل الدم الخاصة 

فبالنسبة للأولى وهي مراكز نقل الدم الخاصة فكما سبق الإشارة في الباب الأول من هذه 
علاقة مباشرة بين مراكز نقل الدم أما من الناحية  هالمذكرة أن المريض من الناحية العملية لا تربط

على  تكيفي  و التينقل الدم والمريض القانونية  فقد أقر القضاء الفرنسي بوجود علاقة بين مراكز 
لذلك  يمكن للمريض الرجو  مباشرة على  مركز نقل الدم الذي قدم . يرلمصلحة الغ الإشتراطأساس 

وهذا طبقا لما أجازت محكمة النقض  ،قل إليه بالدعوى العقديةتنإبجرثومة مرض  املوث إليه دما
1289الفرنسية  في قرارها الصادر في ديسمبر 

مسؤولية  مراكز نقل الدم  الخاصة مع أما  4
المؤسسات العلاجية سواءا كانت هذه الأخيرة خاصة أو عامة هي مسؤولية عقدية لوجود عقد بينهما 
وهو عقد التوريد الذي يحتوي على التزام بتقديم دم سليم وتطبيق وهو ما قضت به محكمة النقض 

 التي أقرت بالمسؤولية العقدية لمراكز نقل و   1229أفريل 19الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 
                                                                 

1
 C.BERGOIGAN.ESper/p Sargos -Op cit, P262 

ج.م.مكرر ، من ق 041راجع المادة   2  

59، منشورات الحلبي الحقوقية ، ص 9007، 4.ط عبد المنعم موسى ابراهيم ، حماية المستهلك ،د   3
  

 .38نفس المرجع السابق ،ص  ،محمد حسين منصور. د 4
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 responsabilité: ية بالمسؤولية عن فعل المنتجات تعرف هذه والمسؤولية العقد 1الدم

du fait des produits 

قد أي أنها مسؤوليتها بناءا على عحيث وبالرغم من تأسيس مسؤولية مراكز نقل الدم   
عقدية ولها من نتائج من بينها نقل عبء الإثبات على مراكز نقل الدم وعلى المريض أو الضحية 

فإنها لا تخول  .لعلاقة وعلى عدم تنفيذ هذا الالتزام وهو ضمان العيوب الخفيةإثبات هذه ا ىسو 
 garantie légaleالحماية الكافية للمريض فهذا الأخير يجهل عادة ما يسمى بالضمان القانوني 

أو الجزائري في  1791للعيب الخفي المنصوص عليه في القانون المدنية سواء الفرنسي في نص المادة   
 garantieلم إلا بالضمان العقدييعفهو لا  996أو المصري في نص المادة  762 ادة نص الم

contractuelle    ،  إن لم يكن مستحيلا على شاق ،بالإضافة الى إثبات العيب الخفي أمر
المضرور خاصة إن تمثل هذا العيب في فيروسات أمراض عجز العلم حتى الآن على إكتشاف العلاج 

في وتتخذ أشكال عدة ، كما أن الخبرة الطبية في هذا المجال لها دور سلبي وفي غير لها  لأنها تخت
وبالرغم من أن مراكز 2كان موجودا من قبل   يبمصلحة المضرور وعليه كذلك أن يثبت أن هذا الع

                نتيجة وهو تقديم دم نقي وخال من الأمراض  حقيقالتزام بت ايقع عليه ةنقل الدم الخاص
إلا أنه يمكن أن ينفي  المسؤولية عن جانبه ان ثبت أن هنا كسبب خارجي أو أجنبي  ، الفيروساتو 

  .لوقو  هذا الخطأ

الدولة الفرنسية  نفس الموقف  الذي  لمجلسمراكز نقل الدم العامة فقد كان  صأما فيما يخ
صطلح هو الإلتزام بتحقيق إلا أنه يستخدم نفس الم( محكمة النقض الفرنسية )إتخذه القضاء العادي 

نتيجة وإنما استخدم مصطلح المسؤولية بدون خطأ التي لها نفس معنى الإلتزام بتحقيق نتيجة وهذا 
على  181625و 197975تحت رقم  1228ماي  97طبقا للقرارات الصادرين عنه بتاريخ 

 .3التوالي
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العامة تتعلق بالنتائج السلبية والنوعية المعيبة  الدم والمسؤولية بدون خطأ تجاه مراكز نقل 
أن المسؤولية بدون خطأ  يرى إلا أن جانب من الفقه ،راكز لمنتجات نقل الدم والتي تنسب لهذه الم

 تقنية علاجية  التي أقرها القضاء الإداري في بعض المجالات تكون على سبيل المثال في حالة إستخدام 
جديدة لم تكن نتائجها معروفة تماما أن لا يكون إجراء هذا التقنية الجديدة ضرورية للمريض ولكن 

ر بنقل الدم للمريض ، فهو يعد له أمر ضروري ولا مفر منه لإنقاذ حياة المريض في عندما  يتعلق الأم
فإذا ،حالة وجود خطر التلوث يجب أن يوازن مع الصور الأخرى للعلاجات التي تعطى للمريض

تحققت امكانية نقل الدم بعد هذه الموازنة فيلزم الحصول على موافقة المريض أو عائلته على نقل الدم 
كان  النقل غير ضروري للمريض فهناك يمكن اللجوء الى المسؤولية بدون خطأ وفي هذا الجانب فإذا  

الإدارية بليون بأنه باستثناء حالة استخدام التقنية العلاجية الجديدة التي لم الإستاناف قضت حكمة 
بخدماته لا يمكن أن المنتفعين  ىتكن نتائجها معروفة تماما فإن مسؤولية المرفق الطبي العام تجاه المرض

 .1الخطأإلا بإثبات تقوم 

لأنهم سوف يقضي على ما لهم في الحصول  ىغير أن هذا الحكم جاء مجحفا في حق المرض 
لى تجاوزها قرار بمبدأ المسؤولية المقامة على أساس الخطر بدلا من فكرة الخطأ إعلى تعويض  ما أدى 

 .ية لضحايا نقل الدم الملوثالثابت عدم كفايتها في توفير الحماية القانون

وكخلاصة مما تتم عرضه لمسؤولية المركز نقل الدم العامة والخاصة نجد أن هناك تعايش سيما  
 . بين النظامين المدني والإداري فالأخير يحاول التمسك بما انتهى اليه القانون المدني

 المطلب الثاني الضرر 

بنوعيها سواءا عقدية أو تقصيرية فإذا لم يثبت وقوعه يعتبر الضرر أهم ركن في المسؤولية المدنية 
فلا مجال  للبحث في قيام المسؤولية تقصيرية كانت أم عقدية وتنتفي بإنتقائه ولو ثبت توافر 

حقوقه  أو بمصلحة  الأذى الذي يصييب الشخص من جراء المساس بحق  من" والضرر هو 2الخطأ
 صلحة متعلق  بسلامة جسمه ، أو عاطفته أو بشرفه ، مشروعة له سواءا كان ذلك الحق أو تلك  الم
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أما الضرر الطبي فهو حالة ناتجة عن فعل طبي أدى للمساس   1غير ذلك أو بإعتبار  أو 
بجسم الشخص  بالأذى ، والضرر المقصود هنا ليس هو الضرر الناجم عن عدم الشفاء أو عدم نجاح 

   2العملية أو الجراحة في العلاج لأنه مجرم عدم الشفاء شفاء تاما أو جزئيا لا يكون في ذاته زمن الضرر

، المعدل  والمتمم والتي تقابلها  ج.م.قمن  190الى  199فكرة الضرر في المواد  رغم ورود
من القانون  المدني المصري الا أن  177من القانون المدني الفرنسي المادة   1757-1759المواد 

هذه المواد لم تعط تعريف جامح والمانع للضرر  و الضرر الطبي تتنو   صوره فإما أن يمس كيانه 
ذمته المالية أو يمكن أن يمتد ليصيب شعوره  وعاطفته ، ومن ثم فهناك ضرر مادي وضرر  الجدي

معنوي عغير أن هناك ضرر سوي خاصا  يميز المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم الأمر الأمر 
  :الذي سوف نتناوله على النحو التالي 

 الضرر المادي : الفرع الأول 

بالمسؤولية المدنية بنوعيها  سواءا  عقدية أو تقصيرية ،فإذا لم يثبت وقوعه  أهم ركن الضرر عتبري
 . 3فلا مجال للبحث في قيام المسؤولية التقصيرية كانت أم عقدية، و تتتفي بإنتفاءه و لو ثبت الخطأ

الأذى الذي يصيب الشخص من جراء  المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة " و الضرر هو 
ا  كان ذلك  الحق ، أو تلك المصلحة متعلقا بسلامة جسمه ، أو عاطفته ،أو مشروعة له ، سواء

 .4"بشرفه أو بإعتباره ،أو غير ذلك 

و الضرر الطبي هو حالة ناتجة عن فعل طبي أدى للمساس بجسم الشخص بأذى ، و ضرر 
 العلاج المقصود هنا ليس هو الضرر الناجم عن عدم  الشفاء أو عدم نجاح العملية أو الجراحة في

 .5،لأن مجرد عدم الشفاء شفاءا  تاما أو جزئيا لا يكون في ذاته زمن  الضرر 

                                                                 
 .231، نفس المرجع السابق ، ص  أحمدأحمد محمد لطفي .د 1
 .222، نفس المرجع السابق ، ص أنس محمد عبد العقار .د 2

64، نفس المرجع السابق ، ص السيد عبد الوهاب عرفة  3  
4 094، نفس المرجع السابق ، ص أحمد محمد لطفي أحمد  

  

000فس المرجع السابق ، ص، ن آنس محمد عبد الغفار.د   5  



ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  عمليات نقل الدم المسؤولية الجنائية عن ــ

و هذا الضرر تتنو  صوره، فإما أن يمس كيانه الجسدي أو ذمته المالية، و يمكن أن يمتد 
ليصيب شعوره و عاطفته،و من ثم فهناك ضرر مادي و ضرر معنوي غير أن هناك نو  خاص من 

 :حو التاليالضرر يميز المسؤولية  المدنية في مجال عمليات نقل الدم الأمر سوف نتناوله على الن

 المادي  الضرر  :الفرع الأول 

أو في ماله ، فيتمثل في ،المادي بأنه الضرر الذي يمس الشخص في جسمه يعرف  الضرر 
 .1الخسارة المالية التي تترتب عن المساس بحق أو مصلحة سواءا كان الحق ماليا أو غير مالي 

دي الذي سضرر ج ثنين ،وعين اومن خلال هذا التعريف نجد أن الضرر المادي ينقسم إلى ن 
وإلى ضرر مالي يصيب مصالح ،إزهاق روح أو إحداث عاهة دائمة أو مؤقتة كيصيب جسم الإنسان  

  .المضرور ذات قيمة مادية أو اقتصادية ويطلق عليه أيضا الضرر الاقتصادي

 ،مرض نتيجة نقل الدمي رتب على الإصابة بأأن هناك ضرر مادية تُ  ،ومما لا شك فيه
وقد يصاب بعجز كلي أو جزئي يؤثر في قدرته على  ،بالإصابة بسبب المصاب  قد يفقد  مورد رزقهف

أي أن يكون ،غير أنه يشترط في الضرر أن يكون محقق الوقو   ،العمل مما يجعله عالة على عائلته
ضائه أو تلف عضو من أع،فالضرر المحقق مثل موت المريض  ،أكيد سواءا كان حالا أو كان مستقبلا

 . حتما نتيجة عجز المريض عن العمل في المستقبل  عقيأما الضرر المستقبل مثل الضرر الذي س

فالضرر الأول هو الضرر وقع  ،إلا أنه يجب التمييز بين الضرر المستقبلي و الضرر المحتمل
جزه ولكن ع ،مثل المريض الذي يصاب بعاهة وقعت بالفعل ،هر في المستقبلظتسبالفعل ولكن آثاره 

مستمرة لعجزه عن تحقيق هذا الكسب في المستقبل ، خسارته  فإن  و من تم  ،عن الكسب مستمر
هو ضرر غير محقق فقد يقع أو لا يقع فلا يكون التعويض هنا واجب فهو الضرر المحتمل و أما الثاني 

 .إلا عندما يقع فعلا
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الذي لا يعطي الحق لصاحبه في  بين الضرر المحتمل في هذا الصدد ينبغي التمييزكذلك   
لذي تجيز له  المطالبة بالتعويض لتفويت فرصة يشترط على المتضرر ا تفويت الفرصة ،التعويض و بين 

أن تكون هذه الأخيرة فرصة  حقيقية و جيدة ، و أن تكون حالة أو وشيكة ، لأن هذه الأخيرة إذا 
 . 1فوتت على صاحبها يعتبر ذلك في حد ذاته ضررا محققا ، و على هذا الأساس  يجب التعويض 

ض أن يطالب بالتعويض على الضرر المادي الذي أصابه على ما تقدم فلا يجوز للمري اوترتيب 
دعى أنه اأما إذا لم تتحقق فلا يجوز ، كما لو ،تحققت إصابته فعلا  ذاإ إلا ،نقل دم ملوث في جراء

وأنه أصابة بالفيروس ، لإإلا أن التحاليل الطب أثبت عدم ا ،تم نقل إليه دم ملوث بفيروس الايدز
  2.من قبلمع امرأة مصابة بالفيروس اج

نفقات العلاج   :ليهإسبب نقل دم ملوث بريض بالمومن أمثلة الأضرار المادية التي تلحق  
 ،صاريف التي يحتاجها المصاب للوقوف على نو  الفيروس، المومصاريف  الإقامة في المستشفيات 

المطلوب ها لتحديد نو  العلاج ائالمصاب لإجر  يضطرليل و الفحوصات الطبية التي اتكاليف التح
 .3لأدوية التي يستعملها المريض اضرار المادية ثمن الأ من  عديوكذلك 

لحقهم ضرر قد فهؤلاء  ،ه المرض لأقارب المصاب من اضطراباتبكما يعد ضررا ماديا ما يسب  
الأضرار للزوجة  عن  تعويض الفالقاضي يقضي ب ،كالزوج أو الزوجة و الأولاد  ،غير مباشر من إصابته

والذي يمنعه من مباشرة حياته الزوجية كما يعوض الضرر  ،تها  بسبب مرض زوجها المعديالتي أصاب
لى إنقل الدم بسبب صابة بالفيروسات لإوفي حالة  ما أدت هذه ا ، صابة الأم أو الأبإالأولاد عن 

لى بسبب التغيرات التي تطرأ ع ،لفقدهم معيلهم وفىتهناك ضرر مادي قد أصاب عائلة المفإن  الوفاة
 . 4وضعهم الإجتماعي والأسري نتيجة هذه الوفاة 
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محكمة استاناف باريس بأن للزوج الحق في الحصول على التعويض من  ما قضت به ذاوه
من جراء إصابة زوجته بالإيدز نتيجة نقل الدم  شخصيا صندوق الإعانة عن الأضرار التي لحقته

 . 1الملوث إليها

بمعنى أن يكون نتيجة طبيعية  ،كما يشترط في الضرر الموجب للتعويض أن يكون مباشرا  
إلا أنه تجدر الإشارة إلى  ،دخل أفعال أخرى في إحداثهتناء عملية نقل الدم ، ولم تللخطأ المرتكب أث

إذ أنه يجوز التعويض عنه ،أن الضرر المباشر في المسؤولية العقدية يختلف عنه في المسؤولية التقصيرية 
ويض فيها بخلاف المسؤولية العقدية التي يقتصر التع ،هذه الأخيرة سواءا كان متوقعا أو غير متوقع

إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانب الطبيب المخطأ وهذا طبقا  ،على الضرر المتوقع فقط
والواقع أن كل ضرر متوقع هو ضرر مباشر والعكس غير  2ج.م.قمن  09فق159لنص المادة 

 . صحيح 

 الضرر المعنوي : الفرع الثاني 

الإنسان في عواطفه وإحساسه ،  هو الذي يصيب و،ويطلق عليه كذلك الضرر الأدبي 
أو هو الضرر الذي يسبب للإنسان آلاما نفسية فهو لا يمس الذمة المالية وإنما يسبب ألما  ،ومشاعره

نسان وعواطفه أو شرفه أو عرضه  أو كرامته أو سمعته لإشعور اللأن فيه مساسا  ،نفسيا ومعنويا
 .3 ومركزه الإجتماعي

الذي قدمنهاه ، قابل للتعويض بالمال ، و قد كان القانون و الضرر الأدبي على النحو    
. الروماني  يقر أحولا  كثيرة يعوض فيها عن الضرر الأدبي في كل من المسؤوليتين  التقصيرية و العقدية 
 و تلاه  القانون الفرنسي  فأجاز التعويض عن الضرر الأدبي و قصر ذلك  على المسؤولية التقصيرية 
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و إلا  دون المسؤولية العقدية ، و لا يقصد بالتعويض عن الضرر محوه و إزالته من الوجود 
 .1فالضرر الأدبي لا يمحى  و لا يزول بتعويض مالي 

يشمل " : إذ قضت .ج.م.قمكرر من  159وقد تناوله المشر  الجزائري في نص المادة 
 96لى نص المادة إبالإضافة " التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة 

 . 2من نفس القانون 

النفسي بالألم ل الدم الملوث إليه أضرارا أدبية كثيرة  ومنها شعوره ويلحق المصاب بسبب نق
فضلا عن شعوره  ،شفاق والعطف عليه التي قد يراها في عيون الآخرينلإا ةونظر ،نتيجة الاصابة 

و صعوبة ممارسة حياته بشكل طبيعي وخاصة فيما يتعلق ،مرض ي بالضعف نتيجة إصابته بأ
النفسية التي تهدد هواجس لمريض المصاب بالتلوث يقع فريسة للبذلك فإن ا. بالجانب الأسري 

ن النهاية معروفة ، الوفاة لا مفر منها ، وهي تمثل ضرر أاستقراره النفسي في جميع المجالات خاصة و 
فتغلب عليه النظرة التشاؤمية  .خطيرا أبعد مما يمكن لأنه يحدث بالضرورة اضطرابات نفسية عميقة

ل المصاب على تعويض ، وهذا ما جعل مختلف التشريعات صفمن المنطق أن يح3 وأحيانا العدوانية
الذكر أو المشر   المشر  الجزائري طبقا لنص المادتين السابقتي سواءا التعويض عن الضرر  الأدبيب ر تقر 

من قانون  179وكذلك المشر  اللبناني  ،من القانون المدني المصري 999المصري بنص المادة 
وأما في القانون المدني العراقي فلم ينص عن التعويض عن الضرر الأدبي في مجال  ،والعقود الموجبات

في حين أن المشر  الفرنسي ،المسؤولية العقدية ، لكنه أورد نص خاص به في مجال المسؤولية التقصيرية 
في مجال فأنه لم يواجه بشكل واضح وصريح مشكلة الضرر الأدبي لا في المسؤولية العقدية و لا 

 من القانون المدني عن الضرر  1759التعويض طبقا لنص المادة ب ىقض اانم و،المسؤولية التقصيرية 
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يحق للمصاب الحصول على تعويض نتيجة ، إلا أنه حتى 1الضرر بيعة هذا بغض النظر عن ط
 .الضرر الأدبي الذي لحقه فيجب أن يكون هذا الأخير محقق وغير إحتمالي 

لأصل أنه ، فاأما في ما يخص إنتقال التعويض عن الضرر المعنوي أو الضرر الأدبي إلى الغير
شخصي مقصور على المضرور نفسه ، فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو بالعقد ، أو بغير ذلك من 

في التشريعات فقد اختلف غير أن  أسباب الانتقال ، إلا إذا أصبحت مطالبة المضرور به محققة،
ثل المشر  إلى الغير م التعويض عن الضرر الأدبي  من أجاز أن ينتقلمواقفها حول ذلك ،فهناك 

يشتمل التعويض الضرر الأدبي ، ولكن " من القانون المدني التي قضت  999المصري في نص المادة 
 ق أو طالب به الدائن أمام القاضيلا يجوز في هذه الحالة أن ننتقل للغير ، إلا إذا تحدد بمقتضى اتفا

لثانية عما يصبهم من ألم من درجة االعويض إلا للأزواج والأقارب إلى التومع ذلك لا يجوز الحكم ب
المشر  المصري فإنه قد شمل انتقال التعويض عن الضرر الأدبي  سبفح،  2"جراء موت المصاب 

 . وهناك من حصره على المصاب فقد فلا ينتقل إلى غيره، للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية فقط 

 الضرر النوعي :  ثالثالفرع ال

إذ هو الذي يميز المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم ويقصد  ،ويعرف كذلك بالضرر الخاص
كل مساس غير مشر  : "  بأنه  هوهناك  من يعرف " انهالتقليل  من الأمل في الحياة وفقد" به 

.   3"بالكمال المعنوي بجسم الإنسان مؤديا إلى النقص  في الحالة الصحية بصورة مؤقتة أو دائمة  

ق نقل الدم من صور الضرر بصورة واضحة عند الإصابة  بمرض الإيدز عن طري  وتظهر هذه الصورة
فالعدوى بمرض الإيدز يعني أن الضحية قد فقد  لدم ،الأمراض المنقولة عن طريق االملوث عن باقي 

ومن يحمل هذا الفيروس إنما يحمل في يعرف العالم علاجا له حتى الآن ،  توقع حياته ، حيث لم
بينما لا يحدث ، ا اثني عشر عاما هأقصا مدةوفي   %100لفناء بنسبة لا تقل عن عوامل اده جس

 عاما تظهر  90إلى  70وبعد  % 8ذلك في العدوى بالفيروس الكبد حيث نسبة الوفاة لا تتعدى 
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فالعقاقير و الأدوية المستعملة في علاج مرض الإيدز  فإنها تعمل على ،  1الأعراض وعلامات المرض
في العيش ، فضلا  يعني الشك في المستقبل وضعف الرغبة ،المرض بهذا تخفيف آلام المرض و الإصابة

 .له المريض عن العزل الاجتماعي والأسري الذي يتعرض

فيشمل هذا الضرر مجمو  الاضطرابات التي تحدث لحياة المريض الشخصية والعائلية والاجتماعية  
أو حتى مجرد الإعلان عن هذه الإصابة وما تؤدي إلى حرمانه من بعض  ،بسبب الإصابة بالمرض
من متعة الحياة ليس سوى مظهر من ، وهناك من رأى بأن ضرر الحرمان ا مناهج  الحياة ومتعته

وأن   ،مظاهر القلق المستمر في ممارسة الحياة اليومية ، وأنه يجب تعويضه على العجز المستمر الجزئي
 . 2عدم تعويضه بصورة مستقلة يجب أن لا يؤدي الى التقليل من شأن هذا الضرر

بالفيروس كون أن  ة الإصابة بالفيروس كون أن الإصابةظغير محقق لح ن كان ضررإوفي هذه الحالة و  
فيكون    (tivitéroposiés  )مرحلة ايجابية المرض، بمرض الإيدز تمر بمرحلتين اثنين  الإصابة

الضحية مصابا بالفيروس ، ولكنه غير مريض ، وهي مرحلة قد تستمر لعدة شهور ، أو بضعة سنين 
والمرحلة  .يفي بل يمكنه أن يواصل نشاطه ظالمريض لا يصاب بأي عجز و  وفي هذه المرحلة  فإن،

وتصاحبها العديد من ،وتعرف بمرحلة  المرض الكامل  ،الثانية وهي مرحلة ظهور أعراض المرض
تحق فإن المريض المصاب يس، 3الأمراض التي تهاجم جسم الإنسان وتصبح النهاية حتمية هي الموت

اكتمال ظهور الضرر،  وإن هذا  وأمبلغ  التعويض إلى حين ظهور صرف التعويض ولكن مع تأخير 
لا يحرم المضرور من حقه في الحصول على التعويض عنه مجرد فوات أو ضيا  الفرصة عليه في تحقيق  

 . 4خسارة محدودة كسب معين أو درء 

الفرصة هو  وقد كان أول حكم يصدر عن محكمة النقض الفرنسية معتنقا مبدأ التعويض عن تفويت
مجرد وجود قرائن تكشف عن " حيث قضت محكمة  بأن  19/19/1278الحكم الصادر بتاريخ 

 أي ضرر الذي أصاب المريض كان نتيجة لخطأ الطبيب ولو لم تثبت علاقة  السببية بين الخطأ الذي 
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ويكون للقاضي أن يقدر ،كافي لتقدير مسؤولية  الطبيب ،نسب إليه و الضرر الذي لحق بالمريض 
ريض فرصة الشفاء والتي يقدر التعويض الجزئي المناسب على أساس أن هذا الخطأ قد فوت على الم

 : دة هذا المبدأ منها رت أحكام هذه المحكمة فيما بعد مؤكوتوا،1"القاضي احتمالات حدوثها 

  salomonفي قضية السيدة  1260جانفي  96الحكم الصادر بتاريخ * 

  2590970تحت رقم في القضية  9000جويلية  15الحكم الصادر بتاريخ * 

رة ، ينبغي في هذا الصدد التمييز بين الضرر المحتمل الذي لا يعطي الحق غير أنه تجدر الإشا 
لصاحبه في التعويض، وبين تفويت الفرصة على المتضرر التي تجيزه له المطالبة بالتعويض بشرط أن 
تكون هذه الفرصة فرصة حقيقة وجدية ، وان تكون الفرصة الفائتة فرصة حالة  أو وشيكة ، لأن 

ا فوتت على صاحبها يعتبر ذلك في حد ذاته ضررا محققا ، وعلى هذا الأساس يجب هذه الأخيرة إذ
  .  2التعويض

المشر  الجزائري في تلف التشريعات الوضعية بما فيها التعويض عن فوات الفرصة تناولته مخو   
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون ، " التي تنص  ج.م.قمن  159نص المادة 

...."   القاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ف
ضيا  الفرصة على المصاب بالفيروس وتتجلى صور فوات الفرصة في مجال نقل الدم الملوث بحالة 

صة على الزوج في إقامة كذلك فر ووظيفي أفضل ، و  في تحقيق مستوى اجتماعي هذا النقلنتيجة 
نجاب من الإوإضاعة الفرصة على الزوجة في ، زوجته بفيروس الإيدز  ةبازوجية عادية نتيجة إصحياة 

إلا أنه وبالرغم من توفر الضرر بمختلف أنواعه في مجال عمليات نقل الدم إلا أن  3زوجها المريض
 . ية ببس بتوفر ركن ثالث وهو الرابطة الختلف أنواعها لا تنعقد إلابمالمسؤولية في هذا المجال 
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 العلاقة السببية  :المطلب الثالث

لذلك سوف ،الثالث من أركان المسؤولية سوءا كانت عقدية أو تقصيرية  علاقة السببية هي الركن
ها ، ثم محاولة التعرف على إمكانية على أهم ركائز نتناول في هذا المطلب القواعد العامة لها للتعرف 

 .عمليات نقل الدم ، وإذا كان بالإمكان  نفي هذه الرابطة  المسؤولية المترتبة تطبيقها على

 علاقة السببية طبقا للقواعد العامة : الفرع الأول 

أي أن يكون الخطأ هو سبب الضرر لأن الضرر،  علاقة السببية لا بد من توافرها  ما بين الخطأ و
  .1السببية ركن ثالث من أركان المسؤولية ، وهذا الركن مستقل عن كل من الخطأ والضرر

طبيعية لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي  فالسببية بمعناها الخاص أن يكون الضرر نتيجة تمومن  
وهو .القانوني في المسؤولية التقصيرية للإخلال بواجبه مباشرة نتيجة وأن يكون ،في المسؤولية العقدية 

 .مستقل عن الخطأ عندما يكون هذا الأخير مفترض كما هو الحال في المسؤولية عن فعل الغير

بذلك  نقول أنه يجب ، ضرر من ناحية أخرى اللخطأ من ناحية و ومؤداه كذلك أن هناك رابطة بين ا
المسؤول و الضرر الذي أصاب المضرور أي كان  هرتكباأن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ الذي 

بل يجب أن يكون الخطأ هو  ،وأن يضار الدائن ينفي أن يخطأ المد، حيث لا يك2نوعه ومقداره
 . 3علاقة سببية بين الخطأ و الضرر كون  هناكتالسبب في الضرر أي 

فمتى أثبت المضرور الخطأ والضرر ، وكان من شأن الخطأ  أن يحدث عادة الضرر فإن القرينة على 
 .   4توافر العلاقة بينهما تقوم لصالح المضرور وللمسؤول نفي هذه القرينة بإثبات أن الضرر

المدنية فنجد أن النصوص القانونية لمختلف  بالرغم  من علاقة سببية  ركن ضروري لقيام المسؤولية
 التشريعات الوضعية لم تنص عليها بصراحة ،وإنما يتم استخلاص ضرورة وجود هذا العنصر ضمنيا ، 
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نجد أن المشر  الجزائري قد عالج  199والمادة  159في كل من نص المادة  ج .م.قفإذا نظرنا إلى 
إذا لم يكن التعويض مقداره في العقد " نجدها تقضي 159فبالرجو  إلى نص المادة  ،علاقة السببية

بشرط أن لا يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء  ....فالقاضي هو الذي يقدرهقانون أو في ال
كل فعل أيا كان يرتكبه " نجدها تقضي  199المادة  وبالرجو  إلى،  "بالالتزام أو التأخر في الوفاء به

بذلك يكون المشر  . " سبب ضررا للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض يه و االشخص  بخط
 ئري قد تناول علاقته السببية ضمنيا من خلال نص هاتين المادتين وهو نفس  الشيء الذي اتبعهالجزا

كذا هو الأمر الذي سار عليه المشر  ،و 1759والمادة  1196المادتين المشر  الفرنسي في نص 
نون من القا 911من القانون المدني المصري والمشر  العراقي في المادة  177نص المادة في المصري 

 .المدني العراقي 

وقد تكون هناك العديد من الظروف وقد تحول دون إمكانية إقامة الدليل على توافر علاقة السببية 
ومن أبرزها تعدد الأخطاء المشتركة في حدوث ، 1بين الخطأ و الضرر ما يجعل هناك صعوبة لتحديدها

 .ضرر 

وفي محاولة الفقه لإيجاد الحلول المناسبة ظهرت عدة نظريات أهمها نظريتين نظرية تعادل الأسباب 
ونظرية السبب المنتج،فنظرية تعادل الأسباب  تعني أن تعدد الأسباب التي تتدخل في إحداث الضرر، 
بمعنى أن الضرر يحدث نتيجة لمجموعة من الأسباب ومن دونها ما كان ليحدث الضرر، فهذا الأخير 
ليس نتيجة لسبب واحد وإنما لمجموعة من الأسباب وإعمالا لهذه النظرية والتي يطلق عليها كذلك 
، وقد قال بها الفقيه الألماني Théorie de l’équivalence des conditionsتسمية 
 ومؤداها أن كل سبب له دخل في إحداث الضرر مهما كان بعيدا فيعتبر  (von buriفون بيري )
 من الأسباب التي أحدث الضرر، فجميع الأسباب التي تدخلت في إحداث الضرر متكافاة2.

ومن بينها أنها نظرية غير صحيحة لأن أخطاء ،ونظرا للانتقادات  التي وجهت إلى هذه النظرية  
الفاعلين تتفاوت من حيث الجسامة ، ولذلك يوز  القضاة التعويض بين المسؤولين تبعا لجسامة خطأ  

 وهو ما يؤدي إلى عدم القدرة  ،طاق السببيةكل منهم ، وأنها نظرية غير عادلة لأن من شأنها توسيع ن
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ج التي نادى بها أثار الفقهاء نظرية السبب المنت ومن ثم، 1سع دائرة المسؤوليةعلى تحديد الضرر مما يو 
فقهاء هذه النظرية أي نظرية السبب المنتج فحسب   (von kries)ون كريس فالفقيه الألماني 

Théorie de la causalité adéquate ، أنه لا بد من تمييز بين الأسباب التي أدت إلى
  (fortuites) السبب المنتج و الملائم فميزوا بين الأسباب العارضة إحداث الضرر للوصول إلى

ويقفون عند الثانية ويعتبرونها وحدها السبب في إحداث   (adéquates)والأسباب المنتجة 
وان قيل أن كلا السببين  ،لذلك يعرفونها بأنها الأسباب المألوفة التي تحدث الضرر في العادة ،الضرر

السببية بهذا المعنى هي ، إلا أن لعارض كان له دخل في إحداث الضرر لولاه لما وقعا سواء المنتج أو
ويرون أن السبب العارض هو السبب الغير مألوف ،وما نريد نحن السببية القانونية ، ةالطبيعي يةالسبب

 . 2لكن أحدثه عرضيحدث عادة هذا الضرر الذي لا 

في نص المادة  ضاء حتى أن المشر  الجزائري قد أخذ بهاولقد لاقت هذه النظرية قبول لدى الفقه والق
رط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام بش"...إذ ورد فيها  م.من ق 01الفقرة  159

يتوقاه ببذل  الدائن أنة ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاع،أو التأخر في الوفاء به 
ومع ذلك لا يمكن . من القانون المدني المصري  199/01لها نص المادة والتي تقاب" معقول جهد 

معرفة موقف القاضي الجزائري فالحلول ليست دائما نفسها وإنما تتغير بتغير ظروف كل حالة على 
حدا ، فعندما يشترك أكثر من شخص واحد في إحداث الضرر ، فإن الحل الذي يلجا إليه القاضي 

ع مبادئ نظرية تعادل الأسباب وتكافاها ، إذ يحكم على كل واحد من غالبا ما يكون متفقا م
   .المسؤولين بالتعويض الكامل ، فيكون للمضرور أن يرجع على أي منهم بهذا التعويض

هل عامة بصفة كن أن تحتويها المسؤولية الطبية والسؤال الذي يفرض نفسه هنا أي من النظريتين يم
 نظرية السبب المنتج؟ نظرية الأسباب المتعادلة أم 

أي  ،من المعلوم أنه يستلزم لقيام المسؤولية الطبية للطبيب عند وقو  خطأ فعل مستوجب للمسؤولية
ويشترط حتى يسأل الطبيب أن تكون ،أن يكون هناك رابطة سببية بين هذا الخطأ وبين الضرر 

 يب ذاته ، فلا بد من التحري الإصابة التي لحق بالمريض كانت نتيجة لذلك الخطأ الذي وقع من الطب
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لذي أصاب المريض ، بحيث لا يسأل الطبيب إلا إذا وجدت عن العلاقة بين خطأ الطبيب و الضرر ا
 .1بين الخطأ والضرر علاقة سببية 

فمن الصعوبة تحديد رابطة السببية في هذا المجال ،ونظرا لتعقيدات العمل الطبي والجسم الإنساني 
وامل الطبي ، فقد ترجع أسباب الضرر إلى عوامل خفية تعود إلى طبيعة جسم المريض ، أو اشتراك ع

ا جعل الفقه ، ممما يجعل من الصعب تعيين السبب الحقيقي لهذا الضرر ،عدة في إحداث ضرر واحد
 .والقضاء يختلفون في مدى تطبيق إحدى النظريتين في مجال المسؤولية الطبية 

إذا قضت محكمة النقض ،ا انهحالمنتج  هي الواجبة التطبيق لرج فهناك من رأى أن النظرية السبب
فهي تظل قائمة متى  ،متى قامت علاقة السببية  بين خطأ الجاني وبين الضرر الذي وقع"بأنه  المصرية

 ،كالضعف الشيخوخي،ولو تعاونت مع خطياته في إحداث الضرر أسباب أخرى سابقة أو لاحقة 
أو خطأ الغير متى ثبت أن فعله كان السبب الأول والمحرك ،أو خطأ المجني عليه  ،أو إهمال العلاج

لم توجد نظرية السبب المنتج على أن القول بغير ذلك يترتب إذا على أن مستندين " لعوامل الأخرىل
أن الضرر الواقع به يرجع إلى عوامل أخرى غير الخطأ ثبت عليه عدم إعفاء الطبيب من المسؤولية ولو 

 .2"بحيث كان خطأ الطبيب إلى جوار هذه الأخطاء مجرد خطأ عارض ،الطبيب

وهناك من يرى أنه  من أنسب النظريات في مجال المسؤولية الطبية هي نظرية  تعادل أسباب،  حيث 
أن تطبيقها يؤدي إلى مساءلة  الطبيب حتى ولو ساهمت أسباب أخرى مع خطأ الطبيب في إحداث 
الضرر الذي لحق المريض، إذ أن هذه النظرية تأخذ  في الاعتبار جميع الأسباب التي أحدثت الضرر 

مهما  كان السبب، إذ ذهبت محكمة النقض المصرية في موقف آخر لها إلى أن" تعدد الأخطاء  
يوجب مسائلة كل من أسهم في حدوث هذه الأخطاء سواءا كان الذي يقع منه مباشر ا أم متسببا"  
مستندين على أن تطبيق هذه النظرية سيجعل الطبيب أكثر حرصا وحيطة في ممارسة عمله وعدم 
 تعريض صحة المريض للخطر، ويرون أن الضمان في هذه الحالة يجب على صاحب السبب الأقوى3.
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ومع انقسام الفقه وأحكام القضاء بين الأخذ بهذه النظرية أو تلك النظرية ولكل منهما تقديره فإننا 
نرى أن نظرية تعادل الأسباب هي الأنسب في مجال المسؤولية الطبية، وذلك نظرا لصعوبة تحديد 
السبب المنتج في مجال العمل الطبي،  كون أن المريض لا يستطيع مجاراة الطبيب وما قام به أثناء تنفيذ 

العمل الطبي، لتبيان الطريقة الصح من الخطأ ، كما أن عملية الشفاء كثيرا ما تساهم في تغير ماهية  
العمل الذي قام  به الطبيب وإخفاء آثاره، ولأنه في أغلبية الحالات يجري فيها الطبيب عمله يكون 
 المريض تحت تأثير المخدر أو تحت تأثير الآلام بحيث يمنعه من صب تركيزه في أخطاء الطبيب . 

وتبعا لما سلف ذكره هل تخضع العلاقة السببية في مجال نقل الدم لما تخضع له في مجال المسؤولية 
  ؟الطبية وهل للقاضي الحرية في تقديرها

 قيام علاقة السببية في مجال عمليات نقل الدم : الفرع الثاني 

سم الإنساني الجونظرا لتعقد ،قل الدم تعد من الأمور  الشاقة والعسيرة تحديد علاقة السببية في مجال ن
وقد ترجع  ،ظهور  المضاعفات الظاهرة ه وعدم وضوح الأسباب التي أدت ته وخصائصحالاوتغير 

عوامل بعيدة أو خفية ، فقد ترجع إلى طبيعة تركيب جسم المريض واستعداده مما  أسباب الضرر إلى
  .1يصعب معه تبيانها 

يقضي أن المضرور لا يقع ،ؤسسات نقل الدم بمختلف أنواعها زام بتحقيق نتيجة المفروض على مالالتو 
ثبت عدم تحقق النتيجة المرجوة من أن يلمرتكب من قبل هذه المؤسسات بل يكفي اعليه إثبات الخطأ 

بسبب انت لكن مع ذلك  فإنه يجب عليه أن يثبت أن إصابته بالعدوى ك،وراء عملية نقل الدم 
 . ملوث قدم إليه من طرف هذه المؤسسات عملية نقل دم 

لمشر  وإثبات علاقة السببية في مجال عمليات نقل الدم أمر صعب في الكثير من الأحيان ما جعل ا
بحقوق المرضى و جودة المتعلق  09/07/9009المؤرخ في  9009-707قانون الفرنسي يقضي في 

المعزز لحماية الضحايا خاصة ،2(Loi Kouchner)يطلق عليهوالذي  النظام الصحي قي فرنسا 
يوجد علاقة سببية مفترضة بين فإنه منه  109في مجال عمليات نقل الدم وبالضبط في نص المادة 

 للاحق به كان وما على الضحية سوى إثبات أن الضرر ا ،عملية نقل الدم والضرر اللاحق بالمصاب
                                                                 

 .22، نفس المرجع السابق ، ص  محمد حسين منصور. د 1
2
 La loi N° 2002-303 DU 4 mars 2002, relative aux droits des malades et la qualité des systèmes de santé , J.O 

Français du 5 mars 2002 .   
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إلا أنه يمكن لمركز  ،دم ملوث وأنه لم يكن مصاب بأي فيروس  أو مرض معدينتيجة  عملية نقل 
 . 1خال من العيوب( الدم)روض عدحض هذا الافتراض وذلك بإثبات أن المنتوج الم نقل الدم 

مرض الإيدز ،  متأثرا بالمأساة التي أحدثها انتشار إفترض علاقة السببية  والواقع أن القضاء الفرنسي
سواءا تعلق الأمر بالدم الطبيعي أو ،ل الدم نققرينة على أن العدوى تنسب إلى واقعة فقد وضع 

الى عام 1250سوى إثبات أن واقعة نقل الدم قد حدثت في الفترة من ور ضر وما على الم،شتقاته م
الدم وحدوث العدوى  واقعة نقل، حتى يحكم له بالتعويض بناءا على توافر علاقة السببية بين 1258

ثبات بمعنى إثبات واقعة قانونية عن طريق قرينة إلا أن هذه الأخيرة ليست قاطعة ، بل يمكن إ،
الأمر الذي أكده كذلك ما . 2عكسها كأن يقوم مركز نقل الدم بإثبات أن الدم المنقول  عولج معمليا

 .3 19/07/9006قررته محكمة النقض الفرنسية في قرراها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى في   

إلا أنه  ،ن طرق الإثباتني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى مغالقرينة القانونية ت والمعلوم أن 
  4.يمكن إثبات عكسها  مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك

بدأ السلسلة بالفعل الذي ، فتإلا أنه في مسألة نقل الدم يشترك أكثر من عامل في تحقيق النتيجة
 ،تسبب في نقل الدم كالسائق الذي صدم شخص بسيارته نتج عن هذا الحادث نقله إلى المستشفى

 .تم الحصول على هذا الدم من مركز متخصص لنقل الدم ، ولمعالج احتياجه إلى دموقرر الطبيب ا
 فهل يسأل سائق السيارة أم الطبيب المعالج أم مركز نقل الدم أم المستشفى  الذي يعالج فيه المريض ؟ 

لقد كان القضاء الفرنسي يأخذ الضرر تعادل الأسباب مؤكدا أنه عندما يشترك أكثر من سبب في 
لأضرار الناتجة روريا لتحقيق النتيجة فإن جميعها سبب لاث الضرر ويكون كل سبب منها ضإحد

 ،وتقوم بينها علاقة السببية

 

                                                                 
1

Valérie Da Silva ,Réussir son cas pratique en droit de la responsabilité , sujet corrigé , t 3 , L’Harmattan ,édition 

2011 p75 .    
 .63ص  ق،، نفس المرجع الساب أحمد السعيد الزفرد.د 2

3
 , C. Bergoignan-Esper/P.Sargos ,op.cit p 236 
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فتكون هناك مسؤولية تضامنية تقع على عاتق كل من السائق والطبيب المعالج ومركز نقل الدم   
ذ لو لا فعل السائق لما كان هناك إحتياج لنقل الدم ولما كان هناك ضرورة للطبيب إوالمستشفى 

مثل القرار ، 1يع بالتعويض عن الضرر الذي لحقهوالمستشفى بذلك يحقق للمضرور مطالبة الجم
06/06/1252الصادر عن محكمة الاستاناف باريس في 

والقرار الصادر عن مجلس قضاء ديجون  2
"Des lord que plusieurs causes produites  والذي قضى  17/08/1221في
successivement contente les condition nécessaires du 

dommage, toutes sont les causes , de la première à la  

dernier "3.   

 تهمسؤولية مرتكب حادث الطريق في مسؤولينظرية السبب المنتج خاصة في  ثم تحول بعد ذلك إلى
فجعل منها  ،الإشارةسبق بالحادث ففرق بين الأسباب كما نقل الدم الملوث للشخص المصاب   عن

وجعل من مرتكب  ،ةضو الأسباب العار  ،عن طريق الدم الملوث ة للإصابة بالعدوىيالأسباب الرئيس
 .1227للإصابة بالمرض بموجب قرار الدائرة المدنية الأولى لمحكمة النقض لسنة  ارئيسي االحادث سبب

في الحقيقة ليس إلا مسؤولا غير مباشر عن الإصابة ، فما قام به أدى فقط إلى الحاجة أو الضرورة 
لا أن هذا الحل يمكن تبريره في إطار الإمكانية المطروحة للسائق بممارسة الطعون لعملية نقل الدم ، إ

وهو الأمر الذي اعتدت به . 4ضد المشاركين في المسؤولية عن ضرر العدوى وهم مركز نقل الدم 
في القضية الخاصة بصاحب  10/19/9002محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 

الذي أصيب بمرض الكبد الوبائي بسبب عملية نقل الدم التي كانت ضرورية بعد  الدراجة الهوائية
من  %98من التعويض تقع على عاتق مراكز نقل الدم و نسبة  %68الحادث ، فقضت بأن نسبة 

التعويض الباقي يقع على عاتق السائق المخطئ بسبب السرعة وعدم التحكم ، غير انه يمكن لمركز 
 .5ى السائق المخطئ عن طريق دعوى الرجو  نقل الدم الرجو  عل
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والتي يستخلصها اكز نقل الدم والمؤسسات العلاجية، ترضة في حق مر فومادامت علاقة السببية م
هذا الأخير التأكد من كفاية القرائن التي في  لىفيجب علقاضي من خلال القرائن والدلائل ، ا
وذلك من خلال البحث عن السند أو العلاقة  السببية والتي تتمثل في  ،قضية لقيام علاقة السببيةال

يتعلق بإسناد الإصابة بالمرض إلى عملية نقل  فالأول ،سند الطبي و السند القانونيسندين اثنين هما ال
إضافة إلى  ،تحديد وجود المرضا من قبل خبراء من ذوي الاختصاص لوالتي يمكن إجراؤه،الدم 

يل له بشكل دقيق وإتباعا للأصول العلمية في نقول للمريض بواسطة إجراء التحالإثبات تلوث الدم الم
فالمعاينة في مجال نقل الدم تكون عن طريق  .وأكثر ويحدد مهامهم يرفالقاضي يعين خب، 1المجالهذا 

ع الإثباتات وتحديدها ، فتسمح بجمطبيب خبير بالعلوم الخاصة بالدم وبأمراضه أو أخصائي 
 وإثبات الأضرار وتقسيمها  فيضع الخبير بين ،إثبات الإصابة بالفيروسو  ،والشخص المسؤول عنها 

  . 2يدي القاضي المعلومات اللازمة لإصدار قرار سليم بخصوص قيام علاقة السببية

شاق في العديد من الحالات وخاصة بالنسبة للأمراض التي يستغرق  ظهورها ومع ذلك فإن الأمر 
 فهو الإسناد القانوني وهو يتعلق بإسناد الإصابة بالمرض إلى دم الإسناد الثانيأما .مدة زمنية طويلة 

أي إثبات الإصابة بالفيروس لم يكن لها طريق سوى نقل الدم ،وفق السبل القانونية ملوث المنقول 
ولا يوجد شك في أن إثبات ،وبذلك يكون الضرر الناتج هو نتيجة مباشرة لنقل الدم ملوث ،الملوث 

لسببية مفترضة  حيث وإن كانت علاقة ا، 3علاقة الإسناد الطبي تسهل كثيرا من تحقق الإسناد القانوني
إذ يمكن أن تنتفي أو تنعدم رابطة  ،قطعيةليست قرينة في مجال عمليات نقل الدم فإن هذه القرينة 

 .سببية لتوفر حالات معينة ال

 انتفاء العلاقة السببية في مجال عمليات نقل الدم: الفرع الثالث 

ساهم فيه عوامل أخرى وهو ما د توإنما قذي يصيب المريض نتيجة خطأ الطبيب،قد لا يقع الضرر ال 
بمعنى نتيجة حدوث الضرر بفعل  ،د يترتب عليه  انتفاء مسؤولية الطبيب نتيجة تدخل تلك العواملق

 .السبب الأجنبي 
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 196وهو ما أشارت إليه المادة  ،وعليه تنعدم رابطة السببية متى ثبت أن الضرر قد وقع لسبب أجنبي
من القانون المدني  1196والمادة   178التي تقابلها المادة  من القانون المدني المصري  ج.م.من ق

د له فيه كحادث مفاجئ بت الشخص الضرر قد نشأ عن سبب لايإذا اث"  :سي حيت نصتالفرن
كان ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم ،أو قوة قاهرة أو خطأ صدر  من المضرور أو خطأ من الغير 

فمن خلال هذه المادة نجد أن السبب الأجنبي يتجسد في " يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك 
  :صور هي 07

.      ةكل صور لخطأ الغير وسوف نتعرض  ،خطأ المضرور، الحادث الفجائي أو القوة القاهرة   

 La force majeure ou cas fortuit: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي  -1

للإعفاء من المسؤولية ووصفها بأنها سبب أجنبي سبب الحادث الفجائي  ولاعتبار القوة القاهرة أ
(cause étrangère ) الأول عدم فإنه يجب أن يتوافر شرطان اثنان ،د للشخص فيه ي لا

فإذا أمكن  ( Imprévisibilité)بمعنى أن يكون الحادث غير ممكن التوقع إمكانية التوقع 
 .توقع الحادث حتى ولو استحال دفعه لم يكن قوة قاهر أو حادث فجائي 

المدعى عليه بل من جانب أشد الناس  ويجب أن يكون الحادث غير مستطا   التوقع لا من جانب
وليس نسبيا وعدم إمكان التوقع يكون في مسؤولية العقدية وقت ا ويتطلب عدم الإمكان مطلق ،يقظة

كان الحادث غير ممكن التوقع وقت التعاقد كان هذا كافيا حتى لو أمكن توقعه بعد تى  فم،إبرام العقد 
تقصيرية فيكون  عدم إمكان التوقع وقت وقو  الحادث ذاته أما في المسؤولية ال ،التعاقد وقبل التنفيذ

بمعنى أن يستحيل دفع الحادث سوءا كانت هذه ، أما الشرط الثاني هو استحالة الدفع .1
أو  ،حريق هائل بالمستشفى قبل إجراء الطبيب عملية جراحية للمريضكأن يشب الاستحالة مادية  

الطبيب يجعل إجراء تلك العملية العلاجية أمرا   ى هذاداستحالة معنوية أن يموت شخص عزيز ل
فلا  ،والاستحالة  المطلوبة لاعتبار الحادث مفاجئ أو قوة قاهرة هي الاستحالة المطلقة، 2مستحيلا 

 .3تكون الاستحالة بالنسبة للمدين وحده بل استحالة لكل شخص يكون في موقف المدين
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وأثر القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ على مسؤولية الطبيب يختلف بمبدأ ما إذا كانت هي السبب  
الرابطة السببية ي الحالة الأولى تنتفي فف ،خر كخطأ الطبيباشترك معها سبب آ الوحيد للضرر أو
أو أما في الحالة الثانية فإذا اشترك خطأ الطبيب مع القوة القاهرة  .سؤولية الطبيبومن ثم تنتفي م
ه كانت سببا  في وقو  ان خط مسؤولية كاملة لأفي إحداث الضرر يجعله مسؤولا الحادث المفاجئ

 .  1ساهم معه في إحداث الضرر  هي القوة القاهرةيسأل أحد غيره لان الذي  و لا يمكن أن ،الضرر

أن مفاجئ  أما في مجال عمليات نقل الدم فانه لابد لوصف تلويث الدم على انه قوة قاهرة أو حادث
قع فانه بالنسبة لعدم إمكان التو  ،الشرطان وهي عدم إمكانية توقع و عدم استطاعة الدفع هذانيتوفر 

إذا كان بإمكانه أن أو المستشفى فيسأل بنك الدم م حادث لا يمكن توقعه ،أن  نكون أما ضييقت
التي تؤدي إلى  اتإمكانية اتخاذ الاحتياط مدىثم يبحث بعد ذلك في  ،يتوقع الحادث ولم يفعل

 .فإذا لم يفعل فإنه يكون قد أرتكب  خطأ  ،تفادي وقو  الحادث

كن مساءلته عن نقل دم ملوث بفيروس الإيدز ، وان هذا الأمر يعد أمرا مؤقتا ، ونرى أن بنك الدم يم
وهكذا فإن نقل . خاصة بعد اكتشاف هذا المرض والفيروس المسبب له ، وأسباب انتقال العدوى 

 2الدم ملوث بالفيروس لا يعد سببا أجنبيا يعفي مركز نقل الدم من المسؤولية عن تعويض الضحايا
الدفع فلا يمكن لبنك الدم  مثلا أن يحتج بأن التلوث كان مستحيلا دفعه  ة لعدم استطاعة،أما بالنسب

القوة القاهرة لا تعد مبررا ، وهكذا فالوقاية منه الآن  اليبخاصة بعد أن تم التعرف على الفيروس وأس
هو تقدير القاهرة ذا كانت القوة وتقدير ما ا . 3عفاء من المسؤولية إلا في حالة الاستحالة المطلقةلإل

 . 4موضوعي تملكه محكمة الموضو  مادامت أقامت أسبابها على أسباب سابقة

 

 

 

                                                                 
 . وما بعدها 193، نفس المرجع السابق ، ص عبد الرشيد المأمون. د 1

. 14، نفس المرجع السابق ، ص  أحمد السعيد الزقرد. د  2  
 .223، نفس المرجع السابق ، ص  مد لطفي أحمدأحمد مح. د 3
 .176، نفس المرجع السابق ، ص  ئاسؤوس نامق براخاس  4
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 :  (المريض)خطأ  المضرور  -2

نطاق المسؤولية إذ لا يوجد أمامنا مسؤول  من خرجنابمعنى أن يقع الضرر بفعل المضرور نفسه ، فقد 
فخطأ المريض ينفي رابطة السببية إذا كون هو وحده السبب  .لحق بنفسه الضررأفالمضرور هو الذي  

  . 1في إحداث الضرر

ولكن له أثر في إحداث الضرر  وقد يكون  خطأ غير عمديخطأ المريض صورتين اثنتين ويأخذ 
وقد صدرت  ،وهذا الأخير هو الذي يقطع علاقة السببية ،عندما يريد الإضرار بنفسه خطأ عمدي

المريض الناتجة عن بحق ولية الطبيب عن الأضرار  التي تلالعديد من الأحكام القضائية بعدم مسؤ 
كون أن خطأ المضرور قد ،2عمدية وكان الطبيب لا يتوقع هذا الخطأ ولا يمكنه تفاديهأخطائه ال

إذا كان خطأ الطبيب هو الذي استغرق خطأ  ، أماستغرق خطأ الطبيب وبالتالي فإن المسؤولية ترتفع
ين لم يستغرق أحد الخطأ غير أنه إذا، 3المضرور كانت مسؤولية كاملة لا يخفف منها خطأ المضرور

كل منهما اشترك في إحداث الضرر مستقلا  كان للضرر سببان ،   ،ينأ الآخر بل بقيا متميز طالخ
وفي هذه ( faute commune)خطأ الطبيب  و خطأ المريض وهذا ما يسمى بالخطأ المشترك 

حيث ساهم بخطاه بقدر ما في وقو  الضرر ، الحالة يعد خطأ المريض سبب مخففا لمسؤولية الطبيب ،
، فالمنطق  4التعويض بينهما في هذه الحالة كل بقدر مساهمته في إحداث الضرر ءيع عبويتم توز 

ستوجب ألا يرجع المريض على أحد بتعويض الضرر الذي أحدثه لنفسه بسب خطاه هو بذاته ، 
تكون بالتساوي بينهم ، فلا يرجع المضرور لكن إذا اشترك خطأه مع خطا الطبيب فإن المسؤولية  

ضرور مسؤولين بالتساوي وفي كانا هما و المبان  ولو أن المسؤولان طبي، بنصف الضرر إلاعلى الطبيب 
فخطأ المريض الذي يساهم مع خطأ الطبيب في إحداث ضرر ، 5طبق لقاعدة تعدد المسؤولينهذا ت

يؤدي إلى انتقاص التعويض المحكوم به على الطبيب بقدر نسبة خطأ المريض وذلك استنادا إلى نص 
 من القانون المدني المصري  والتي تنص على  917والتي تقابلها نص المادة  ج .م.قمن  166 المادة

                                                                 
 . 338، نفس المرجع السابق ،ص شريف احمد الطباخ  1
 .121، نفس المرجع السابق ، ص هشام عبد الحميد فرج . د  2
 .1993، نفس المرجع السابق ، ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري. د 3
 .383نفس المرجع السابق ، ص ، أحمد محمد لطفي أحمد. د 4
ة تعدد المسؤولين  إذا: "  ج.م.من ق 052تنص المادة  5 عن الفعل الضار ، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولي

 . "فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب  كل منهم في الالتزام بالتعويض
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يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطاه قد : " أنه 
ط لاعتبار خطأ المريض سبب لإعفاء و غير أن هناك شر ".زاد فيه  اشترك في إحداث الضرر أو

 : الطبيب من المسؤولية واعتباره سبب أجنبي وهي 

ريض راجع إلى خطأ الطبيب كأن يقع بتحريض منه كأن يتناول المريض يجب أن لا يكون خطأ الم* 
 .1علاجا بطريقة غير صحيحة بناءا على توصية غير صحيحة من الطبيب 

 .أن يكون فعل المضرور هو الذي سبب الضرر* 

 ،  2كما يجب أن يكون فعل المضرور غير ممكن توقعه وغير مستطا  دفعه* 

سب بخطاه في إحداث التلوث ، وبذلك يكون فعله نجد أن المريض قد يتيات نقل الدم وفي مجال عمل
يمكن حيث سببا في الإعفاء من المسؤولية في مواجهة المسؤولين كأن يكون مثلا من فاة الشواذ 

أو أن يكون  من الذين  ،بسهولة انتقال فيروس الايدز أو الكبد الوبائي إليه عن طريق الجنس
وكذلك من صور خطأ المريض أن يتردد على  ،ق الحقن الملوثة بالفيروسيتعاطون المخدرات عن طري

الأماكن التي هي مناطق وبائية سوءا بالنسبة إلى فيروس الايدز أو الكبد الوبائي حيث أن فرص 
طأ المريض الذي كما يعد من قبيل الخ، 3بالإصابة بالمرض ةسكان المنطقة يزيد من فرصبالاحتكاك 

سؤوليين أن تكون الإصابة عن عملية نقل الدم ناجمة عن كذب المريض على الم يرفع من مسؤولية
  .4الطبيب ، كأن يذكر له فصيلة دم غير فصيلة دمه الحقيقية
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 .670، نفس المرجع السابق ، ص وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري.د 3
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 :  خطأ الغير  - 5

فلا يعرف من طبقة  ،يقصد بالغير  كل شخص  من يكون أجنبي  عن كل من المضرور والمسؤول
الغير من كان تابعا للمسؤول أو خاضعا لرقابته بمعنى هو كل شخص غير المضرور ، وغير الأشخاص  

وليس من الضروري أن يكون الغير معروف ، فقد يقوم الدليل على أن ، 1سأل عنهم  قانوناالذين ي
، ويبقى مع  الحادث  كان من بين أسبابه خطأ صدر من شخص ثالث وقد هرب دون أن يعرف

 . 2عليه ذلك خطأ هذا الغير مؤثرا في مسؤولية المدعى

 ا إذا،أمو السبب الوحيد في إحداث الضرر ن المسؤول إذا كان  هعالمسؤولية   يالغير  ينف أوخط
فإن الطبيب والغير ،ثبت أن الضرر الذي أصاب المريض يرجع إلى خطأ الطبيب وخطأ الغير معا 

الذكر  ةالسالف ج.م.قمن  197معا لتعويض المريض وهو ما نصت عليه المادة  ينمتضامن ايصبح
ة لا يكون هناك ة العقدية ووفقا للقواعد العاملكن في نطاق المسؤولي ،في نطاق المسؤولية التقصيرية 

المريض في اطار  فان تعهد العديد من الأطباء إجراء جراحة ،بغير اتفاق خاصتضامن بين المدينين 
،  ويض كاملا لانتفاء التضامن بينهمفإن المريض لا يستطيع أن يطالب أي منهم بالتعالتزام تعاقدي، 

 .3رجو  له على أي منهم إلا بقدر نصيبه، ولذلك لا ذلك تفاق بخلافما لم يكن هناك إ وذلك

ي الطبيب أو مساعديه أو المستشفى فإن خطأ  الغير في هذا المجال يعفأما في مجال عملية نقل الدم  
اللازمة لمنع وقو  الضرر  اتبأنها قد اتخذت الاحتياط تأو مركز نقل الدم من المسؤولية إذا أثبت

ن لرفع المسؤولية أحدث لوحده الضرر ، وذلك كأن يكو  بسبخطأ الغير ، وهكذا فيعتبر بالمريض
من أحد العاملين في المستشفى في تنفيذ الخطأ الصادر  من طبيب آخر أو سبب الضرر الخطأ الصادر

كذلك يمكن لمركز نقل الدم دفع مسؤوليته إذا اثبت   ، 4تعليمات الطبيب عند إجراء عملية نقل الدم
ا أن الدم المستعمل لم يكن هو مورده ، وإنم،الدم أو مشتقاته التي يمتلكها  بسب نأن الإصابة لم تك

واسطة ته ولمعرفة ما إذا كان مصابا بمرض  ينتقل بأو أن يكون المتبر  قد لجأ إلى طبيب لفحص حال
   وبناءا على هذه المشورة الخاطاة تبر  ،الطبيب بخلوه من الأمراض هالدم أم لا ، وبعد الفحص أفاد

                                                                 
 .179،171 ص.صس المرجع السابق ،، نف عبد الرشيد المأمون. د 1

.1918نفس المرجع ، ص  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري.د 2 
.301، نفس المرجع السابق ، ص  عادل عبد الحميد الفجال. د  3 

.166،168 ص.، نفس المرجع السابق ، ص محمد جلال حسن الاتروشي.د 4 
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، فمن هنا جاء خطأ  ضرورلمترتب عليه أن انتقلت العدوى للدم الملوث بالفيروس الأمر الذي با
المسؤول الممثل في عدم اتخاذ الاحتياطات الوقائية للازمة لمنع انتقال الأمراض للمضرور نتيجة خطأ 

استغرق خطأ  ذيكون بالتالي أمام  خطأ الغير  فهو خطأ  الطبيب ال،و نالطبيب في التشخيص 
 . 1المسؤول

مجال عمليات نقل الدم لا تقوم إلا إذا توفر  وتحصيلا لما سبق ذكره فإن انتفاء المسؤولية في
، وكانت المسؤولية المدنية مستوفية لكل أركان ألزم  السبب الأجنبي أما إذا انتفى هذا السبب الأجنبي

فالتعويض هو الأثر  المترتب عن المسؤولية   بالتعويض ، المسؤول بإصلاح الضرر الذي  لحق بالمريض
  .بصفة عامة
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 آثار المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم: المبحث الثاني 

ق عناصر مسؤولية أي شخص إذ لا البارز الذي يترتب على قيام وتحقلتعويض هو الأثر ا
جدوى من القول بوجود فعل ضار أنتج ضررا يرتبط معه برابطة السببية بدون تقرير الحق للمضرور في 

فالتعويض هو جزاء المسؤولية المدنية ، ويتخذ التعويض صورا ،الحصول على التعويض من المسؤول 
كما أن الأضرار تختلف  وبالتالي يختلف  التعويض في كل    ،ددة تبعا لما تقتضيه الواقعة المعروضةمتع

 .نو  من أنوا  الضرر

الناشاة عن عمليات نقل الدم الملوث لا بد من المدنية وللحديث عن التعويض عن المسؤولية  
 ،لى عمليات نقل الدم الملوثالبحث في التعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية ومدى انطباقها ع

آليات التعويض المكملة لنظام التأمين في  ، وكذلكلضحايا نقل الدم الملوثالجماعة ونظم التعويض 
  :المسؤولية عن عمليات نقل الدم وعليه سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب

 نقل الدم طابقها في نطاق عمليات انالقواعد العامة للتعويض ومدى : المطلب الأول 
 أنظمة التعويض الجماعية لضحايا نقل الدم الملوث : المطلب الثاني 

 أنظمة التعويض  التكميلية لضحايا نقل الدم الملوث : المطلب الثالث 

 القواعد العامة للتعويض ومدى طابقها في نطاق عمليات نقل الدم  : المطلب الأول 

ا الفرنسي أو المصري في كل من المادتين رتب المشر  الجزائري كغيره من المشرعين سواء
أو إخلال بالتزام  ،إخلال بالتزام نص قانوني)عويض كل خطأ م الالتزام بت.قمن  167و199

من خلال القواعد العامة للمسؤولية  ، وفالتعويض هو جزاء المسؤولية،سبب ضرر للغير ( تعاقدي
الضرر الناتج عن  جبرلقواعد في مجال المدنية فإنه من المتعين بحث مدى إمكانية تطبيق هذه ا

في  نبحثومن أجل ذلك  ،وث وخاصة مرض الايدز ومرض الكبد الوبائيلعمليات نقل الدم الم
العامة ول وتعويض ضحايا نقل الدم الملوث طبقا للقواعد بقا للقواعد العامة في الفر  الأالتعويض ط

 .في الفر  الثاني 
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  القواعد العامة للتعويض :الفرع الأول

عرب العوض البدل والجمع وجاء في لسان ال،التعويض لغة هو العوض بمعنى التبدل والخلف 
: أبي هريرة رضي الله عنه و في حديث ضه،عاوضه به ومنه ، والعوض مصدر قولك عا ،أعواض

 .1"أفضل مما خافوا عاضهمعرفوا أنه قد  الجزية فلما أحل ذلك على المسلمين يعني"

أما تعريف التعويض اصطلاحا نجد أن فقهاء الشريعة الإسلامية لا يستعملون مصطلح  
فه الإمام الضرر وإنما يستعملون مصلح الضمان أو التضمين ولقد عر   عن جبرلتعويض عند الحديث ا

  .2الغزالي أن الضمان هو واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة

لذلك لم يفرقوا بين المميز وغيره ،  فقهاء الشريعة الضمان للجبر وليس للعقوبة وقد شر  
ولقد أمرت الشريعة الإسلامية إلى الحفاظ على الكليات الخمس  ،د والهازلوالعامد والخاطئ ، والجا

وهي الدين والنفس و النسل والمال والعقل لذا اقتضت عصمت هذه الحقوق عن الهدر وجوب 
وفي الحقيقة أن أساس التعويض في الفقه الإسلامي هو الضرر ، لذلك فبوجود الضرر يوجد ،ضمان 

وما يؤكد أن الفكر الإسلامي استند في تقريره للضمان عن الضرر ،كذلك  التعويض وبانعدامه ينعدم
شفاء للغليل أولياء زرا للحياة وإشر  الله عز وجل والقصاص وذلك ج هو مثلا فيما يخص هدر ما

ا أيَـ هَا ي" ح وفي ذلك قوله تعالىومن جرح جر   ت ل ومن قطع قط عوقطعا لفكرة الثأر فمن قتل ق ،الدم 
ثَى فَمَنْ  الَّذِينَ  ثَى باِلأنُـْ لَى الْحُر  باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأنُـْ  آمَنُوا كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتـْ

مَةٌ فَمَنِ حْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتـِّباَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِليَْهِ بإِِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَرَ 
ناَ عَليَْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ " وقوله أيضا  عز وجل  3"اعْتَدَى بـَعْدَ ذَلِكَ فـَلهَُ عَذَابٌ ألَيِمٌ  وكََتبَـْ

الْعَيْنِ وَالْأنَفَ باِلْأنَفِ وَالْأذُُنَ باِلْأذُُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ  مَن فَ باِلنـَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِ
 أما فيما يخص   4" تَصَدَّقَ بهِِ فـَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فأَُولََٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

                                                                 
1
،دار الجامعة الجديدة للنشر،  9009.،ط محمد فتح الله النشار ، حق التعويض المدني بين الفقه الإسلامي والقانون المدني. د 

  35مصر،ص الإسكندرية ،
 .97، نفس المرجع السابق ، ص محمد فتح الله النشار .د 2

  3. من سورة البقرة 008الْية 
  4 .من سورة المائدة 32الْية 



لهَُا سَيِّئةٌَ  سَيِّئةٍَ وَجَزَاءُ  "حفظ الأموال فقد شرعت ضمانا على متلفها مثل قوله تعالى    مِثْـ
 . 1"الظَّالِمِينَ  يُحِب  إنَِّهُ لَا   اللَّهِ عَلَى  أَجْرُهُ فَ  وَأَصْلَحَ  عَفَافَمَنْ 

وما "على اليد ما أخذت حتى تؤديه " أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله  أما عن 
لا ضرر ولا "  أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال -رضي الله عنه-رواه أبوا معيد الخدري 

 .2"ضرار

فنجد أن فقهاء القانون المدني لم يتعرضوا للتعويض  بوضع نصوص قانونية أما في القانون الوصفي  
 ،ه عند تعرضهم للحديث عن جزاء المسؤوليةتوإنما تعرضوا مباشرة لتقديره وبيان طريق ،تقضي بتعريفه

تعتوره عندهم جزاء عن المسؤولية وهذا الجزاء إما أن يقوم في صورته العادية وإما أن  نيفهو يع
تل خوعرفه البعض بأنه تصحيح التوازن الذي ا، 3أو أوصاف فتخرجه إلى صورة معدلةملابسات 

المضرور على حساب المسؤول إلى الحالة التي كان  بإعادة ما كان عليهإلى وأهدر نتيجة وقو  الضرر 
ه ا باعتبار ،والتعويض قد يكون نقدا أو عينمفروضا أو متوقعا أن يكون عليها لو لم يقع الفعل الضار 

وبصفة مختصرة هو المال الذي يلزم المدين بدفعه إلى الدائن مقابل ، 4أثرا أو جزاءا للمسؤولية المدنية
       غير أن التعويض يحكم به للمضرور لا يصح باعتباره عقابا على المسؤول،الضرر الذي أصابه 

 . أو مصدر ربح إنما هو لجبر الضرر 

رر في المسؤولية التقصيرية يتم عن طريق القضاء فقط إلا أن وتجدر الإشارة إذا كان الإصلاح الض  
إصلاح الضرر في المسؤولية العقدية يتم عن طريق عدة طرق ، منها القضاء ويطلق عليه التعويض 

ويتم أيضا عن طريق الاتفاق  ،ويتم كذلك عن طريق القانون ويطلق عليه بالتعويض القانوني،القضائي 
 . 5تفاقيويطلق عليه بالتعويض الإ أنفسهم ،بين المتعاقدين 

بل لا بد من وقو  ،فلا يكفي وجود الخطأ أو المسلك غير مشرو   ،ه الضررطوالتعويض منا
انه قد يرد  إلا "البينة على من ادعى"ضرر واثبات وقو  ضرر إنما يقع على المدعى طبقا للقاعدة 

 وقد تكون مفترضة من  ،الح المضرورلصالضرر مفترضا  حيث توجد قرينة  يكونو استثناء على هذا  
                                                                 

.  من سورة الشورى 31ية الْ 1  
فتح الله النشار ، .23،22 ص.نفس المرجع السابق ، ص نقلا عن محمد  2 

.1909، نفس المرجع السابق ن ص عبد الرزاق أحمد السنهوري . د 3 
.535، نفس المرجع السابق ، ص  أنس محمد عبد الغفار.د  4

  

.183، نفس المرجع السابق ، ص محمد جلال حسن الأتروشي. د 5  
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ا يطلق عليه بالشرط الجزائي بقصد ضمان تنفيذ العقود المبرمة وهو م ،أو بإرادة الطرفين المشر 
  1.بين الطرفين

وهو  ،ن التعويض  وتقديره يخضع لنظام واحد سواءا كانت المسؤولية العقدية أو تقصيريةإو 
كما أنه لا يتأثر بأساس المسؤولية سواءا كانت تقوم ،تعويض الكامل للمضرور عما لحقه من أضرار ال

غير  2ثابت أو المفترض أو كانت مسؤولية موضوعية تقوم على فكرة المخاطر وليس الخطأعلى خطأ ال
التعويض جزئيا  ،كما في تحديدتأثر فيها التعويض باختلاف المسؤولية أن هناك حالات استثنائية ي

والذي يحدد بالحد الأعلى في المسؤولية الموضوعية وهو ما يطلق عليه بالتعويض العادل أما في 
يخضع لسلطة القاضي مراعيا في ذلك الظروف وتقديره ،3ة فيكون التعويض كاملايسؤولية الخطياالم

إذ ،  4العلياسيادية دون  أن يخضع بذلك لرقابة المحكمة  ةبطريقوالملابسات فهو يقدر التعويض 
يقدر القاضي مدى التعويض  :"ج نجدها تنص على ما يلي.م.من ق 171بالرجو   إلى نص المادة 

مكرر مع مراعاة الظروف  159و  159الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين عن 
فله أن يحتفظ للمضرور  ،ر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائيةتيسفإن لم ي ،الملابسة

مه إلا فيما يتعلق بمدى التزا،ـ" بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير 
و  159بالأخذ بعين الاعتبار عند التقدير بعناصر أو معايير جبر الضرر المنصوص عليها في المادتين 

لعليا في ذلك قضت المحكمة ال، 5فإنها تخضع لرقابة المحكمة العليا ،مكرر من نفس القانون 159
لعامة في امن المبادئ :"على أنه 102875في الملف رقم  99/08/1229 قرارها  الصادر بتاريخ

وعلى القضاة أن يبينوا في  ،تكون مناسبة للضرر الحاصل أنالقانون أن التعويضات المدنية ، يجب 
قدر أو المستندات التي بها  الفواتير ،كذكرأحكامهم الوسائل المعتمدة لتقدير تلك التعويضات

 .6ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون ،التعويض
                                                                 

. 707، ننفس المرجع السابق ،ص وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري .د  1
  

. 525فس المرجع السابق،ص، ن أنس محمد عبد الغفار. د  2
  

. 708، نفس المرجع السابق ،ص وائل محمود أبو الفتوح احمد العزيري. د  3
  

 
للقاضي السلطة التقديرية في تحديد التعويض حسب "  021052في الملف رقم  03/13/0118رار المحكمة العليا بتاريخ ق 4

، مجلة قانونية تصدر عن وزارة العدل ، الديوان الوطني للأشغال التربوية  55نقلا من نشرة القضاة ، العدد " اللاحقة  الأضرار
 .10،ص1000.،ط

. ج .م.مكرر من ق 085،  085راجع المادتين    5
  

. 132،ص 1000.، الديوان الوطني للأشغال التربوية،طول ، عن قسم الوثائق للمحكمة العليا انظر المجلة القضائية ، العدد الأ  6
  



ـــــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ
 

ي ج والتي تقض.م.من ق 157غير أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء ، وذلك في نص المادة 
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في أتفاق لاحق، :" بأنه 

، وحتى يكون هذا التعويض المتفق عليه " 151إلى  167وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 
حقه أي ضرر مستحق الأداء لا بد من إثبات أن الدائن لحقه ضرر ، فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يل

فإن التعويض المتفق عليه يكون غير مستحق ، وفي حالة إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في 
الإتفاق ، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غش 

ليه مفرطا فيه ، فيجوز أو خطا جسيم ، غير انه تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان التعويض المتفق ع
  .  1للقاضي أن يخفضه بعد أن يثبت المدين ذلك ، أو أن الالتزام الأصلي قد نف ذ جزء منه

تعويض في صورته العادية ، والثانية  تعويض في صورته غير  فالأولىوللتعويض صورتين اثنتين 
المادة ه المشر  الجزائري في نص فالتعويض  العادي هو ما نص علي. المعتدلة ةالعادية والمعروفة بالصور 

والتي من خلالها يتضح أن  من القانون المدني المصري  161ها  المادة لوالتي تقاب ج .م.قمن  179
عينيا ، وهذا  ذلك أن التعويض بمعناه الواسع أن يكون  تعويضا،2نقدياالأصل في التعويض أن يكون 

 Réparation par)أن يكون بمقابل  وإما، 3(Exécution en nature)هو التنفيذ العيني

équivalent)   الأخير قد يكون غير نقدي ، وهذا(Réparation non-

pécuniaire) 4    كون تعويض نقدي ، وقد(Réparation non-pécuniaire)  ، وهذا
فإن كل ضرر  حتى الضرر  ، وهذا هو التعويض الذي يغلب الحكم به في دعاوى المسؤولية التقصيرية

ففي جميع الأحوال التي يتعذر فيها التنفيذ  العيني  ولا يرى القاضي فيها ن تقويمه بالنقد ، يمكالأدبي
ومن ثم ، 5التعويض النقدي هو الأصل، فسبيلا إلى التعويض غير النقدي  يحكم بتعويض نقدي 

   "  .يقدر  التعويض نقدا و "  ج.م.قمن  179من المادة  09نصت الفقرة 
 
 

                                                                 

. ج.م.من ق 082،  083راجع المواد   1
  

.ج .م.من ق 015راجع المادة   2
  

 .لحالة  إلى ماكانت عليهالمشر  الجزائري إعادة ا مجاله المسؤولية المدنية و هو الوفاء بالالتزام عينا ويطلق عليه :  التنفيذ العيني3
الضرر عن ما يكون في مجال  التعويض  وغالبا له  ال إليه ملكيته تعويضتنتقكأن يحكم للدائن يسند أو سهم :  التعويض غير نقدي4

 . الحكم في الصحف في مجال دعوى السب والقذف دبي في المسؤولية التقصيرية  كنشرالأ
 . 1903المرجع السابق ص  ، نفس عبد الرزاق  أحمد السنهوري. د 5
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واحدة ، لكن يصح  قود يعطى دفعةنلمبلغا من ا أن يكون النقدي  والأصل في التعويض

ظروف معينة أن يحكم بتعويض نقدي مقسط أو بإيراد مرتب مدى الحياة ما دام يرى أن ضي في للقا
 .1هذا الطريقة المناسبة للتعويض

مكرر   159و  159و المادتين 171النقدي فبالرجو  إلى نص المادة  ضوفيما يخص تقدير التعوي
والتي تقابلها  نصوص المواد   يهاج والتي سبق الإشارة إل.م.قمن   171المشار إليهما في  المادة 

فيتضح من خلال استقراء هذه  ،على التوالي  من القانون المدني  المصري 999و  991و 160
، لان  قوام  المسؤولية المدنية المواد يتضح  لنا أن التعويض  يحدد بقدر الضرر الذي لحق المصاب

ب أن يكون لا يتجاوز فالتعويض يجثقة ، نتيجة للضرر بأقصى ما يمكن منالتوازن الذي اختل  إعادة
في التعويض هي أن و القاعدة العامة ،ة قدر الضرر من ناحية ويتعين أن لا يقل عنه من ناحية ثاني

فالضرر غير المباشر  لا يعوض  عنه يعوض عنه في المسؤولية العقدية ، المتوقع هو الذيالضرر المباشر 
ض في المسؤوليتين يكون عن فالتعويو أي مسؤولية التقصيرية ،لعقدية أمطلقا سواءا  في المسؤولية ا

تعويض عوض عنها ، كما أن الفقط ، أما الأضرار غير مباشرة  فلا يالمباشر ماديا كان أو أدبيا الضرر 
سؤولية العقدية فالتعويض يكون أما في المعة وغير المتوقعة،الأضرار المتوقفي المسؤولية التقصيرية يشمل 

  من 159حكام  المادة بأالجسيم عمل في الحالتين الغش والخطأ  إلا ،المتوقع فقط عن الضرر
 . 2ج .م.ق

وهذه الأخيرة  يقصد بها ،روف الملابسة ظكما يجب على القاضي أن يراعي في تقدير التعويض ال
يط فالظروف الشخصية  التي تح،تلك الظروف التي تلابس  المضرور لا الظروف التي  تلابس المسؤول 

القاضي عند تقديره  للتعويض ،  في حسابالتعويض ، كل هذا يدخل  بسببالمضرور وما قد أفاده 
  ،سابالحالذي صدر منه فلا يدخل في  جسامة الخطأأما الظروف الشخصية التي تحيط بالمسؤول و 

 على خلاف الرأي بالنسبة إلى جسامة الخطأ وإدخال الظروف الشخصية التي تحيط  بالمضرور في
ثلا من كان  مريض فمذاتي لا على أساس موضوعي ، الاعتبار لان  التعويض  يقاس على أساس

 أصيب بجروح  كانت خطورة هذه الجروح أشد بكثير من خطورة  الجروح التي تصب  بالداء السكري و 
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آخر متى  بمعنى، لكن  السؤال الذي يطرح في هذا المجال هو من يقدر التعويض  أو   1شخص سليم
التعويض ؟ والواقع أن ي بوم صدور الحكم القاضيقدر القاضي التعويض هو يوم وقو  الضرر أم ب

وقت التعويض له أهمية  بالغة  كون أن الضرر قد يتغير سواءا بالزيادة أو بالنقصان  بعد تحديد 
نتيجة حادث مرور وعندما طالب بالتعويض كان فمثال زيادة الضرر كمن يصاب بكسر  ،وقوعه

عاهة مستديمة ،أو رة  وعند صدور الحكم كان قد تطور و أصبح قد تطور وأصبح أشد خطو الكسر 
العكس أن ينقص الضرر ، كأن يشفى المصاب من الإصابة قبل صدور الحكم ، وأصبح أقل خطورة 

الأولى يدخل  في الحالةفالوقت الذي يقدر فيه التعويض ممن كان عليه في بادئ الأمر ،فما هو 
، فيقدر الضرر وقوعها إلى يوم صدور الحكممن يوم  للتعويض تطور الإصابةالقاضي عند تقديره 

بإعتبار أن الكسر أصبح عاهة مستديمة ، أما بالنسبة للحالة الثانية فإن القاضي يراعي ما كان عليه 
، غير أن 2من هذا التحسنسن ، بمعنى أن المسؤول  يستفيد من خطر ثم ما طرأ عليه من تحالكسر 

صورته إلى صورة غير عادية تغير فيكون هناك تعديل في أحكام  التعويض  فتحول تهذه الأحكام قد 
تحقق المسؤولية وهو يقع في حالة إذا وقع اتفاق بين الطرفان قبل عد ل وهو ما يطلق عليه بالتعويض الم

أو أن يؤمن المسؤول على مسؤوليته المحتملة قبل تحققها ، ،التعويض السابقةعلى تعديل أحكام 
ور عن المطالبة بحقه لنظام العام فيتنازل المضر بالإضافة إلى الصلح ، والصلح جائز فيهما هو ليس من ا

وقد تناول المشر  الجزائري حالات تعديل  التعويض سواء الاتفاق ثار أي نزا  ،وهنا لا يفي التعويض، 
ج و .م.من ق 165المادة فالحالة الأولى تناولها في نص .على تعديل أحكام المسؤولية  أو تأمينها 

يجوز الاتفاق على أن يحتمل " القانون  المدني المصري والتي تقضي بأنه من  916التي تقابلها المادة 
وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية . ادث المفاجئ أو القوة القاهرة المدين تبعية الح

أو خطاه الجسيم ، غير أنه  إلا ما ينشأ عن غشهالتعاقدي ، مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه
الذي يقع من ن أن يشترط إعفائه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو خطأ الجسيم يللمديجوز 

ويبطل كل شرط يقضي بالإعفاء  من المسؤولية الناجمة عن  .في تنفيذ التزامه يستخدمهم أشخاص  
 " العمل الإجرامي
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إذ يجوز  إلزام المدين :"  ج.م.قمن  179من  نص المادة  09أما الحالة الثانية فقد تناولها في الفقرة 
  "يراداسواءا كان التعويض مقسطا أو إا بأن يقدم تأمين

فقد يعفى المدين  ،وهكذا  فيجوز للمدين والدائن أن يتفقا على تعديل أحكام المسؤولية 
منها في حالة عدم التنفيذ لالتزام  تعاقدي شرط أن لا يكون عدم التنفيذ راجع إلى غش المدين أو 

طالب فيحق له أن ي تهمن هم تحت مسؤولي خطاه الجسيم إلا إذا كانت هذه الأعمال صادرة من
ين الاتفاق على تعديل أحكام  أنه يجب التفرقة ب غير أنه تجدر الإشارة  إلى ،بإعفائه من المسؤولية 

والمضرور  وقد  المسؤولية  والاتفاق على ضمان  المسؤولية  فالاتفاق الأول يقوم مباشرة بين المسؤول 
 فيقوم بين المسؤول الأصلي  يرفع  المسؤولية أصلا عن المسؤول قبل المضرور ،أما الاتفاق الثاني

ليه  إبل ليؤكدها  بضم مسؤول ليرفع  المسؤولية عن المسؤول  الأصلي لا  ،آخر  يضمنهومسؤول 
 . 1ليتحمل في النهاية  المسؤولية إذا تحققت

التخفيف منها ، غير  وقد يرمي الاتفاق إلى الإعفاء من المسؤولية كما سبق الإشارة  أو إلى
جعل في كل شرط يقضي بالإعفاء من  إذقد أورد استثناءا على هذا الاتفاق  أن  المشر  نجده

 وذلك  راجع إلى أن أحكام المسؤولية  التقصيرية، باطلا شرطالإجرامي عن العمل الناجمة المسؤولية 
الفقرة من النظام العام ، كما قد يرمي الاتفاق إلى التشديد في المسؤولية التقصيرية وهو ما قضت به 

الأسباب الحادث  المفاجئ والقوة القاهرة من إذ بالرغم  من أن  ج ،.م.قمن  165من المادة 01
ة  فهنا  المدين  يمكن أن يتحمل بالاتفاق  المؤدية إلى عدم  تحقق المسؤولية لانعدام  العلاقة السببي

من لتأمين ، أما فيما يخص الا المسؤولية( Risque)لم تحقق فيتحمل  التبعية تبعية  مسؤولية 
التأمين على المسؤولية بالرغم من أنه يزيح لثانية من حالات تعديل التعويض ، فالمسؤولية  كالحالة ا

  من حقه في التعويض وهو ميسر بفصل انتشارسؤولية، لا يحرم المضرور عن عاتق المسؤول عبء الم
سواءا كان هذا الخطأ ويجوز للشخص  أن يؤمن من مسؤوليته المترتبة على خطأ شركات التأمين ،

  يسيرا   التقصري مفترضا أو ثابتا ، وسواءا كان الخطأ الثابتوسوءا كان الخطأ ،عقديا أو تقصيريا 
أحد  ييسر  لأي التأمين ضد المسؤولية المترتبة على الخطأ العمد ، فلا يجوز ولكن لا يجوزأو جسيما، 

 حتى ولو أرتكب الخطأ  ؤولية عن عمل الغيرأمين  من المسالغش وإنما يجوز الت السبيل إلىلنفسه 
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حتى وغن كان عن طريق ؤول  من المسؤولية العقدية  عن فعل الغير فيمكن إعفاء المس، 1عمدا
قد استخدمه في تنفيذ  التزامه وهذا حسب نص  الفقرة الغش أو الخطأ الجسيم مادام أن هذا الغير 

 .  ج.م.قمن  165من المادة  09

 توصل إلى أن التعويض هو الحكم الذي يترتب على  تحقق المسؤولية وهونوبعد هذا العرض 
الأضرار التي تلحق المصاب سوءا كانت أضرار مادية أو أدبية  ،والتعويض يكون بقدر جزاؤها 

وتقديره  يخضع لسلطة القاضي مراعيا للظروف  الملابسة  ما جعل  التعويض  النقدي  هو الأصل 
ديل في حالة وجود اتفاق على تع ألوفلجبر مختلف الأضرار بيد أن أحكام التعويض قد تخرج  عن الم

لكن هل تخضع أحكام  التعويض  المترتبة عن المسؤولية  ،أحكام  المسؤولية  أو تأمين  على المسؤولية 
الخاصة بها ؟ أو بمعنى آخر ما مدى انطباق  أم لها قواعدالمدنية لعمليات نقل الدم لهذه القواعد العامة 

 .سوف نتناوله في الفر  التالي  قواعد  التعويض العامة على عمليات نقل الدم  الملوث ؟ وهذا ما 

 .تعويض ضحايا  نقل الدم طبقا للقواعد العامة : الفرع الثاني 
أن التعويض عن الضرر الذي يلحق المضرور يهدف إلى جبر كما سبقت الإشارة إليه آنفا، 

ا الهدف هو نفسه في مجال التعويض عن الضرر الذي يصيب المضرور نتيجة نقل ذفان ه ،هدا الضرر
 ،   إلا أن الإصابة التي تلحق بالمصاب عادة ما تكون خطيرة  و غالبا ما تكون قاتلة ،م ملوث إليهد

مرض الايدز و مرض التهاب  تيفي بعض الحالات قد تؤدي إلى وفاة المصاب و خاصة في حال إذ أنها
لضرر الذي و يقاس التعويض في حالات الإصابة بهده الأمراض الخطيرة بمقدار ا.الكبد الو باتي 
لك قضت محكمة باريس في ذو ل،عي و فيقاس على أساس ذاتي لا على أساس موض،أصاب المضرور

فرنك   9.000.000ه عاما بمبلغ قدر  60لضحية البالغ من العمرتعويض ا 4217جويلية  07
 2.بناءا على مدى الألم الذي لحق بالضحية في هدا العمر المتقدم و حالته العائلية وذلك فرنسي

و التعويض في حالات الإصابة بالأمراض عن طرق نقل الدم الملوث يخضع هو الأخر لسلطة   
توجب سمما ي د التعويض الناجم عن الضرر الأدبي،القاضي الذي  يتمتع بسلطة واسعة في تحدي

 القاضي  ذفيأخ ،في الاعتبار مهنة المتضرر و الجانب الذي انصب عله الضرر من شخصيته ذالأخ
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نقل الدم  عمليات من جراءالذي يصيب المضرور  يد مقدار التعويض عن الضرر الأدبيعند تحد
ل في الزواج والإنجاب و فقد لأمكهجر المصاب لأسرته و فقد ا،بعض الأمور بعين الاعتبار 

 Comprend"  :نفض الفرنسية الذي قضىفي قرار محكمة ال ما جاءا ذو ه1الاستمتا  بالحياة

l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant 

physiques que psychique résultant de la contamination 

,notamment les perturbation et craintes éprouvée ,toujours 
latentes , concernant l’espérance de vie et crainte des 

souffrances ;qu’il comprend aussi le risque de toutes les 
affections opportunistes consécutives à la découverte de la 

contamination , les perturbation de vie sociale , familiale et 

sexuelle et les dommage esthétique et d’agrément générés les 

traitements et soins subis "2 القضاء الفرنسي بعد ظهور مرض الايدز  قضىو قد
،  ضرار المعنوية فقطبتعويض الضحايا بمبالغ مالية تتراوح بين مليون و مليونين فرنك فرنسي عن الأ

كما انه يدخل القاضي في .3لك بكثيرذتفوق مبالغ تعويض ضرار المادية التي قدر لها إضافة إلى الأ
الذي يفوت المضرور من جراء كسب الية فيدخل في اعتباره مدى الالم ضرورتحديد التعويض حالة الم

 .الإصابة التي لحقته
دينار ليبي إلى  400.000كما نجد أن القضاء الليبي قد حكم بتعويضات تتراوح ما بين 

وهي . 4دينار ليبي في قضية الأطفال الليبيين الدين نقل إليه مرض الايدز عن طريق الدم 100.000
ممرضات أجنبيات قاموا بالتآمر لإصابة  06قضية الممرضات البلغاريات وتخص محاكمة قضية تعرف ب

مما أدى إلى انتشار المرض في  4221طفلا عمدا عن طريق الدم الملوث بفيروس الإيدز عام  196
 .مستشفى الفاتح للأطفال ببنغازي 

لإضرار المادية أو المعنوية با ةالخاص الكن يجب عند الحكم بالتعويضات عن عمليات نقل الدم سواء
كان حكمه عرضا   لافيجب عليه أن يبرز في حكمه العناصر التي اعتمد عليها في تقدير التعويض و إ

فنجد أن القضاة الليبيين لما أقروا بتعويض الضحايا في قضية . قصور في التسبيبعلى أساس  ضللنق
  –وقد قام المتهمين الست :" جاء في منطوقهالدم الملوث في ليبيا قد سببوا قرراهم تسبسا كافيا إذ 
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بالاعتداء على أجساد الأطفال الغضة الطرية  –البلغاريات  05الممرضات وهم الطبيب الفلسطيني و 
وزرعوا بها جراثيم المرض الذي ينخروا عظاهم ويننون تحت وطأته ولا سبيل لنجدتهم أم مد يد العون 
لهم لأنه مرض عضال ، وقف الطب دون الوصول إلى العلاج وعجزهم في مستقبل حياتهم لمن قدر 

ه لبعض السنوات عن الكسب ، بل وحتى القيام بحاجاته الخاصة، وقد تحقق الضرر الله أن يمد بعمر 
المعنوي حين صار أقرانهم يفرون منهم أينما تواجدوا ويشيرون إليهم بأصابع الإزدراء ولا يقدمون على 
الاختلاط بهم خشية انتقال عدوى المرض إليهم وما أصعب الإنسان أن يعيش منفردا وقد إرتبط هذا 

ضرر بما ارتكبه المتهمون ارتباط السبب بالمسبب حين عمدوا ومباشرة بحقن هؤولاء الأطفال بهذا ال
        .1"المرض 

غير أن تقدير تعويض المصابين من جراء عمليات نقل الدم و خصوصا في حالة مرض الايدز ليس 
فلا يستطيع ،رى كون أن هدا المرض تختلف أضراره من مرحلة إلى أخ،بالأمر اليسير و السهل 

يطالب خلال مدة  فللقاضي أن يحتفظ بحق المضرور في أن. ئيةالتعويض بصف نها أن يحددالقاضي 
الأمر الذي دفع .2ا المرضذله لصامتةفلا ينبغي أن يتجاوز الفترة ا،معقولة بإعادة انظر في التقدير 

إلى الاستعانة بخبير  ابات بالفيروسالناتجة عن الإص الأضرار المادية المحاكم عند تقديرها للتعويض عنب
 .العمل لىالفيروس على قدرة المصاب ع بهذا جل تحديد اثر الإصابةأمختص من 

توافق آليات المسؤولية في مفهومها التقليدي  ا المجال هو مدىذيطرح في هالذي لكن السؤال 
ن تعويض أكون ، ة؟لوثلجبر الضرر و إعادة التوازن الناجم عن العدوى بالمرض بسبب نقل الدم الم

أن التعويض  ،كماصعوبات جمة في نطاق القواعد العامة للمسؤولية  هضحايا نقل الدم الملوث تعترض
لك ذليتمكن بعد  محدداتهالة علمية طبية يصعب على القاصي الوقوف على أا المجال يتعلق بمسذفي ه

كما   عدوى،بالضرر الناجم عن اليرتبط  ناكما أن التعويض ه، 3من تحديد آو تقدير مبلغ التعويض
      المرض ففي حين أن تعري ،سبق القول أن الضرر في مجال العدوى يرتبط بمراحل المرض المختلفة

ثم إن هناك صعوبة في تحديد المسؤول عن تعويض الضرر الناجم عن نقل الدم  ،و مراحله أمر صعب
 السببية  علاقةالتداخل ينشئ مشكلة و هدا ،الملوث لتداخل أكثر من شخص في عملية نقل الدم 
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الذي اوجب نقل الدم  ا التعويض المتسبب في الحادثذه ل عنأفهل يس،بين الضرر و الخطأ 
لفيروس ا التعويض الطبيب الذي أمر بنقل الدم و أهمل في التأكد من خلوه من اذعن ه؟ أم يسأل 

أو المستشفى ؟ أم يسأل الجميع المكان الذي ينقل الدم سوءا تمثل في مركز نقل الدم؟  هم يسال عن؟أ
م بالتساوي فيما بينهم أخدا بنظرية تعال الأسباب ؟ أم أن مسؤولية هل تكون مسؤوليتهبالتضامن ؟و 
الدولة باعتبارها مسؤولة مسؤولية تسأل مسؤولية الأخر أخدا بنظرية السبب الملائم؟ أم  أحدهم تجب

 لىالإجراءات الناجمة في جزء منها في صعوبة التعرف ع بطئ فظلا عن، 1المتبو  عن أعمال تابعة؟
العدوى ، و صعوبة وسائل الإثبات ، و تدرج الضرر بتدرج مراحل العدوى و ما المرض ، و سبب 

 . 2لك من صعوباتذإلى 
 مع  تطبيق قواعد المسؤولية التقليدية ،لكن انتشار لىو الواقع أن العمل قد جرى في البداية ع

يم خاص نقل الدم الملوث ، و اتسا  نطاقها لم يتدخل المشر  الفرنسي بتنظبسب عدوى الايدز 
ات المسؤولية المدنية لك بمثابة كارثة إنسانية ، و ما زاد من عمق المأساة أن آليذللضحايا، و اعتبر 

و أمام عدم فعالية . 3في جبر الضرر و إعادة التوازن الذي أحدثه المرض التقليدية لم تكن تسعف
م عن العدوى بسبب نقل الدم نظام التعويض في ظل القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية للضرر الناج
 ى للتعويض التيخر ق أطر  عن الملوث الذي يمكن القول بأنه ضرر جماعي ، فكان لابد من البحث

سؤولية باعتباره نظام تعويض مين من المر، فهل التأتحقق للضحية الحصول على تعويض الضر أن يمكن 
 .لمطلب الثانيا ما سوف نتعرف عليه في اذه،ا التعويض؟ذبتحقيق ه كفيلي  جماع

 ةأنظمة التعويض الجماعي: المطلب الثاني
فوائد شكلت الأعمال الطبية خطورة كبيرة على حياة الأشخاص بقدر ما لحقهم فيها من 

شكل كوارث عمال الطبية تشكل أضرار تصل إلى وقد أصبحت الأضرار التي تنتج عن الأ.جمة
،إضافة إلى قصور ضرار أصبح أمرا عسيرا ن تحديد الشخص المسؤول عن الأأجماعية ، إضافة إلى 

ضرار حيث لا يكون المسؤول إن أمكن تحديده قادرا على جبر الأ.يفة التعويضية للمسؤوليةالوظ
، ضرور محصورا بينه و بين المسؤولفلم يعد أمر التعويض الم ،ن تترتب على نشاطهأالجسمية التي يمكن 

 .حد أنظمة التعويض الجماعيةأالمتمثلة في  ماعيةو إنما أصبح التزاما تتحمله الذمة الج
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مين من المسؤولية فيما يطلق عليه أنظام التذا المجال اعتناق تحققت في هو من الصور الهامة التي 
بالكوارث الاجتماعية مثل مرض الايدز و التهاب الكبد الوبائي التي شكلت في الكثير من الدول  

 ، والتأمينمين في المجال الطبي وفقا للقواعد العامةأسوف نبحث في الت من ذلكو . كوارث اجتماعية 
 .مليات نقل الدمفي مجال ع

 :مين في الإطار الطبيالتأ :الفرع الأول
إلى المستفيد الذي اشترط له  مين هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أوالتأ

مين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض آخر في حالة وقو  الحادث أو تحقق الخطر التأ
 .1قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن للمؤمن لهلك مقابل ذالمبين بالعقد و 

ويضي الذي يميز لك يخضع للمبدأ التعذل ،مين من مسؤوليته تأمينا من الأضرارو يعتبر التأ
 فحيث يتحقق الضرر فإن الالتزام المؤمن بتعويض المؤمن. الضرر مين و يرتبط بوقو هدا النو  من التأ

مين من المسؤولية عقد يلتزم بمقتضاه و التأ. 2مين حدود مبلغ التأا أصابه من ضرر فيله بمقدار م
لمسؤولية مقابل قسط يدفعه المؤمن الأضرار الناتجة عن رجو  الغير عليه با المؤمن له المؤمن بضمان

   .3هل
تعتبر مهنة الطب الحرة في المجتمع ،و في الوقت الحاضر تزداد خطورة الدور الذي تلعبه المهن 

 ،من أخطاء الأطباء ذلك تأمين و حماية المرضىمما يتطلب ،ه المهن حيث تتسم بالخطورة ذمن أهم ه
د نو  كما يوج،فيعتبر الطبيب الطرف الأقوى في العلاقة لأنه يملك استعدادات و إمكانيات علمية 

وم عدم التعادل بين طرفي العلاقة التي تتسع مع مرور الزمن بسبب ازدياد معرفة الطبيب بالعل من
 إيجاد وسائل وأساليب ، و في المقابل تترفع درجة أمية المريض وجهله بهذه العلوم الطبية و يمكنالطبية

 ،خطاء الطبيب أثناء ممارسته للعمل الطبيتنتج عن أ الأخطار التي يمكن أنفعالة تؤمن المرضى ضد 
لطبيب للعمل الطبي ا ضى بسبب ممارسةالأمراض التي تلحق المر ظم أو على الأقل ضمان تعويض مع

 .4على أجسادهم
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للأضرار التي تطال جسد و نظرا  ،مين عن خطر معينيب تأو يعتبر التأمين من مسؤولية الطب
لى و التي يترتب عليها الحكم بالتعويض ع ،المسؤولية المدينة الطبية قيامالطبيب و  المريض نتيجة خطأ

فيقوم بالبحث عن شخص  ،دفع التعويض لىا الأخير عذو ما يترتب على عدم قدرة ه ،الطبيب
لك ذم يتمين من مسؤوليته المدينة و ، بمعنى قيام الطبيب بالتألمريضمليء يحل محله في دفع التعويض ل

 .مين بتعويض المريض المضروركة التأبإبرام عقد التامين يلتزم فيه بدفع أقساطه و تلتزم شر 

مين بشكل عقد التأو قد يتم إبرام  ،ة فردية من جانب كل طبيبفبص ما العقد قد يبر ذو ه
واحدة و يتحدون في نفس الظروف  تأمين تركون في وثيقةشباء يجماعي من جانب مجموعة من الأط

 .1مين لصالح أعضائهاتألك قيام النقابة بإبرام عقود ذو مثال  ،المحيطة
فقه بضرورة قيام المريض بنفسه نداءات ال الطبية وجدت نواتها في دنيةمين من مسؤولية المو فكرة التأ

 بوادر فكرة التأمين اقتراح الفقيهين قد كانت أولىقد ، فيات الجراحية لمين من مخاطر العمبالتأ
(Henri –desoille  )،(V.Cruzon)  مين ذا النو  من التأه اعتبار أنعلى  4200عام

 وىمن دعا ن الطبيب سيكون آمناذلك فإك  ،قد تقع عليهمن المخاطر التي  يجعل المريض آمنا
أ الطبيب،وفي غطي كل المخاطر الناتجة عن خطتسمين المسؤولية التي قد ترفع عليه لأن شركات التأ

مين حلا جديدا يتمثل في التأ (Gosset)التجميلية فقد اقترح مجال الجراحة 
وادث الحتعويض المضرور عن لى ي يقوم عذال (Assurance complémentaire)التكميلي

اب تتا الاكذ هسواءا تمي أو تجميل تصحيحيتدخل  ل توقعة المحتمل تحققها أثناء الخضو المغير 
نظاما (Tunc)ذاالأستو قد اقترح  ،مين التكميليالمريض فانه يكتسب صفة التأ وأبواسطة الطبيب 

وضع صيغة توفيقية  ، حاول من خلالهخاطر الطبيةالمكل من  مين عاما للتأمين الملزم و سماه نظام التأ
من جهة  ينتعويض المضرور مان ضهة و بين في العمل بين حرية العمل الطبي من ج لما يمكن أن يطرأ

 . 2أخرى و الذي يقوم عن أقساط يدفعها الأطباء
في  9009مارس 01والتأمين من المسؤولية في فرنسا كان أمرا إختياريا قبل صدور قانون 

المجال الطبي أمرا اختياريا غير أن هذا الأمر تم إلغاؤه و أصبح إلزاميا سواءا بالنسبة للطبيب أو بالنسبة 
 الفقرة  L1121-70هم ابرام عقود التأمين مع شركات التأمين ، ونص على ذلك في المادة فألزم
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بين حقوق أصحاب المهن  فقن يو أحاول البرلمان الفرنسي ،ف1من قانون الصحة الفرنسي 00
بإسم  نظاما لتعويض ضحايا الحوادث الطبية الناجمة عن الخطأ شر الصحية و حقوق المرضى فأقام الم

خطاء والتي إلا أن هذا الأخير لا يغطي الأضرار الناجمة عن الأ( ONIAM)امن الوطنيالتض
. 2بسبب سوء السلوك ، كونها مغطاة من طرف المؤمن تنسب إلى الطبيب أو إلى المؤسسة العلاجية

إلا أن السؤال الذي يطرح في هذه النقطة هو في حالة غياب رابطة السببة بين الخطأ والضرر فهل 
 النتائج هنا تغطى من طرف التضامن الوطني ؟

طبقا  44/00/9040محكمة النقض الفرنسية قرارها بتاريخ فيما يخض هذه النقطة فقد أصدرت 
 Attendu qu’il:"من قانون الصحة الفرنسي  L.1142-8و  L.1142-1لنص المادة

résulte du rapprochement de ces textes que ne peuvent être 
exclu du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité 
national les préjudices non indemnisés ,ayant pour seule origine 

un accident non fautif    "3 .برلمان الفرنسي القانون رقم قر الأ وبعد ذلك حيث
لك القانون بقانون رقم ذو قد عدل  ،ونوعية نظام الصحةلق بحقوق المرضى المتع 9009/000
على عاتق الطبيب بإبرام  ىزام الملقل الالتي فع  ذال 9009ديسمبر  00الصادر في  4577/9009

يبي و قانون المسؤولية الطبية ا النهج كل من القانون اللذه لىوسار ع ،المسؤولية المدنيةتأمين من عقد 
مين ضد المسؤولية عن سسات الصحية والعاملين فيها بالتأالمؤ  ألزمت إذ ،9001لعام  الإماراتي

 تنص تيال 95مادة في  9001سنة  40الاتحادي رقم  اتيار مأوجب القانون الإف.4الأخطاء الطبية
ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى  ميننة بالدولة دون التأظر مزاولة المهيح:"أنهعلى 

تأمينا مين من المسؤولية الطبية التأ راتيا   الإمشر لك جعل المبذ" الدولة لها فيالمرخص شركات التأمين 
 المسؤولية على مين م المؤسسات الصحية التأالتز  إذ الجزائري نفس النهج شر و قد انتهج الم، 5اإجباري

                                                                 
1
 Jean-penneau ,la responsabilité du médcin ,3eme Edition 2004, Dalloz ,p  76. 

2
 Jean-René BINET – cours droit médical –LMD-Montchrestien- Edition 2010p.277. 

3 Jean-René BINET.op.cit p278. 
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5
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التي و 1 دل و المتممالجزائري المعمين من قانون التأ 467خلال نص المادة لك من ذالصحية و 
أعضاء السلك الطبي و الشبه الطبي و لى المؤسسات الصحية المدنية و كل يجب ع :"قضيت

تجاه مرضاهم غطية مسؤوليتهم المدنية المهنية مينا لتتبوا تأالصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص ان يكت
من الكتاب الثاني  467المادة نص الجزائري من خلال  المشر  زمذا فقد ألو هك،" و اتجاه الغير

السلك  سسات الصحية و كل العاملين فيها سواءازامية المؤ الإل لقانون التأمينات المتعلقة بالتأمينات
على عاتقه تعويض  يأخذ ي أنفالمؤمن ينبغ، مين من المسؤولية الطبيةشبه الطبي بالتأالأو  الطبي

بحيث لا يكون جديرا بأي  -بطبيعة الحال-بفعله ما لم يكن قد تعمده ضرروقو  اللو كان المضرور و 
 مين من المسؤولية يسمح للقاضي أن يمنح تعويضا كاملا متى علم أنفالتأ. ه الحالةفي هذتعويض 

 وهوألا  –مين الإجباري هدا النو  من التأ و تجدر الإشارة إلى أن. 2المسؤوليةمين المسؤول يغطيه تأ
الجراح عن فعله  أو ضمان الناتج عن عقد تأمين مسؤولية الطبيبيغطي ال -طبيةالسؤولية الممين تأ

الأضرار الجسدية التي تلحق المريض نتيجة  بسبمن المسؤولية المدنية التي تقوم ضمين يالشخصي فالتأ
تعلن  مين أن،و لشركات التأفي وصف العلاج و استخدامه  التشخيص أو في الأخطاء المهنية سواءا

الشخصية التي تصيب  الأضرار إلا نمضو أنها لا تمين تضمنها في وثيقة التأعن ضمان المخاطر التي 
 . 3المريض

من يتمتع المضرور فيه بميزة مهمة و هي الإعفاء سمين المسؤولية في المجال الطبي و بتطبيق التأ
من له و المسؤول عن ؤ ن الطبيب باعتباره المذلك فإلطبيب المسؤول و في مقابل ا أت خطعبء إثبا

من المسؤولية المضرور رفع دعوى مباشرة ضد مؤ  حيث يستطيع المريض ،منالضرر سيختفي خلف المؤ 
 .4و يستطيع الحصول مباشرة على المنفعة من الضمان

 عمليات نقل الدم نطاقمين في التأ: الفرع الثاني
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لمدنية في الإجباري من المسؤولية ا فرض في فرنسا التأمين 4256ماي  91حة وجب لائبم
مين يغطي الأضرار التي تصيب عقد تأ مجال عمليات نقل الدم بحيث يقوم كل مركز نقل الدم بإبرام

المتبرعين أو المتلقين للدم بحيث يقوم كل مركز نقل الدم بإبرام عقد التامين يغطي الأضرار التي تصيب 
  . 1المتضررين

من المسؤولية على مراكز نقل الدم  مينت النصوص التشريعية التي فرضت التأا تعاقبذو به
و الذي تم إدراجه  97/06/4210لائحة وحتى  4264سنة في  116-64فصدر القانون رقم 

ه التشريعات تؤكد ذو كل ه منه، 675/4و  667/5في المادتين  العامة الفرنسي نون الصحةفي قا
مان الناتج عن ضال ىو يغط ،سؤوليةمين من المعقود التأ ا الالتزام على عاتق مراكز نقل الدم بإبرامذه

أو الأضرار التي ،  فيكون مركز نقل الدم مسؤول عن أي أضرار مادية أو جسدية تصيب المتبر  ،العقد
ل عن الحوادث التي تقع أثناء حفظ ، كما يسأتحدث أثناء نقل الدم أو الحقن الذي يتم بمعرفة المركز

 ه المراكز في دفع التعويض للمضرور كونا أنذمحل همين كة التأالدم أو في عملية توزيعه فتحل شر 
 . 2مينالمخاطر التي يغطيها التأ ذكرها تدخل ضمن الأضرار السالف

عقد  مراكز نقل الدم بإبرام ألزم المشر  حافظا على حقوق المتضررين من عملية نقل الدمف
بهم الخاص و العيادات الخاصة ين يمارسون المهنة لحساالذ كما ألزم الأطباء. امين يغطي مسؤوليتهالتأ

ضرر ينجم عن عملية نقل  أي يةمين تحسبا لتغطم المدنية من طرف شركات التأبضمان مسؤولياته
م ز فيل ،لتزام المسؤول بدفع التعويض لجبر ضرره اللاحق بهإق المتضرر ، فمتى قامت المسؤولية يحالدم 

مين وفقا لعقد التأ( العيادة) لقطا  الخاصا كان تابع لذمين إكة التأالطبيب بتعويض تحت ضمان شر 
 ،ا كان تابع للقطا  العامذلية المستشفى إؤو و يلزم به تحت مسكة التأمين ،أالمبرم بين العيادة و شر 

مين ي عبارة عن مجموعة  من شركات التأو ه، G.A.T.S 3ــت بفرنسا مجموعة تعرف بأشذلك أنل
 .4من مخاطر مسؤولية نقل الدمكة في التأمين وإعادة التأمين لإدارة الاتفاقيات المشار مين التأ وإعادة
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، حيث ألزم الفرنسي ليه المشر ي سار عد سار المشر  الجزائري على نفس النهج الذلق و

          من قانون التأمين المعدل و المتمم بقانون 462إذ نجد المادة  ،مين على عمليات نقل الدمالتأ
06 

جل أو تغيير الدم البشري من أ/ويجب على المؤسسات التي تقوم بنز  :"نص على انه  01/
ة التي قد يتعرض لها المتبرعون بالدم و المتلقون ضد العواقب المضر تأمينا  تتبيك أنستعمال الطبي الا
 ."له

انه لم يخص مراكز نقل الدم بتشريع  ذلك تماما إذأما بالنسبة للمشر  المصري فعلى خلاف  
لمتلقين له لكي تقوم برعين بالدم و اتمين لصالح المة إبرام عقود التأمين لدى شركات التأر و يلزمها بضر 

الأضرار و من تم فان مراكز نقل الدم و  ،ه المراكزذستحقة على هلمه الشركات بدفع التعويضات اذه
و إن كان القانون لا يمنع من أن تقوم ،بعناية المشر  المصري  ظعن عمليات نقل الدم لم تح الناجمة

لك ذة عن عمليات نقل الدم إلا أن مين ضد الأضرار الناجمالمستشفيات بالتأمراكز نقل الدم و 
 .1وحده لا يكفي

ار في هدا المجال هل كل المخاطر المترتبة عن عمليات نقل الدم يغطيها ثي ذيلكن السؤال ال
 مين المسؤولية في عمليات نقل الدم؟هناك حالات تخرج من نطاق الضمان في مجال تأ التامين؟ أم

 ةمنها على المخاطر المغطا 09فقد نصت المادة ،ر ة الذكالسالف 4210يونيو  97طبقا للائحة 
 :النحو التالي لىية مراكز نقل الدم و هي علالمالية المرتبة عند قيام مسؤو  تائجفيغطي الضمان الن

 :المخاطر الناتجة عن تحقق مسؤولية المراكز في مواجهة أشخاص محددين - 0
   :التالين فرادالمادية التي تلحق الأ غيرمنها و  الماديةرار ضمان في هذه اللائحة الأضفيغطي ال

  :بالدم المتبرع –أ 
بهدف تعديل أو تغيير خصائص الدم عند فيتم تغطية الضرر الناتج عن أي تدخل من جانب المركز 

التابعة له أو السيارات المجهزة أو ماكن الأ فيسواءا وقع هدا داخل المركز أو أخذه من المتبر  ،
اف وكما أض. ذكرال لفةمن اللائحة السا 2/0من المادة ( أ)للبند طبقا المخصصة لأخذ الدم ،

الضرر الناجم عن أي حادث يقع للمتبر  أثناء تنقله  من اللائحة 2/0من نفس المادة ( ب) بندال
 على  بناءالك ذ متى كان ،الدم في الوقت المحدد ذخأو عمله إلى المكان المخصص لأ من مكان إقامته
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من عودته أثناء  رار التي تقع للمتبر ى الأضكما تغط  ،ة من المركز أو الإعلان في الصحفيدعوة كتاب

 1من نص المادة السابقة( ج) بندبالالدم و إلى محل إقامته أو عمله عملا  خذالمكان المخصص لأ
فس من ن 9/9الأشخاص المتطوعين عملا بنص المادة  لىعالخاصة بالمتبرعين نفس الأحكام ،تسري 

 .حةاللائ
 : المستقبل للدم  -ب

 ،شخاص المستغلين للدم أو المستقبلين له أو لمنتجاتهرار التي تلحق الأضلك الأذكمل الضمان  و يش
 .من اللائحة 2/9المادة من المؤمن طبقا لنص  فلهم أن يطالبوا بالتعويض

 
 :في مواجهة الغير بوجه عام مسؤولية المركز-2

التي  ناشاة عن أدوات و أجهزة المركز المملوكة له أوال أو ه،لا عن أخطاء تابعيؤو فيكون المركز مس
 .ون في حوزته بصفته حارسا لهاتك
 :ائيذالمسؤولية المدنية الناتجة عن  حوادث التسمم الغ -9

 .الناجمة عن المواد الغذائية التي تقدم في شكل وجبات خفيفة للأشخاص مثل المتبرعين 
 :المسؤولية المدنية الناتجة عن القصور الوظيفي للمركز -4

 .ت الخاصة التي لا تعود لملكية المركز و لا لحيازته في عملهو هي تشمل الحوادث التي تحدثها السيارا
 :الدم أو مشتقاته عالمخاطر الناجمة عن مسؤولية المركز في توزي -5

ا ذيكون ه بشرط أنتوزيع كل تسليم حقيقي من المؤمن له للغير المراد بال إلا أن،فيغطيها الضمان 
كما يشمل ، 0/32د تابعيه المادة احركز أو ستخدام من قبل الغير بعيدا تماما عن تدخل المالإ
 .4/5قله المادة تجزئته أو ن في تجهيز الدم أوخطأ  مان كل عيب أوضال

هناك مخاطر غير مغطاة  إلا أن ،مين على مراكز نقل الدمة بالتأالمخاطر المغطا هذه كلا فكذو ه
بصفة  -فالأولى، ة نسبية إما بصفة مطلقة أو بصف تبعادهاساوفقا للائحة و التي تم  ينبالتأم

 :هي 9/0لنص المادة و طبقا   -مطلقة
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المركز وفقا للقواعد العامة  الواقع من المؤمن أي من التدليس وأرار الناتجة عن الخطأ العمدي ضالأ -0
مدني مصري       9- 761مين الفرنسي و المادة من قانون التأ 449تماشيا مع نص المادة  مينللتأ

  .1من القانون المدني الأردني 291/4و المادة 
اه تسبب فيها المؤمن له بخطيمين الأخطار التي نطاق التأستبعد من ا أن المشر  الجزائريكما 

بالرجو  إلى نص  ، إذالأشخاص لىأو تأمينا ع ،الأضرار لىسواءا كان تأمينا ع ،دي أو بغشهالعم
نه لا يلتزم المؤمن بتعويض أ ،ا النصذتخلص بمفهوم المخالفة لهسي يذال ،2ت جمن قانون  02المادة
 طرفينللم و لا يمكن ذا الحكم من نظام العاو يعتبر ه ،من لهالمؤ إرادة  كان ناتجا عن محض  اذر إالضر 

ص صدر من الأشخاالعمدية التي ت ءالأخطا أن إلا انه تجدر الإشارة هنا، 3الاتفاق عن مخالفتها
من ية عن فعل الغير يوجب المؤ تقصير الين يكونون تحت مسؤولية المؤمن له طبقا لأحكام المسؤولية ذال

 .نهاالتعويض ع
 .حوادث السيارات التابعة لمركز نقل الدم الناتجة عن  الأضرار -2
    مرةستالأضرار الناتجة عن الأموال التابعة للمركز سواءا كانت مملوكة له أو في حيازته بصفة م -9

 .و ليس بصفة عرضه
 فيار الاضطرار الناتجة عن حوادث الآلات من حريق آو تسرب المياه آو غاز آو حدوث انفج -4

 .كز أو المؤجرة له أو التي يحوزهاالمملوكة للمر  الأماكن
حيث يخضعون هنا إلى مهامهم، الأضرار الجسدية التي تصيب احد تابعي المركز أثناء تأدية -5

 .التعويضات عن إصابة العمل
ق الصندو وفقا لنظام  بصندوق التعويضلشمولها  الأضرار الناتجة عن حالات تلوث الدم بالايدز -6

 .ي سوف يتطرق بالتفصيل إليه في المطلب المواليه و الذشاؤ إنالذي تم 
فهي تلك المخاطر حسب الأصل أنها مستبعدة من الضمان و  -بصفة نسبية – أما الثانية

 ه المخاطر تلك التي تترتب على عمليات  ذومن ه، لكن يمكن الاتفاق على الامتداد الصفات لها 
 
 

                                                                 
 .731، صالمرجع السابق فسن، حمد سلمان سليمان الزبود.د  1
  ".غير متعمد من المؤمن له أخط عنناتجة يلزم المؤمن بتعويض الخسائر و الأضرار ال:" من ق ت ج 05المادة   2
 . 87ص ،المرجع السابق فس ن ،مريم عمارة  3



 
ـــ الثاني الفصل ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

فصل الخلايا البيضاء أو عمليات فصل الخلايا عن الدم وفي حالة الاتفاق على شمولها 
 1ا الاتفاق مصحوب بشروط خاصة وزيادة في قسط التامينذففي غالب الأحيان يكون هبالضمان 

. 
أما  ،مين من مجال عمليات نقل الدمكات التأمن طرف شر  ةا فيما يخص المخاطر المغطاهذ

من حيث القيمة ومن  نطاق الضماناثنتين هما  إلى نقطتين قفيما يخص الضمان فلا بد من التطر 
فقد حددت نطاق  4210يونيو  97من لائحة  05و طبقا للمادة  ولىفالأ، حيث الزمان

متعلق بالضمان الخاص  الضمان من حيث القيمة بعد التمييز بين نوعين من الضمان فالنو  الأول
دوات والأجهزة بسب الأأو التي تقع  ،الدم والحقن وحوادث التي تقع من تابعي المركز بأخذ

المادية غير المادية و  ه الحالات غير محدود أما الأضرارذدية في هفضمان الأضرار الجس ،المستخدمة
من الضمان فهو أما النوع الثاني .ميند وفقا لما يتفق عليه في عقد التأمحدو  مانفقد قررت لها ض

والمسؤولية عن توزيع الدم أو ،الضمان الخاص بالمسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث التسمم الغذائي 
 المادية الناتجة عن تحقق مسؤولية الجسدية و المادية و غير فان الضمان عن الأضرار ،احد مشتقاته

فحسب جدول نسبة التأمين ،سب الكارثة و بحالخاصة  المركز تكون قيمته محددة وفقا للشروط
مليون فرنك للضحية في  9.5 ـيمية الملحقة فان المبلغ الأدنى للضمان كان محددا بظالضمانات التن

 .2و هدا المبلغ قد ينقص مع كل تسوية ودية أو قضائية  أيا كانت الأضرار،ة السن
نفس اللائحة، فإن من  1و طبقا لنص المادة  ،أما فيما يخص نطاق الضمان من حيث الزمان

مين من المسؤولية يضمن نتائج الأفعال الضارة التي تؤدي إلى مسؤولية المؤمن له و التي تقع عقدا التأ
ما بعد  إلىخرت مطالبات الغير بالتعويض تى و لو تأمين حصلاحية و سريان عقد التأمدة  أثناء

الوقت  اويترك تحديد نطاق الضمان من حيث الزمان لإرادة الأطراف بحيث يحددو  ،انتهاء هده المدة
الضرر إلى فترة لاحقة على وقو  الفعل  ظهوراكتمال أو  ظهور خىالذي يتم فيه تحقق الضرر إذ يترا

 .د الوقت الذي يتقدم فيه المضرور بالمطالبة بالتعويضلضار و يمكن أن يحد  ا
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تعلق بمسؤولية المركز التي جعلت هذا يالأول ،بين حالتين في هدا المجال  تمييزو قد تم ال
العقد أما الحالة الثانية فتتعلق بالمسؤولية عن أثناء تم تالضمان مقتصرا على المطالبات بالتعويض التي 

عد انقضاء عقد ما ب إلىسنوات  05فقد حددت اللائحة مدة  ،حد مشتقاتهأتوزيع الدم أو 
قضى بعدم  92/49/9000إلا أن مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ ، 1التامين

 05مشروعية هذه اللائحة فيما يتعلق بالشرط النموذجي الملحق بها والذي يحدد مدة الضمان 
 .2سنوات

إلا ،ية المحتملة ا لضمان المسؤوللا غنى عنهمين من المسؤولية يعد آلية التأ على الرغم من أن
شركات التأمين ترفض  أنها لا تمثل بالتأكيد تعويضا عن الأضرار على الرغم من الجهود و خصوصا أن

و ذلك  ،را لضخامة التعويضاتظمراكز نقل الدم عن حالات التلوث بمرض الايدز نتغطية مسؤولية 
أدى بدوره إلى نقل  مارفضت تغطية المخاطر الناجمة عن نقل الدم  حين 4226يناير 04بتاريخ 
ما جعل هذه الأخيرة في مأزق خطير بسبب ضخامة  ،تحمل التعويضات إلى مراكز نقل الدمعبء 

آليات أخرى للتعويض و تغطية هده المخاطر و هي  عنالأمر الذي دفع إلى البحث  التعويضات
 .مة التعويض التكميليةظالتعرف بأن

 ة أنظمة التعويض التكميلي: المطلب الثالث 
ن آليات التعويض طبقا لقواعد المسؤولية المدنية التقليدية ، فإطبقا لما سلف التعرض إليه

 الآمال تو بعد أن علق،للتعويض عن الأضرار الجماعية المتفاقمة بسرعة كبيرة  غير صالحةأصبحت 
 مين من المسؤولية التي حققت مزايا بما تكفله من حصول المضرور على حقه فيعلى نظام التأ

مين من المسؤولية يكفل بذاته الحماية التأ ه لا يمكن القول أنأن إلا ،التعويض بمجرد حدوث الضرر
التأمين من المخاطر و منها  مين ترفض بعض أنوا هناك شركات تأ الكاملة للمضرور وخصوصا أن

 .3الحياة ضد مرض الايدز لىمين عالتأ
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مين كآلية أساسية تاالذي قد اعترى نظام ال النقص سدخرى لآليات أ عنهذا ما أدى إلى البحث 
     مين و تتمثلان في التعويض عن طريق الدولة مكملتين للتأ ار إلى آليتينفاتجهت الأنظ ،للتعويض

 .ق الضمانيو التعويض عن صناد
 التعويض عن طريق الدولة: الفرع الأول

تظهر أهمية تعويض ضحايا نقل الدم الملوث بمختلف الفيروسات إلى تلك الأضرار الجسدية 
   .شفاءلأمل ا لىالمبالغ الطائلة التي ينفقها المضرور ع ىلذويهم و التي لا تقتصر عبالتي تلحق بهم و 

،فقد اتخذت بعض الدول مثل الصين موقفا و قد اختلفت الدول في مواجهتها لتعويض الضحايا 
 .قدراتهم حسب تعويض ضحايا مرض السيدا لأسباب اقتصادية و تركتهم يتحملون الأعباء سلبيا في

من ضرر إلا في نطاق ما تسمح به القواعد القانون  هلحق و الضحية لا يحصل على التعويض عما
هناك دول اعتمدت  في حين .التقليدية و بعد اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم له بالتعويض

الناتج عن عمليات نقل مؤسسات في مجال صناعة الدواء لمد يد المساعدة لضحايا مرض السيدا  لىع
الاتفاق بين المريض و منتجي  لىفقد كانت تعتمد في البداية ع الدم مثل اليابان، وأما في سويسرا

 (مينوآ)صندوقا خاصا سمي بـ الصليب الأحمر و شركات الأدوية أنشأبعد ذلك ،المنتجات الدموية 
لى مشاركتها فقط ع إنماو  اما لا يقوم على المسؤولية الدولةالفدرالي نظ المجلس لتعويض الضحايا ثم أقام

يحصل على  في الولايات المتحدة الأمريكية فيمكن للضحية أن ين، أمالمضرور بعض ا تفقافي ن
ضد الحكومة و مراكز العلاج  هدولارا أمريكي مقابل تنازله عن دعوا 95000قدره  تعويض جزافي 

 .1و المؤسسات الدولية
ه النقطة هو مدى التزام الدولة بتعويض الشخص المصاب ذور في هثلكن التساؤل الذي ي

 و تزداد أهمية التساؤل إذا كانت الإجابة ترجع إلى ،وسات مثل الايدز عند نقل الدم الملوث إليهبفير 
 .قصور الدولية في أنظمة الرقابة التي تنظم عمليات نقل الدم

ثبتت  افي البداية لم تكن الدولة تلتزم بالتعويض عن أي ضرر ناشئ عن نشاطها إلا إذ 
ثبوت مسؤولية الدولة و بين التزامها بالتعويض قد طرا عليه تطور  مسؤوليتها غير أن التلازم بين 

 . 2كبير
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الجسيم مقررا لمسؤولية و في البداية كانت الأحكام القضائية السابقة تتجه نحو الحكم بالخطأ 

الكبد  أوالايدز  الإصابة بالفيروس طارالجسيم يفرض نفسه في إ في هذا السياق فان الخطأالدول،ف
بعض  رقابةتدريجيا في ، مادمنا قد قبلنا  مطالبة الضحايا بإثبات الخطأ الجسيم وهو ما يعني ،الوبائي

 . 1الجسيم فنية لاحترام الإجراءات و الفصل في الحكم على أساس الخطأالاختبارات ال
إلا أن الأمر بدأ يتطور حيث أن مجلس الدولة الفرنسي بدأ يسير في اتجاه آخر باعتبار انه 

اجع عن فكرة ، و تر جراءات مع مؤسسات الدولةامتداد السلطات على قدر توافق هذه الإ رعلى قد
لس الدولة الفرنسي الدولة بتعويض ضحايا نقل الدم الخطأ الجسيم إلى فكرة الخطأ البسيط إذ ألزم مج

و لو كان يسيرا  لملوث و ليس فقط في حالة صدور خطأ جسيم و إنما في كل حالة يثبت فيها الخطأا
 " la: ىقضالذي  401650رقم  4220 /02/01و ذلك في القرار الصادر عنه بتاريخ 

responsabilité de l’état est engagée sur la cause d’une faute 
simple dans la cadre du service public de la transfusion sanguine 

2..."qu’il a organisé  
لى حد كبير و التزامها بتعويض الضحايا يضيق إمكان قيام مسؤولية الدولة و اشترط الخطأ لإ

ياتها أو مراكز نقل الدم حدى مستشفصرها على حالات نقل الدم تمت في إؤولية ليقتمجال هده المس
دولة الي م المسؤولية المتبو  أحقق معها علاقة التبعية التي تقيالتابعة لها أو الخاضعة لإشرافها بحيث تت

 مراكز نقل المستشفيات ول في عمليات نقل الدم فالمسلم به أن همتبعا لقيام مسؤولية التابع الذي أ
معه و تنقله لمن هو محتاج له دم نظيف غير الدم يقع عليها التزام محدد هو أن يكون الدم الذي تج

ا تحقق الخطأ  ولا يمكن للمركز أو ن كان الدم ملوث، فإالتزام بتحقيق نتيجةهو ا ذو ه ،ملوث
نى تم التراجع  بمع ،3زمة لجمع دم نظيف غير ملوثلاثبات انه اتخذ كل الاحتياطات الالمستشفى إ

و التي تظل أ لى فكرة مسؤولية الدولة دون خطكذلك عن فكرة الخطأ البسيط لقيام مسؤولية الدولة إ
ضرار التي لا تجد لها الدولة بالتعويض عن الأو في هذه تلتزم ،لى حالة إاستثناءا و مقررة من حالة 

ساسه في هذه حالة و هذا التعويض يجد أ و التزام الدولة بالتعويض هنا يفرض القانون،مسؤولا محددا 
   ثير من الحالات التي منح فيها المشر يا في الكجلبين المواطنين و التي تظهر  ةقائم على فكرة المساوا

                                                                 
1 Marie – Angél Hermitte  .op cite . p.273. 
2 C.Bergoignan.Esper/ P.Sargos. op  . cite p.485.
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مراض الناجمة عن عمليات نقل فتعويض من العديد من الأ. امن الاجتماعيا بمبدأ التضخذأ

و الذي يتحقق بتحقق  ن طرف الدولة هو تعويض مبني على أساس الضرر و ليس الخطأالدم م
  .1الضرر وبانعدامه

نه ذو طابع تكميلي  ولهما ايض في هذا المجال يتميز بخاصتين أع أن التزام الدولة بالتعو و الواق
ليات يه في حالة عدم وجود مسؤول عن الأضرار و عجز آله يتم اللجوء  إنكونه احتياطي إذ أ

ليات بية مقتضيات العدالة و الخاصة و أن آن تدخل الدولة يبدو حتميا لتل، كما أالتعويض السابق
ما الخاصة الثانية تقوى على سد احتياجات الضحايا للأسباب المذكورة سابقا، أتعويض التقليدية لا ال

ساسيتان هما المساعدات في التعويض و التي تأخذ صورتان أ تنو  طرق الدولة لدولة هولتعويض ا
ن  لية والعينية و إاوالتعويض التقليدي فالصورة  الأولى تمنح طائفة أو فاة معينة نو  من المساعدات الم

و منحة من النو  من المساعدات ليس حقا و إنما هي هبة أ و هذا ،كان أبرزها المساعدات المالية
التمسك بهذه المساعدات  ،و هو ما يعني عدم قدرة الضحايا علىالدولة تجود بها عن هؤلاء الضحايا 

رة الثانية فهي ما الصو الفني ألمسؤولية الدولة بالمعنى  حيث لا يوجد هنا مجال،باعتبارها حقا 
التعويضات التي تقدمها الدولة لضحايا المخاطر الطبية و هنا يرتبط التعويض بفكرة المسؤولية حيث 

يتم التعويض بناءا على تخصيص بند في  يغطي التعويض كافة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية ف
، وفيما يخص الجزائر فلا يوجد نظام خاص 2تركةشليف الماو من خلال ميزانية التكالميزانية العامة أ

ذا النو  من التعويض للقواعد بتعويض ضحايا عمليات نقل الدم من طرف الدولة ، لذلك يخضع ه
العامة في مسؤولية المرافق العامة ، غذ يعتبر القضاء الإداري أن الخطأ يكون مرفقيا تسأل عنه جهة 

 .الإدارة إذا لم يحدد شخص من صدر منه هذا الخطأ 
       و الواقع أن عدة حكومات وافقت و من ضمنها المملكة المتحدة على دفع تعويضات

و الذين أصيبوا بهذا المرض من جراء  (الدموي زيفالن) وفيلياممختلفة للمصابين بمرض الهيو بمقادير 
يدز صيبوا بفيروس الإالمسؤولية  اتجاه الذين أ م الحكوماتظو كذلك أدركت مع ،نقل دم ملوث إليهم
  و مع ذلك ظهر نظام، 3قدمت هذه الحكومات خططا للتعويض بأحجام مختلفةمن نقل الدم إليهم ف
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يضية التي ظهرت في أخر تكميلي لإنقاذ المضرور من ضيا  حقه وهو من أهم الآليات التعو 
 .الآونة الأخيرة و هو ما يعرف بصناديق الضمان

 التعويض عن طريق صناديق الضمان :الفرع الثاني
    ،بعدما استظهرنا عدم قدرة الآليات السابقة لتحقيق التعويض لضحايا عمليات نقل الدم

فرنسا في الفترة  عن عمليات نقل الدم بشكل خطير كما حدث فيالناجمة و أمام تطور الإصابات 
به من فداحة الخطب و عظم الخطورة فأصدرت في  و ما استشعرت 4215-4210الممتدة من 

م روح التضامن مع ضحايا مرض لا يدله  عنيرتعبلل 24- 4106التشريع رقم  04/49/4224
 ن آليات المسؤولية المدنية لمأحيث  ،تعويض الضحايابرء منه من خلال صندوق و يستحيل ال ،فيه

ذلك تحت ضغط الرأي العام الذي  ، وتكن تسعف في جبر الضرر و إعادة التوازن لحياة المريض 
الصندوق الخاص بتعويض  سيسو من الناحية التاريخية فقد سبق تأ ،1طالب بعلاج جماعي للمشكلة

فقط و الذين  (هيموفيليا)ضحايا الايدز إنشاء صندوق عام و آخر خاص لتعويض مرض سيولة الدم
 .لوث تقل إليهم العدوى عبر نقل الدم المتن

بين وزير الصحة و بين الوكالة الفرنسية للحرب ضد  يةتأسس الصندوق الأول بمقتضى اتفاق
توكول و و الصندوق الثاني تأسس بمقتضى بر  94/01/4212وذلك في (AFC.AIDS)زدالاي

فأنشأ المشر  الفرنسي  .2أمينو شركات الت مالدم و جمعية مرض سيولة الد أو بنوكمراكز  ثليبين مم
صندوق ضحايا ،صندوق  ضحايا المخالفات  :هذا الصندوق على غرار الصناديق الأخرى مثل

قطاعات من شركات التأمين التي تقوم بدورها تالإرهاب و يتم تمويل هذه الصناديق عن طريق اس
 إلى ؤديما يحقق مزايا عديدة فيو هو ،بإلقاء هذا العبء المالي على الأقساط التي يدفعها المؤمن لهم 

عن  شاةسؤولية حيث يتولى عدد كبير من أفراد المجتمع المساهمة في تعويض الأضرار النااجتماعية الم
 .3المخاطر التي تؤمنها هذه الصناديق

ز دو نفس الشيء بالنسبة للصندوق الخاص بتعويض الإصابات بمرض ضعف المناعة الاي 
 وضة على ميزانية الدولة و من استقطاعات مفر من بمساهمة  هيتم تمويلف ،نتيجة عمليات نقل الدم
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و هذا ، 1مين نظير عقود التأمين ضد المرض و حوادث العمل والتأمين المهنيشركات التأ
ها بأنها مرفق عام أو فييكالصندوق هو هياة اعتبارية تمتع بشخصية قانونية مستقلة من الصعب ت

دائرة أو مستشار في محكمة النقض سواء كان ،و يرأس هذا الصندوق رئيس 2تخضع للقانون الخاص
ة عن إعلان طلبات لؤو و يتكون الصندوق من لجنة للتعويضات مسإلى المعاش ، أحيلالمهنة أو يزاول 

من عضو من مجلس الدولة  شكلوهذه اللجنة تت،3ليها إضافة إلى إدارة الصندوقإصل التعويض التي ت
عن الشؤون الاجتماعية وطبيب وشخص عام في مجال الصحة وعضو من المجلس  و مفتش عام

يدز ، ويساعد هذه اللجنة مجلس استشاري يضم ممثلين لجمعيات ضحايا الإيدز وممثلين القومي للإ
، كما يعين سكرتير عام للصندوق بقرار من الوزراء لصندوق للوزارات المعنية وعضوين آخرين يختارهما ا

لبية خذ اللجنة قراراتها بأغأويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد و تالمعنيين،
 ةصندوق لرقابة الدوللو يخضع هذا ا، 4طلبات التعويضل النسبةقة بلالأصوات و تكون قراراتها مط

الوزراء المعنيين  ويشارك المراقب في اجتماعات لجنة  من  أيضا بقرارينعن طريق شخص يع
 .5التعويضات وله صوت عند التصويت

 47 رتها المادةصعينة و التي حلابد من توفر شروط مفنه و للحصول على التعويض أغير  
لتعويض ضحايا الأضرار  ئالتي نصت أن الصندوق أنش 0330ديسمبر  90من قانون  19البند 

وس الايدز الذين أصيبوا عن طريق نقل الدم الملوث أو الحقن بمواد مشتقة من بفير  الناشاة عن الإصابة
 .6مركباته التي تقع داخل حدود الدولة الفرنسية

طلب للحصول على التعويضات من الصندوق توفر ت  الفرنسي يالمشر  نلخص أنو من هنا 
 :ثلاث شروط و هي

 .أن تكون الإصابة التي لحقت بالمريض متمثلة في نقل فيروس الايدز : أولا
أن تكون الإصابة بالفيروس بسبب عملية نقل الدم أو احد مشتقاته و إثبات علاقة السببية في : ثانيا

 يقع ،و و هذه القرينة ليست قاطعة بل بسيطة تقبل إثبات العكسعلى عاتق المصاب، يقع هذا الأمر
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على عاتق اللجنة إثبات أن عملية نقل الدم ليست هي السبب في الإصابة بالفيروس و يستطيع 
صابة بالفيروس بدعوى المسؤولية لان الصندوق له أن يحل محل الصندوق الرجو  على المسؤول عن الإ

 .المسؤول عن الضرر  لىالمصاب في رفع دعوى المسؤولية ع
دم أو احد مشتقاته قد تم في فرنسا بصرف النظر عن جنسية المصاب إذ هي أن يكون نقل ال: ثالثا

 .1ليست محل اعتبار
أقصى الأمراض الأخرى التي  همن 17بموجب المادة  4224ديسمبر  04و هكذا فقانون 

من التعويض عنها ضففي هذه الحالة يوجد تنظيم قانوني مستقل ي،تنتقل عن طريق عمليات نقل الدم 
التي L’établissement française du sang (E.F.S) ة الفرنسية للدم وهو المؤسس

غير أن إنشاء  9009مارس  01تنظيم آخر بموجب قانون  أتسبق الإشارة إليها سابقا و قد أنش
و نشر المرسوم  9001ديسمبر  47من قانون الصحة الفرنسية بموجب قانون  L1221-14المادة 

المصاب بداء الضحايا في هذا المجال و خصوصا  فان تعويض 9040مارس  44التنفيذي بتاريخ 
 .2(ONIAM)يقع على عاتق التضامن الوطني  أصبحC (L’hépatite c  )يالكبد الوبائ
ا انه لا يختص بالتعويض عن الإصابات المحتملة الناتجة عن عمليات نقل الدم أجريت مك

تجدر الإشارة إلى أن وقت الإصابة  غير انه .خارج الإقليم الفرنسي و لو كان المصاب فرنسي الجنسية
و تنتهي في  4210بمرض الايدز عن طريق نقل الدم يدخل في اعتبار لجنة التعويض حيث تبدأ من 

وتأكيدا لذلك رفضت اللجنة الطلب المقدم إليها من مريض لموافقته نقل الدم في ، 4215
42743 . 

إذ أنها تتم بمجرد إرسال المضرور  ،بالبساطةأما و فيما يخص إجراءات طلب التعويض هنا تتم 
عليه يطلب فيه الحصول على التعويض و يلتزم الصندوق بالرد على طلبه ى خطابا مسجلا موص

و يمدد  من توافر شروط صرف التعويض ،خلال ثلاثة أشهر من وصول الخطاب إليه بعد أن يتأكد 
و يتم عرض التعويض . 42294/ 02/ 04قبلالمقدمة  الطلبات الأجل إلى أربعة أشهر بالنسبة إلى

 عليه أيضا و يجب على هذا الأخير التأشير على هذا الخطاب إما بقبول  موصىعلى المضرور بخطاب 
 

                                                                 
  . 228،220ص ص ،المرجع السابق فسن، احمد محمد لطفي احمد. د  1

2
 Jean- René Binet ,op.cit p 282. 

 . 113ص،المرجع السابق  فسن ، داحمد السعيد الزقر  .د 3
 . 120ص ،المرجع السابق فسن،أحمد عبد اللطيف القفي. د 4



ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ـ

 
أما في ،1ففي حالة قبوله يتم صرفه خلال شهر من تاريخ القبول ،عرض التعويض و إما برفضه

ديسمبر  04من قانون  01حالة رفض الضحية أو المضرور العرض المقدم له فانه و طبقا لنص المادة 
ه في إقامة دعوى قضائية ضد الصندوق و التي تقام بعد شهرين فيحق له أن يستخدم حق 4224

اريس في النظر استاناف بتصاص لمحكمة خعقد المشر  الا قدو  ،من تاريخ إعلامه بالعرض المقدم له
يستعمل حقه في إقامة الدعوى عندما  ندوق كما يحق للمضرور أنصفي جميع الطعون المقدمة ضد ال

 . 2م تقديم أي عرض من الصندوق خلال الفترة القانونيةعندما لا يت ويتم رفض طلبه 
ناصر الضرر عالتعويض الشامل لجبر جميع  و فيما يتعلق بمقدار التعويض فقد قرر المشر  مبدأ

الضحايا على أن يدور مبلغ التعويض مع عمر الضحية زيادة و نقصا في تناسب عكسي  التي تمس
عتبار أن االتعويض و العكس بالعكس و الحكمة من ذلك  ما قل عمر المريض ارتفع مقدارانه كل أي

يدفع الصندوق وفقا ،و ن صغيرا من سنوات كثيرة من الحياة كلما كامرض الايدز سوف يحرم المريض 
 :لهذا المعيار بمبلغ قدره  

 .عاما  00فرنك للضحية التي لا تزيد عمرها على  4.641.000 
 .عاما 10فرنك للتي لا يتجاوز عمرها  4.920.000

 .عاما 50فرنك للتي لا يتجاوز عمرها  211.000
 .عاما 60فرنك للتي لا يتجاوز عمرها  144.000
 .عاما 70فرنك للتي لا يتجاوز عمرها  164.000

  .3عاما فما فوق 10 فرنك للتي تبلغ سن 95.600
  د إعلانالمبلغ بمجر  1/0و يتم دفع مبلغ التعويض على جزأين الأول يحصل فيه المريض على 

دز  يالمبلغ و يتم دفعه للمضرور بمجرد دخوله في مرحلة الا 1/4بالفيروس و الثاني و هو  الإصابة
 فقد لجا الصندوق إلى طريقة  ءفيه عب ةرا لان دفع الصندوق للتعويض بهذه الطريقظو ن ة،كامل
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أقساط متساوية خلال سنتين يدفع القسط الأول بقبول  0أخرى تتمثل في دفع التعويض على 

 . 1و الأخير بعد مضي سنتينسنة بعد مضي الثاني  ،المضرور العرض المقدم من الصندوق 
العقبات  دل لو من خلال ما سلف ذكره نجد أن النظام التعويض عن طريق صندوق الضمان قد 

التعويض الكامل والشامل  لىالمضرورين وخفف عليهم إجراءات الحصول  ع أوللضحايا بالنسبة 
في القانون الجزائري حتى الآن إلا انه و بالرغم من هذه المزايا فلا يوجد  ،بالإضافة إلى مزايا أخرى

نظام أو قانون يقرر تعويضات خاصة بمرض الايدز أو الأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق عن 
تم وفقا للقواعد العامة في القانون إما أن يو مازال لحد الآن تعويض الضحايا في هذا النطاق  ،الدم

  الفرنسي ذو حذوا المشر   الجزائري أن يحشر التامين الطبي، فكان ينبغي على الم طارفي إ المدني أو
 .فل الاجتماعيلتكاا و تدعيم قواعدآلف ودة و الرحمة و التوتدعيم قواعد الم ءحرصا على إرسا

و خلاصة لما سبق ذكره فان النظام التقليدي لم يعد قادرا من الناحية الفنية على استيعاب 
جديدة بين المسؤولية ،و هو ما اقتضى طرح نظم دم صور الضرر الجديدة التي أفرزتها عمليات نقل ال

مة الضمان ظمين و أنلأخيرة من نضام التأا هالموضوعية و أنظمة التعويض الجماعية بما تتضمن
 .الاجتماعي سواءا عن طريق الدولة أو عن طريق صناديق الضمان

العلمية  الأصولا  فيها لم تر  اذ، لا سيما إغير أن المخاطر التي تحيط بعمليات نقل الدم الكثيرة
ة مساجهذه المخاطر فيها بينها من حيث  تفاوتالمستقرة و التي سبق الإشارة إليها فإنها تؤدي إلى 

فيروسات فالمشر  إذا كان الدم المنقول ملوثا بالالضرر و التي قد تصل إلى حد الموت و خصوصا 
عن طريق العمد أو عن طريق الخطأ  كان ذلك  غير سواءانحو عقاب كل من ينقل العدوى إلى ال تجهي

تطرق إليه في الفصل نالأمر الذي سوف  وهوو بالتالي قيام المسؤولية الجنائية في حق مرتكب الفعل 
سوم بالمسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم و الذي من خلاله سوف نتعرض إلى و الموالي و الم

سا و التي كانت لها ضجة كبيرة في الرأي العام ريمة نقل الدم الملوث في فرنلجف القانوني يالتكي
 غير العمدي للدم الملوث ية الجنائية عن النقل العمدي و عرض إلى المسؤول، ثم نتالفرنسي
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       فت المسؤولية بصورة عامة بأنها حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب المؤاخذةعر  
مرة أو ناهية يرتب آأما المسؤولية الجنائية هي التي تقوم عند مخالفة الشخص لقاعة قانونية  ،و المساءلة
و هذا يعني قيامه بفعل بشكل جريمة هي أصلا منصوص ،انون عقوبة في حالة مخالفتها عليها الق

 .1القانون تعريفا و عقوبةفي عليها 
عليه أحكام قانون العقوبات من حيث الجرائم المنصوص عليها   سريو الطبيب كغيره من المواطنين ت

تبطة بالأعمال الطبية مهما كان مجال قانون فرض عليه مجموعة من الالتزامات الجزائية المر الكما أن 
إذ انه في نطاق العمل الطبي قد يصف ، 2الطبية العامة أو الخاصة  العمل الطبي سواءا في المصالح

القواعد العلمية المستقرة في مخالفا و يشغل جهازا طبيا متطورا أالطبيب علاجا أو يجري عملية جراحية 
 .اء الموصوف من قبل الطبيب أصول مهنته أو قد تهمل الممرضة في إعط

 ل إلى الدقة و التعقيد في معداته و أجهزته فان إهمال يفالعلاج الطبي و التداخل الجراحي يتطور و يم
و تسند المسؤولية الجنائية إلى ،قد تؤدي إلى عواقب وخيمة من قتل و إصابة  إساءة استعمال و

من يتجه إلى التشدد مع  ل هناكة،بجته العلميكانت صفته أو مكانته الاجتماعية أو در   امرتكبها أي
 .3كبر من الحيطة و الحذرأالأخصائيين كونهم ملزمين ببدل قدر 

بان يكون  االمقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط منو هكذا ففي مجال المسؤولية الطبية قضى بأنه 
ل أو خالفها وقعت عليه ط في إتبا  هذه الأصو فإذا فر   ،ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة

المسؤولية الجنائية بحسب تعمده الفعل و نتيجته أو تقصيره و عدم تحرره في أداء عمله أيا كانت درجة 
 .4أالخط جسامة

 على وجهالواقع أن الخطأ في المجال الطبي يلعب دورا كبيرا في الإصابة بالفيروسات و الأمراض و 
 يستمر بنك الدم في صرف الدم و توزيعه رغم عدم  نأك،الخصوص في عمليات نقل الدم الملوث 

                                                                 
طبية.د 1 ،            جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1،3993.،ط منصور عمر المعايطة ،ا لمسؤولية المدنية و الجنائية في الأخطاء ال

  .22،20ص ص 
2 M.M HANNOUZ-A.R.HAKEM.op cit P 85. 

طبيقية مقارنةعادل يوسف الشكري، المسؤولية الج:3 دار الكتب القانونية ، 3911. ، ط نائية الناشئة عن الإهمال، دراسة تحليلية ت
 . 13ص ، الإمارات،ات يدار شات للنشر و البرمج، مصر ،

،  محمد علي سويلم ، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة، دراسة المقارنة بين التشريع و القضاء و الفقه.د  4
 . 15.ص ، مصر، ، الإسكندريةدار المطبوعات الجامعية ،1،3998.ط
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عرفة مدى خلوه من الفيروسات بسبب تعطل الأجهزة أو المختبرات التي تقوم بهذا فحصه و اختباره لم

ا قد يؤدي إلى عدم اكتشاف بعض أو استخدام أجهزة طبية عتيقة في التحاليل الطبية مم ،العمل
جرائم اته و قيام المسؤولية الجنائية عن ا قد يؤدي في نهاية الأمر إلى وفالفيروسات و الأمراض مم

 .1اء بالفيروساتعتدالا
و هذه الأخطاء قد تكون بصفة عمدية مثلما وقع في قضية الدم الملوث بليبيا أو ما تعرف بقضية 

و قد تكون دون قصد إحداثها أي عن طريق الخطأ والتي سبق الإشارة إليها ،الممرضات البلغاريات 
لهذا سوف  ،ة نقل الدم الملوثإلا أن الصعوبة التي واجهت الفقه و القضاء هو التكيف القانوني لجريم

التكيف القانوني لجريمة نقل الدم الملوث بفرنسا ثم تتطرق إلى  ول في هذا الفصل بادئ ببدءنتنا
العمدي  غيرالمسؤولية الجنائية عن النقل العمدي للدم الملوث  و يليها المسؤولية الجنائية عن النقل 

 .للدم الملوث 
 :ي لجريمة نقل الدم الملوث بفرنسا التكييف القانون: المبحث الأول 

حين اكتشف العالم الفرنسي   4210تعود وقائع قضية الدم الملوث بفرنسا إلى فبراير 
Montagnier  فتوالت  ،الفيروس المسبب للايدز و أكد على إمكانية انتقاله عن طريق نقل الدم

و الذين يعانون من نقص  ،ياالمقالات التي نبهت إلى مدى الخطر الذي يتعرض له مرض الهيموفيل
 .لدم يطلق عليه العامل الثامن أو العامل التاسع في اعنصر معين 

المتحدة الأمريكية وقتها على أن نقل الدم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة العلماء في الولايا  و أكد
 من 4210ماي  40خطابا في  (CNTS)و قد تلقى المركز الوطني لنقل الدم بفرنسا ،بالايدز

يقيهم من الإصابة  الهيموفيليا قد رضىالعلماء الأمريكيين يخبرهم بان تسخين الدم قبل نقله لم أحد
خطورة  منيحذرون  4211وظل العلماء خلال عام ،المركز من بالايدز و بقي هذا الخطاب دون رد 

جوء إلى لال فيليالمرضى الهيمو الهيموفيليا و مع ذلك رفضت الجمعية الفرنسية  ضىانتقال الايدز إلى مر 
 و ازدادت التحذيرات من  4215تفاقم الوضع في عام ، فقتها في الأطباءث لىعأكدت القضاء و 
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منتجات الدم في المركز الوطني لنقل الدم بالايدز التي تم إعدادها  ةخطورة الموقف و من احتمال إصاب
 .1الحصول عليها من متبرعين بباريس تممن خلال وحدات الدم 

إلى يمكن أن تؤدي نتجات دعوى تتعلق بتوزيع مالمرحلة القضائية برفع  09/4217/ 95وبدأت في 
 اتهم مريض بالهيموفيليا نقل إليه دم  ملوث بفيروس الايدز المسؤولين 4224جوان  44في ف. الموت

 ةمن قبل غرف تسميم التي تم قبولهاتقدم بدعوى ، ف(CNTS)عن المركز الوطني لنقل الدم بباريس
ركز الوطني لنقل الدم بباريس عن الم في باريس الاتهام لبعض  المسؤولينووجه قاضي التحقيق  الاتهام
اثر ذلك أعلنت محكمة  لىوع، (Roux)، ( Netter)، ( Allain)، ( Garetta)وهم 

بتاريخ  (Le tribunal de grande instance de paris)الدعاوى الكبرى باريس
فرنك 500.000و نافذة سنوات 1 ـب (Garetta)حكمها بحبس الدكتور  4229أكتوبر  90

قصى لعقوبة هذه الجريمة و هو الحد الأ ل المنتجات و الخدماتمجان جريمة غش في و ذلك عفرنسي 
من    ق   ف ق  الصادر بتاريخ  044والمنصوص عليها في المادة   "البقال " بجنحة و التي تعرف 

 سنوات 1ـب (Allain)النص بمعاقبة الدكتور  فسكما حكم بناءا على ن، 42052أوت  04
مع وقف  حبس سنوات 1بـ (Roux)و عوقب الأستاذ ،يذ لمدة سنتين مع الوقف التنف حبس

براءة بو قضت ،الجريمة و إنما عن جريمة عدم مساعدة شخص في خطر فس التنفيذ ولكن ليس عن ن
 .(Netter) الأستاذ

على أساس أنهما   الطعنو لكن تم رفض هذا بالاستاناف، (Allain)و(Roux) كل من  فطعن
، كما طعن المدعون بالحق المدني 4210خر لإيدز كمرض انتشر عالميا منذ أواكانا عالمان بخطورة ا

يمثل جناية التسميم المنصوص عليها  ينباريس باعتبار أن  فعل المتهم حنبعدم اختصاص محكمة ج
مؤكدة صحة ما  طعنباريس رفضت هذا الستاناف ، إلا أن  محكمة اق   ف قمن  004بالمادة 

أساس أن  جناية  لىش ، و ذلك عغة جنحوصف فعل الجناة بأنه مجرد  من ذهبت إليه محكمة الجنح
مثل في في نصوص قانون العقوبات تحتاج إلى قصد خاص لدى مرتكبيها يت ما ورد التسميم حسب

 .يثبت في وقائع القضية  ما لمنية إزهاق الروح وهو 
 

                                                                 
الجامعية  دار المطبوعات ، 3911.، طوى الايدز و الالتهاب الكبدي الوبائيأمين مصطفى محمد، الحماية الجنائية للدم من عد  1
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2
 François VIALLA , Les grandes Décisions du Droit Médical ,L.G.D.J ,l ’extenso-édition 2009 ,p403. 
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جوان  99حكمها في طعن بالنقض ضد حكم الإستنااف أصدرت محكمة النقض الفرنسية و بعد ال
طاء المدعين بالحق المدني الحق في تحريك محكمة الاستاناف مع إع حكم بتأييدالقاضي  4221

هذا الحكم أد ى إلى انقسام كبير على  إلا أن ،1دعوى قضائية جديدة على أساس جناية التسميم
الوصف القانوني السليم  أنو  كمإذ ذهب البعض إلى القول بصحة الح ،المستوى الفقهي والقضائي

و الذ ي حل محله  4205أوت  04 قانون في الغش في المنتوجات المنصوص عليه لفعل الجناة هو
في حين يذهب البعض إلى القول بأن هذا الحكم مجحف إجحافا كبيرا  ،نون الاستهلاك الحاليقا

 منالوصف الصحيح الذي كان  يلا لأهمية الواقعة التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء وأنلوتق
في قانون العقوبات  004نص المادة  في صوص عليهاب الأخذ به هو جناية التسميم المنالواج

 .الفرنسي السابق 
م بباريس بل تطو المركز  عنيقتصر الأمر عند طلب محاكمة المسؤولين ولم  ر لأكثر من الوطني لنقل الد 

 Haute cour de)تم  رفع دعوى أمام المحكمة العليا 4229ه في نهاية عام ،إذ أنذلك 
justice) الفرنسية وهم لحكومةبعض أعضاء ا بفرنسا ضد: 

     (Edmond Herve)و سكرتير الدولة للصحة( Laurent Fabius)لالوزير الأو  
متضمنة اتهامهم بجناية  (Georgina Dufoix) الاجتماعية و التضامن ة الشؤونوزير و 

وقعت في الفترة من تسميم ثم عدم مساعدة شخص في حالة خطر و ذلك عن الأفعال التي ال
من الدستور الفرنسي يسأل جنائيا أعضاء  61/4،9ه وطبقا للمادة أن ،إذ 4215إلى  4210

شكل جناية أو جنحة وقت تالحكومة عن الأفعال التي تقع منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم و 
قرر البرلمان الفرنسي توجيه الاتهام لهم في قضية نقل الد م الملوث  4220في نهاية عام و  .2ارتكابها
 La cour de)قضت محكمة القضاء الجمهوريةل و الإصابة الخطأ فعن جريمتي القتوذلك 

justice de la république )- التي حلت محل المحكمة العليا (Haute cour 
de justice)  الشؤون الاجتماعية و  ةببراءة كل من الوزير الأول و وزير  -4221في فبراير

  ،إذ أكد  القضاء الفرنسي على أنالعقوبة التضامن ،وإدانة سكرتير الدولة للصحة مع إعفائه من 
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 أيضا  ن قضية الد م الملوث لا يتعلق الأمر فيها بخطأ شخص فقط بل و يتعلقمسائلة الوزراء جنائيا ع
 .1بشكل خاص بسوء تنظيم الجهاز الإداري و السياسي للدولة

قضية نقل الد م الملوث بفيروز الإيدز بفرنسا أثارت عدة مشاكل  وتبعا لما سلف ذكره نجد أنوهكذا  
 .ظهور اتجاهين رئيسيين يتعرضان لتحديد هذا التكتيف قانونية في نطاق التكثيف القانوني و ذلك ب

المتهمين في قضية الدم الملوث لا يعدوا أن يكون جريمة اقتصادية  منما صدر  يؤكد على أن:  أولهما
 .يطبق عليها قانون قمع الغش و هو ما تبناه القضاء الفرنسي

حياة المجني عليهم و بالتالي لا يمكن يرى أن الأمر لا يخرج عن كونه جناية تسميم استهدفت : ثانيهما
بأي حال من الأحوال اعتبارها جريمة اقتصادية تتساوى في آثارها ما يقترفه أي تاجر يغش في تجارته 

 .و هذا ما تبناه الفقه الفرنسي
غ وصف الغش لجريمة نقل الدم ا سبل إلى إنتعرض في الأو ما سوف يتم تناوله في مطلبين إذ وهو 

لملوث وفي الأخير تتعرض إلى جريمة نقل الدم ا علىوصف التسميم  ني إلى إسباغالملوث و الثا
 .يف القانوني الملائمالتكي

 وصف الغش في جريمة نقل الدّم الملوث إسباغ: المطلب الأول
ى الذي قض 4229أكتوبر  90الحكم الذي أصدرته محكمة الدعاوى الكبرى بباريس في 

 Tromperie) ة الغش في المنتوجاتلمركز الوطني لنقل الدم بجريمعن ابإدانة المتهمين المسؤولين 
sur la qualités des substantielles des produits sanguins)  إذ

قانون قمع  من04تبنى هذا الحكم مبدأ إتبا  وصف الغش في المنتوجات المنصوص عليها في المادة 
الاستهلاك  من قانون L ،4-904 L 904-9و التي حلت محلها المادة  4205الغش لسنة 

حول العلاقة بين الجرائم الاقتصادية خاصة جريمة التساؤل ى إلى إثارت الأمر الذي أد،  الفرنسي
ول و موقف لذلك سوف نتناول جريمة الغش في الفر  الأ،م الملوثش في المنتوجات و نقل الدالغ

 .في الفر  الثاني  هذا الوصف سباغالفقه و القضاء من إ
 م الملوث مة غش المنتوجات في مجال نقل الدأركان جري: ع الأوّل الفر 

الغش  أيضا التدليس وهو الخديعة و هو البيع   ،و من مظاهرالغش في اللغة هو ضد النصح
 ة منه و أن لم إلى ما كانت العادة السلام الغشويرجع ضبط ،عيب السلعة عن المشتري  كتمان
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إلا أنه المعروف بالعادة كالمشروط أو هو إنقاص  ،يشترط ذلك أو نص عليه عند التعاقد
  .1هعاقبتو التصرف أو يخاف من الثمن أو البيع أ

ليها مصطلح غش المستلزمات في مجال المنتوجات في مجال نقل الدم فيطلق عالغش أما في ما يخص 
وهذه الأخيرة هي كل مخالفة لأصول صناعة المستلزم الطب، أو المواصفات القياسية المشترطة و الطبية،

 .2العيوب التي تحدث من الإنتاج وسوء الخامات

التي حلت  4205أوت 04من قانون قمع الغش الفرنسي الصادر في 04رجو  إلى نص المادة وبال
من قانون الاستهلاك نجدها تعاقب كل من يقوم بغش أو يحاول غش  940L-4محلها المادة 

وسواء ورد الغش على طبيعة أو صنف أو أصل أو ،عاقد معه بأية وسيلة أو حتى الاستعانة بوسيط تالم
أو سواء على قابلية المنتج للاستخدام وما يتعلق من هذا الاستخدام من أخطار كما .... جنوعية المنت

من قانون حماية المستهلك الفرنسي نجدها تعاقب على جنحة الغش  940L-9 أن نص المادة
ألف فرنك أو بأحد  950فرنك إلى  4000أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح من  00بالحبس من 

سنوات  01أشهر إلى  06كما تنص على ظرف مشدد للعقوبة فتصبح الحبس من ،هاتين العقوبتين 
ألف فرنك إذا أدى الغش إلى استخدام بضائع خطيرة على صحة  500ألف إلى  900وغرامة من 

  .3الإنسان و الحيوان
لى إذ أنهما يعاقبان ع ،الفرنسي شر المصري على نهج الم شر الجزائري و المكل من المشر  ولقد سار  

و قانون قمع التدليس و  4قمع الغش الجزائري حماية المستهلك و الغش وذلك في كل من قانون جريمة
 . 4221لسنة  914المعدل و المتمم بالقانون رقم  4214من سنة  11الغش المصري رقم 
من قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري نجدها تعاقب   10لى نص المادة حيث و بالرجو  إ

سنوات  05فاسد أو سام بعقوبة  أو زوريع كل منتوج مللبيع أو يب من يغش أو يعرض أو يضع كل
إلى مرض  تذا أدإ دج4.000.000دج إلى 500.000و غرامة من   حبس سنوات 40إلى 

 .مرض أو عجز عن العمل ،أو الذي قدمت له الشخص الذي تناولها
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سنة  90سنوات إلى  40المشر  الجزائري شد د في عقوبته لتصبح بالسجن المؤقت من  كما أن
دج إذا أدى المنتوج المغشوش إلى مرض غير  9.000.000دج إلى  4.000.000وغرامة من 

قابل للشفاء أو أدى إلى فقدان استعمال العضو أو الإصابة بالعاهة المستديمة و في حالة إلى ما أدى 
 .1المنتوج المغشوش إلى الوفاة فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد

ائر أو في مصر لم تورد تعريفا دقيقا لجريمة و الواقع أن النصوص القانونية سواء في فرنسا أو في الجز 
كل   ":   ض الفرنسية عرفت الغش بأنه على عكس القضاء الفرنسي و بالتحديد محكمة النق ،الغش

اللجوء إلى التلاعب أو المعالجة الغير مشروعة التي تتفق مع التنظيم و تؤدي بطبيعتها إلى التحريف 
 .2" في تركيب المنتوج ماديا

المشر  الجزائري تناول جريمة الغش في الباب الرابع من قانون العقوبات و المتعلق بالغش  نكما نجد أ
 .3مكرر 105إلى  192في بيع السلع و التدليس في المواد الغذائية و الطبية وذلك في نص المادة 

المادي و  توافر الركنين الآخرين لقيام أي جريمة وهما الركن فلا بد منهذه الجريمة لى النص عبعد و 
 .الركن المعنوي والذي سنتناولهما

 

 . الركن المادي: ند الأولالب
 ،لا يمكن بأي حال من الأحوال مسائلة الجاني عن جريمة لمجرد انصراف تفكيره إلى ارتكابها

ا لم يخرج هذا التصميم الإجرامي إلى ذلأن القانون الجنائي يقوم على مبدأ أساسي و هو لا جريمة إ
ويترجم إلى أفعال خارجية سواء كانت فعلا أ و امتناعا وبدون الركن المادي لا يجوز أن  غير الوجود

 .يتدخل المشر  بالعقاب
ة و رابطة السبب جيتعلى ثلاث عناصر وهي السلوك الإجرامي و الن للجريمة و يقوم الركن المادي

لها ركن مادي إلا انه لقيام  وتبعا لذلك فإن جريمة غش المنتوجات في مجال عمليات نقل الدم،4بينهما
 .ة وهي وجود عقد ينصب على محل معين يقع به غشمن توفر ثلاث عناصر رئيسي هذا الركن لابد  
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 : العقد:أولا
و مع ذلك فالعقد في ،د المشر  لا الفرنسي ولا الجزائري ولا المصري طبيعة هذا العقد لم يحد

هذا المجال لا يخرج عن كونه عقدا تجاريا حيث أن قانون حماية المستهلك يهدف إلى تحقيق الأمانة في 
فنجد جانب من الفقه  .1استبعاد عقود التبر  بالد م من هذا المجالية و بالتالي يلزم علاقات التجار ال
فرنسي يذهب إلى أن جريمة الغش ليس لها مجال سوى عقد البيع ومستندين في ذلك إلى عنوان ال

،   De la répression des fraudes dans vente 4205أوت  04القانون الصادر في 
.des marchandises 2 

 .ون محلا للبيع أي لعلاقات تجارية بين الجهات التي تنتجها و المستهلكين فإنها تخضع لتطبيق قانون قمع الغش أما بالنسبة لمنتوجات الدم المختلفة و التي تك

 :محل العقد : ثانيا 

تاجه مرضى الهيموفيليا لتاسع الذي يحيثور التساؤل بشأن تحديد محل العقد الذي يقع عليه الغش ، فيما إذا كان العامل الثامن أو ا 
يعد من قبيل البضائع أو  -وهما إحدى عناصر الدم التي تساعد على تجلط الدم ومنع النزيف –

وفي تلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأن . المتوجات التي تنطبق بشأنها أحكام قانون الاستهلاك 
مثل في كل شيء منقول يمكن عده أو وزنه أو البضاعة كل منتج يكون محلا لبيع تجاري ،وبالتالي تت

قياسه ، وعليه يعد العامل الثامن او التاسع من قبيل البضائع ، أما المنتوجات فتتمثل في كل شيء 
، وهو نفس الحال بالنسبة لمنتوجات الدم التي تنتج نتيجة معالجتها و إعدادها صناعيا 3ينتج صناعيا

 .من سائل البلازما 
 الغش : ثالثا

تتحقق جريمة الغش بخدا  المتعاقد بأي طريقة ، ولم يرد في سياق النصوص القانونية المتعلقة  
بجريمة الغش أي تعريف لعبارة الغش، ولكن المشر  أورد أمور معينة يمكن من خلالها الوصول إلى 

 : معرفة هذا الغش وهي 
الأساسية للبضاعة ، وخواصها التي بيانات كاذبة في صفات البضاعة والتي تمثل مجموعة المواصفات  -

تلازمها ، والتي لولاها لما أقدم الشخص على التعاقد ، وهذه المواصفات تتمثل في جنس البضاعة ، 
 ....إلخ..نوعها ، مصدرها ، وزنها ،
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 .استعمال طرق ووسائل من شأنها جعل بيانات البضاعة غير صحيحة  -
 . 1وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة -

القيام بأعمال أو أكاذيب من شانها إظهار الشيء على غير :" ه وتبعا لذلك يمكن تعريف الغش بأن
 .2حقيقته ، أو إلباسه مظهرا يخالف ما هو عليه في الحقيقة أو الواقع

ويتمثل الغش في مجال نفل الدم أو إحدى منتوجاته في كتمان أو سكوت المسؤولين عن هذا النقل 
رتبطة باستعمال مركز العامل الثامن أو التاسع ، عن إبلاغ المريض بعناصر هامة تهمه ، كالأخطار الم

 . 3أو طريقة الاستخدام أو الاحتياطات التي يجب اتخاذها قبل أو أثناء أو بعد عملية النقل
 الركن المعنوي : البند الثاني 

إن ماديات الجريمة لا تنشئ مسؤولية ولا تستوجب عقابا ما لم تكن تتوافر إلى جانبها  
ة التي يتطلبها كيان الجريمة ،و تجتمع هذه العناصر في الركن الذي يخصها و المعروف العناصر النفسي

 .بالركن المعنوي للجريمة 
وتعد جريمة الغش المنصوص عليها في قانون الاستهلاك الفرنسي، و قانون حماية المستهلك  

دية التي يستلزم لتوافر وقمع الغش الجزائري ، وقانون قمع الغش و التدليس المصري من الجرائم العم
: ويقوم هذا القصد الجنائي لدى الجاني بتوافر عنصرين هما . أركانها ثبوت القصد الجنائي لدى الجاني 

اتجاه إرادة الجاني إلى القيام بالغش أو الشرو  فيه ، والثاني العلم بما في ذلك من خدا  للمتعاقد 
 .4الآخر

ائي في جريمة الغش ثبوت علم المتهم بالغش الذي لحق وبناءا على ذلك يلزم لقيام القصد الجن
بالبضاعة المتفق عليها ، وانصراف إرادته إلى إدخال هذا الغش ، وعلم البائع بهذا الغش ، وعلمه بان 

 .5المنتج محل التعاقد كان مخالفا للمواصفات القياسية
 
 

                                                                 

المرجع السابق، شاكر حامد علي حسن الجبل. د  1. 33،35ص  ص ،نفس 
  

153.2ص ،نفس المرجع السابق، د تونيموسى خال. د 
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لكن طبيعة الجرائم الاقتصادية وضرورات تطبيق السياسة الاقتصادية وتنفيذ أحكامها ، 

اته خشية أن يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى تتطلب إضعاف الركن المعنوي وعدم التشدد في إثب
خلافا  –عدم تطبيق النصوص الاقتصادية و تنفيذ أحكامها ، وهكذا افترضت بعض القوانين 

قيام الركن المعنوي ، ومفاد ذلك أن مجرد ارتكاب الفعل المادي المنصوص على  –للقواعد العامة 
عل ، وافتراض العمد يظل قائما في حق الفاعل تجريمه ، ينهض قرينة على توافر العمد في جانب الفا

 .حتى إثبات العكس 
و عبء إثبات هذا العكس يقع على عاتق المتهم ، فينتقل عبء إثبات الركن المعنوي من 

 .1على عاتق النيابة العامة إلى عاتق المتهم خلافا لمقتضى قرينة البراءة
ؤولين في المركز الوطني لنقل الدم وفي قضية الدم الملوث بفرنسا ، فلا خلاف في أن المس

بباريس كانوا على علم بإصابة منتوجات الدم بفيروس الإيدز ، حيث أكدت ذلك الملاحظات 
والتدخلات العلمية و المنشورات ، ومع ذلك استمروا عن وعي وإرادة حرة في توزيع هذه المنتوجات 

 .2بالإيدز و الالتهاب الكبدي الوبائيعلى مرضى الهيموفيليا ، ما ترتب عليه إصابة العديد منهم 
لكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال هو هل الإهمال في هذه الحالة في الرقابة والإشراف 

 يكفي لتوفير الركن المعنوي في جريمة الغش؟
بحسب الأصل فإن إهمال المنتج في تنفيذ التزاماته لا يمكن أن يكون دليلا على سوء نيته، ومع 

فقد ترددت الأحكام القضائية في هذا الصدد ، ويرجع ذلك إلى أن الاهتمام الأول في هذه ذلك 
الجريمة يكون لركنها المادي ، لذا صدرت أحكام قضائية تقضي بأن الإهمال الجسيم يقيم بداهة سوء 

 .النية طالما وقع من شخص خبير في مهنته آو صناعته 
قيام المسؤولية الجنائية طالما كان ثابتا بوضوح حتى ولو كان كما قضي بان الإهمال البسيط يؤدي إلى 

غلطه راجع لإهماله في فحص البضاعة ، حيث يتوافر بذلك القصد الجنائي لديه ، إلا أن هذا لم 
يكن هو الاتجاه الوحيد للقضاء الفرنسي ، فعلى النقيض من ذلك ذهبت بعض الأحكام إلى عدم 

  .3تى كان العيب راجع لصعوبات فنية يكون من الصعب اكتشافهااعتبار الإهمال سوء نية وذلك م

                                                                 

389.1، 360ص  صحلبي الحقوقية ، ، منشورات 1،3996.، ط عبد المنعم موسى ابراهيم ،حماية المستهلك ، دراسة مقارنة.د 
  

59.2ص ،نفس المرجع السابق، أمين مصطفى محمد 
  

155،157.3ص  ص ،نفس المرجع السابق،خالد موسى توني. د 
  



ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

 
لذلك فإن مدى اعتبار الإهمال كافي لتوفر القصد الجنائي هي مسألة موضوعية تدخل في تقدير وتبعا 

 .قاضي الموضو  
والواقع أن إسباغ وصف الغش على جريمة  نقل الدم الملوث في فرنسا أدى إلى اختلاف كل 

و ما سوف من القضاء و الفقه في فرنسا على هذا الإسباغ ، وذلك وفق وجهة كل واحد منهما ، وه
 .نتطرق إليه في الفر  الموالي 

                

موقف القضاء و الفقه في فرنسا من إسباغ وصف الغش على واقعة نقل الدم : الفرع الثاني
 الملوث

لقد اختلف القضاء و الفقه في فرنسا حول إسباغ وصف الغش في المنتوجات على واقعة الدم 
فرنسا إلى أن نقل دماء ملوثة  بفيروس الايدز لمرضى الملوث، حيث ذهبت أحكام القضاء في 

الهيموفيليا يكو ن جريمة غش في حق القائمين على المركز الوطني لنقل الدم بباريس، في حين أن الفقه 
الفرنسي يرى أن مثل هذا التكييف لا يتناسب و الجرم المرتكب و ما نتج عنه من آثار خطيرة لدى 

 . وفاتهم و يرى بأن ما قام به المتهمون يمثل جريمة تسميمبعض المرضى، و التي أدت إلى
بذلك فقد اختلف موقف القضاء الفرنسي و الفقه الفرنسي حول انطباق هذا الوصف عن الجريمة 

 :مستندا كل واحد منهما على حجج و هو ما سوف نتناوله بالتفصيل على النحو التالي
 موقف القضاء الفرنسي: البند الأول

الإشارة إليه سابقا، فإنه و عند عرض دعوى الدم الملوث على القضاء في فرنسا، كما سبق 
قامت المحكمة دائرة الجنح باريس بإدانة المتهمين عن جريمة الغش في المنتوجات المنصوص عليها في 

-213L ،3-1)بشأن قمع الغش و التدليس و التي حلت محلها المادة  1095أوت  91قانون 
213L ) بموجب الحكم الصادر  1002جويلية  39الاستهلاك الفرنسي الصادر بتاريخ من قانون،

جويلية  12و الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستاناف في  1003أكوبر  32عنها بتاريخ 
، أين رفضت ما دفع به المدعون المدنيون في هذه القضية بعدم اختصاص محكمة الجنح، على 1002

 :شكل جناية تسميم، إذ جاء في حكمهاأساس ما اقترفه المتهمون ي

 « … L 'empoisonnement (comme les infractions de l’article 
318)n’est pas seulement un acte, conscient, voulu, mais un 
acte intentionnel, c'est-à-dire conscient, voulu et accompli en  
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vue d’un résultat précisément recherché par son auteur, en 

l’espèce la mort ou l’atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui. 

Le résultat ainsi recherché est un élément constitutif de 
l’infraction et participe à sa définition même Empoisonner 

c’est rechercher la mort de son prochain »
1
      

 .و هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة النقض الفرنسية
القضاء الفرنسي أقام أحكامه بإدانة القائمين على المركز الوطني لنقل  و كخلاصة، نجد أن

أحيطت مراكز نقل الدم     1082الدم بباريس عن جريمة غش منتوجات على أساس أنه منذ عام 
و الأطباء و السلطة الإدارية المختصة علما بخطر العدوى بفيروس الايدز، الذي قد يتعرض له مرض 

هم من المرضى الذين يتلقوا منتجات دم لم يتم تسخينها بقصد القضاء على فيروس الهيموفيليا، و غير 
الايدز بها، و هكذا أكد القضاء عن توافر نية المتهمين بغش المجني عليهم، و نفى توافر أية نية للقتل 

التي سوف ،و 2لديهم، بالتالي استبعاد إدانتهم عن جناية التسميم و التي يلزم لقيامها توافر نية القتل
نتعرض له بالتفصيل فيما بعد عند دراسة موقف القضاء في رفض إسباغ وصف التسميم في المطلب 

 .الثاني من هذا المبحث
 موقف الفقه الفرنسي: البند الثاني

اتجه غالبية الفقه في فرنسا إلى رفض الاتجاه القضائي و إدانته للمسؤولين عن المركز الوطني 
رد جريمة اقتصادية تتمثل في غش المنتوجات أو سلع، و اعتبروها جناية تسميم لنقل الدم بباريس، بمج

 :و بالتالي تنطبق عليهم أحكامها مستندين في ذلك إلى ما يلي
على الدم و منتوجاته بحيث لا يمكن مساواة الدم و منتوجاته  3عدم انطباق وصف المنتوجات-1

 .4كونه ليس منتجا عاديا أو كافيابالبضائع و المنتوجات التي يستهلكها الإنسان،  
 
 

                                                                 
1
François VIALLA , op cit p 403.   

2
 .51ص ،نفس المرجع السابق، أمين مصطفى محمد  

نيل جائزة المدرسة العليا للقضاء ، عن مذكرة تخرج ل ، نقلاو  معاملات تجاريةهو كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موض المنتوج  3
 .13ص ، الجزائر ، 3992 ، 3992السنة الأكاديمية  ، 13،  الدفعة لحماية الجنائية للمستهلكا

 .175ص  ،نفس المرجع السابق ، خالد موسى توني. د  4



ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

 359أهمية هذه المأساة الإنسانية التي أدت إلى وفاة أكثر من القضاء بموقفه هذا، قل ل من  -3
 .1مليون شخص على الأقل، و اعتبرها و كأنها عملا يتعلق بالأمانة

جريمة الغش من جرائم الأموال، و ليس من جرائم الأشخاص، و مع ذلك فلقد كان موقف  -2
المتعلق  1095أوت  91ن قانون م 3القضاء مغاير لذلك، إذ بإدانة المسؤولين طبقا لنص المادة 

بالظروف المشددة بسبب استخدام مواد ضارة على صحة الإنسان، و بالتالي تكون المحكمة قد 
طبقت نص جريمة من جرائم الأموال على واقعة  اعتداء على الأشخاص، كما أن الظرف المشدد 

جريمة أشخاص بدلا من المنصوص عليه في المادة السابقة لا يغير وصف جنحة الغش ليجعل منها 
 .2جريمة أموال

إن نقل عدوى الايدز عمدا تتوافر فيه جميع أركان جناية التسميم، إذ أن هذا النقل هو أشد  -3
خطر من القتل بالسم ،لأنه لا يمكن تفادي آثاره، كما أن الحكمة من تشديد العقاب في حالة القتل 

يث سهولة ارتكاب الفعل بأسلوب خفي يعجز بالتسميم متوافرة في حالة نقل عدوى الايدز من ح
المجني عليه من الدفا  عن نفسه، و الغدر والخيانة بالمجني عليه من شخص يثق به، الأمر الذي يجعل 

 .3إثبات هذه الجريمة عسيرا
عن جريمة عدم مساعدة شخص  Rouxبالرجو  إلى الحكم ذاته نجده يقضي بإدانة الدكتور  -5

لة لا يمكن توقيع هذه الجريمة إلا إذا ارتبطت بفعل رئيسي مكو ن لجناية أو في خطر، ففي هذه الحا
جنحة ضد الشخص، أي أن الجريمة الرئيسية مطلوبة، في حيث أن المتهمين الرئيسيين توبعوا على 

 .4أساس الغش و التي لا تدخل جليا في فاة الجرائم ضد الأشخاص
عن بالنقض عليها على الحكم الصادر عن غير أن محكمة النقض الفرنسية و بعد عرض الط

بشأن قضية الدم الملوث التي نحن بصدد دراستها   1002جويلية  32محكمة الاستاناف بباريس في 
عن جناية التسميم  –فضلا عن جنحة الغش  –فإنها لم تمانع من متابعة الجناة في هذه القضية 

مية، أي أنه يمكن البحث عن هذه الجريمة في تتكون من عناصر مختلفة و خاصة بالنسبة للنية الإجرا
 .الجرائم الواقعة ضد الأشخاص و هذا ما سوف نتعرض له في المطلب الموالي

                                                                 

1. 53، نفس المرجع السابق ،ص  أمين مصطفى محمد 
  

 .178، 176 ، ص ص نفس المرجع السابق ، خالد موسى توني .د  2
 . 332،  393صص ، نفس المرجع السابق ، أحمد محمد لطفي أحمد .د 3
 .79ص  ،دار النهضة العربية،  1006 .،ط السيد عتيق ، الدم و القانون الجنائي .د  4
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 .إسباغ وصف التسميم على جريمة نقل الدم الملوث: المطلب الثاني
إن البحث عن التكييف القانوني لجريمة نقل الدم الملوث ضمن الجرائم التي تقع ضد 

د هذا الأشخاص يجد مبررات معقولة يصعب إيجادها و توافرها في جرائم أخرى، و مع ذلك يج
التكييف صعوبات متعددة مرجعها تعدد الأوصاف القانونية التي يمكن تطبيقها في هذا الشأن، و 
يأتي وصف التسميم في مقدمة هذه الأوصاف المفضلة لدى الكثيرين، و خاصة الفقه الفرنسي الذي 

الفرنسي كما ذهب أغلبيته إلى إسباغ وصف التسميم على جريمة الدم الملوث، و التي رفضها القضاء 
 .سبق الإشارة و اكتفى بإضفاء وصف الغش في المنتوجات

و بالتالي سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين، الأول نتناول فيه رفض القضاء الفرنسي 
 .لوصف التسميم، و الثاني تبني غالبية الفقه الفرنسي لوصف التسميم

 رفض القضاء الفرنسي لوصف التسميم: الفرع الأول
المحاكم الفرنسية إسباغ وصف التسميم على واقعة نقل الدم الملوث مستندين في لقد رفضت 

 :ذلك على مجموعة من الحجج يمكن حصرها ف ما يلي
 :عدم توافر نية القتل لدى الجناة-1

فهم يرون كما سبق الإشارة إلى أن جريمة التسميم هي من الجرائم العمدية التي ترتكب عن 
تحقيق نتيجة معينة يسعى إليها الجاني و هي موت المجني عليه، و هو أمر لا علم و إرادة واعية بهدف 

 .1يوجد ما يؤكده أو يدل عليه في وقائع تلك القضية
 

 :تطلب النص التشريعي نية القتل-5
من ق    291إذ أن المحاكم الفرنسية استندت في رفضها وصف التسميم على نص المادة 

، 2من ق   ف ج 95/ 331عة، و التي حلت محلها المادة ف ق، الذي ارتكبت في ظله الواق
جاءت في باب القتل العمدي و الاغتيال و قتل الآباء و قتل الأطفال حديثي الولادة ،و لما كانت 
هذه الجرائم تتطلب توافر نية القتل لدى الفاعل، و كانت تلك النتيجة التي تمثل العامل المشترك بين 

ف في ما بينها إلا بسبق الإصرار، أو صفة المجني عليه، أو بالوسيلة المستخدمة هذه الجرائم التي لا تختل
 فيجب لقيام جريمة التسميم توافر نية إزهاق روح المجني عليه، فهو فعل عمدي . لتجسيد إرادة الفاعل
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أي ارتكب بقصد تحقيق نتيجة معينة و هي موت المجني عليه، و هذا غير متوفر في جريمة نقل 
 .1الدم الملوث بفيروس الايدز إلى الغير عمدا

 291شترط للعقاب على جريمة التسميم بحسب نص المادة كما تؤكد المحاكم على أنه ي
ضرورة تحقق نتيجة معينة وهي الموت ، فالتسميم يعني إرادة القتل، فالمشر  حينما لا يحتاج إلى مثل 

من قانون ق   ف ق و التي  211هذه النتيجة، ينص صراحة على ذلك، كما فعل في نص المادة 
ج  و التي تعاقب عن فعل الضرب و الجرح المفضي إلى  من ق   ف 1/  333حلت محلها المادة 

 .2الموت  دون أن تتجه نية الجاني إلى إحداثه
 :عدم وجود خصومات بين الجناة و المجني عليهم-2

حاول القضاء سد باب على إمكانية توافر نية القتل و ذلك من خلال نفي أي خصومات 
بأنه حتى مع التسليم بإمكانية استخلاص نية القتل  بين الجناة و المجني عليهم، حيث ذهب إلى القول

بمجرد علم الجاني بالطبيعة القاتلة للأداة المستعملة، إلا أن هذا لا يمكن أن يتم إلا في ظل ظروف 
تبرره ، و ذلك كوجود خصومات بين الجناة و المجني عليهم، و هذا لم يثبت وجوده في الواقعة التي لا 

 .3صانع منتجات علاجية و طبية و مريض تعدو أن تكون علاقة بين
  :قيام حالة ضرورة في جانب الجناة-3

و أخيرا يستبعد القضاة وصف التسميم باستبعاد توافر نية القتل لدى الجناة أيضا عن طريق 
تبرير ما قام به المسؤوليين عن المركز الوطني لنقل الدم بباريس بالسماح باستخدام منتجات دم مصابة 

ة مع علمهم بخطر حدوث العدوى نتيجة ذلك على أساس أنهم كانوا في حالة ضرورة، غير مسخن
فرضها عدم وجود بديل آخر لمواجهة الخطر الجسيم و الحال الذي تعرضت له حياة مرضى 

 .        4الهيموفيليا
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بالإضافة إلى استناد المحاكم إلى بعض السوابق القضائية التي استبعد فيها القضاء الفرنسي 

دز هذا رغم قيام سلطة الاتهام و وصف التسميم في عدة وقائع عمد فيها الجناة إلى نقل فيروس الاي
 Mulhouseو من هذه الوقائع قيام القاضي التحقيق . التحقيق بتوجيه تهمة التسميم للجاني

بتوجيه تهمة التسميم لأحد الأشخاص المصابين بالايدز لأنه عض أحد رجال الشرطة حتى أدامه 
لدي الايدز و "قب عضه وأخرج الدم من جسمه قاصدا بذلك نقل العدوى إليه، حيث قال له ع

، و رغم ذلك رفضت المحكمة الأخذ بهذا التكييف، و أدانت المتهم بجريمة الاعتداء "سوف تصاب به
على  291على ممثل السلطة العامة أثناء أدائه لواجباته الوظيفية ،كما قصرت تطبيق أحكام المادة 

وث، حيث أن فيروسات التي أصيب بها المواد السامة بطبيعتها وهو ما لا ينطبق على قضية الدم المل
 . 1الدم المنقول للمجني عليهم، لم يستقر الرأي على اعتبارها من المواد السامة

 
 تبني غالبية الفقه الفرنسي وصف التسميم: الفرع الثاني

تبني غالبية الفقه الفرنسي فكرة إسباغ وصف التسميم على جريمة نقل الدم الملوث، و قاموا 
 :وقف القضاء الرافض و ذلك بدحض حججهم على النحو التاليبالرد على م

 :بالنسبة لعدم توفر نية القتل-1
أكد جانب من الفقه إلى عدم الحاجة إلى توفر نية القتل لتحقيق جريمة التسميم، إذ أنها 
جريمة شكلية، و العبرة فيها باستخدام المادة القاتلة فهي جريمة تامة حتى في حالة عدم وجود أي 

و طالما أن المتهمين في هذه القضية كانوا على علم بإصابة منتجات الدم لديهم بفيروس ، 2ضرر
الهيموفيليا يؤدي حتما لنقل العدوى لهم، و مع ذلك  ىالايدز، و أن السماح بنقلها و خاصة لمرض

للمواد ميم استنادا على علمهم بالطبيعة الكاملة سمحوا بتداولها، فإنهم تقوم في حقهم جريمة تس
 يتطلب لقيام  فمن الناحية القانونية. المستعملة دون الحاجة للبحث عن مدى توافر نية القتل لديهم
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جريمة التسميم أن يكون الركن المعنوي الوحيد المتطلب لتحققها هو إدراك الجاني للطبيعة 
 .1القاتلة للمواد المستعملة

كما اشتراط القضاء توفر نية القتل لدى الجاني، فإن هذا يعني فضلا عن توفر القصد العام، 
تمثل في نية إزهاق روح المجني عليه، و هو من الأفكار الغامضة         الم2ضرورة توفر القصد الخاص

 .و المعقدة
 :بالنسبة لتطلب النص التشريعي بنية القتل-3

فهو مردود عليه بأن القضاء نفسه مستقر على أن عناوين الأقسام في القوانين ليس له قيمة 
القسم المخصص لجرائم القتل و القتل من ق   ف ق في  291قانونية ،و بالتالي وجود نص المادة 

مع سبق الإصرار و الترصد و قتل الآباء و قتل الأطفال حديثي الولادة لا أثر لها على جريمة 
،بالإضافة إلى أن القياس في نطاق قانون العقوبات محظور، فالتسميم في نهاية الأمر ليس 3التسميم

بل هو مجرد جريمة خاصة تعد من قبيل الجرائم  قتلا مشددا أو قتلا خاصا بالنظر لوسيلة ارتكابه،
 .الشكلية

من ق   ف ق و التي تعاقب على فعل  211و من ناحية اعتماد القضاء على نص المادة 
الضرب و الجرح المفضي إلى الموت، تنص صراحة على وقو  فعل الضرب بدون نية القتل، و بالتالي 

التسميم استقلا عن نية القتل لنص  صراحة على ذلك كما  فإنه إذا اتجهت إرادة المشر  إلى قيام جريمة
، فهو تخريج مردود عليه لأنه يعود ليؤكد أن القاعدة هي نية القتل الضمنية، 211فعل في المادة 

بالإضافة إلى أنه لا يمكن ادعاء التشابه بين جريمة التسميم و جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لأن 
 .4نتيجة على عكس الأولى التي تقوم استقلالا عن نتيجتها هذه  الأخيرة جريمة ذات

 :بالنسبة لعدم وجود أي خصومات بين الجناة و المجني عليهم-2
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فإنه لا يمكن أن تتوافر قرينة جدية على توافر نية القتل في ظل غياب أي خصومة، مثل قيام 
،كما أنه لا يمكن القطع بعدم وجود أي 1الجاني بإطلاق عدة أعير نارية على المارة الذين لا يعرفهم

و آية ذلك وجود تناز  في المصالح بين الرغبة و الشفاء و الحياة لدى  تناز  بين الجناة والمجني عليهم
المرضى المجني عليهم، و رغبة المتهمين في البيع و التخلص مما لديهم من وحدات الدم و منجاته غير 

 .الصالحة، فهو تناز  بين الرغبة في الحياة و بين الرغبة في الكسب
Le conflit existait bien entre le vouloir vivre des victimes et 

vouloir vendre des autres, conflit de l’être et de l’avoir.
2 

كما أن القول بضرورة توافر تناز  بين الجاني و المجني عليه للاستدلال على نية القتل لن يؤدي   
د كذلك إلى جرائم القتل غير الع مدية، حيث لن يتوافر إلى اختفاء الجرائم العمدية للقتل و إنما سيمد 

هذا النو  الأخير إلا بمعرفة سبب الاعتداء على حياة المجني عليه ،و بالتالي لن يكون هناك أي مجال 
 .   3لجرائم القتل الخطأ المتعلقة بحوادث الطرق

 :بالنسبة للتذرع بحالة الضرورة لاستبعاد وصف التسميم-3
إباحة لتوافر حالة الضرورة، فليست هناك أي  فقد رد عليه الفقه، إذا كان الأمر يتعلق بسبب

حكمة تقتضي إخفاء نية القتل، فإذا ما أثيرت فكرة حالة الضرورة فإن الأمر يتعلق بشروط المسؤولية 
و ليس بالتكييف القانوني للواقعة، فإذا كانت الإباحة متوافرة فهي تكون متحققة بالنسبة لكل 

. 4ق على الوقائع المطروحة و ليس فقط على وصف التسميمالأوصاف القانونية التي يمكن أن تنطب
 .        5فحالة الضرورة ليس لها أدنى قيمة على وجود أو عدم وجود الركن المعنوي في جناية التسميم

من ق   ف ق، اشترط في جريمة  291و بالنسبة لما أخذ به القضاء بأن نص المادة 
سامة بطبيعتها، فقد رد عليها الفقهاء، بأن القضاء تناسى أن التسميم أن تكون المادة المستعملة مادة 

محكمة النقض الفرنسية قد اعتبرت تسميما كل اعتداء على حياة شخص ليس فقط باستخدام مواد 
 سامة و لكن أيضا باستخدام مواد أخرى يمكن أن تؤدي إلى الموت، و من ذلك حكم محكمة 
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، فالعبرة 1النقض الفرنسية بالإدانة عن جريمة تسميم في حالة تطعيم شخص بفيروس التيفود
سامة من عدمه ليس بطبيعة المادة في ذاتها بقدر ما هي في التأثير الذي تحدثه في وصف أن المادة 

 .2على أنسجة الجسم في الظروف التي أعطيت فيها
و رغم كل هذه الحجج التي تقدم بها الفقه، فهناك جانب منه أنكر وصف التسميم على 

، و في رأيهم أن هذا التكييف جريمة نقل الدم الملوث و عارض اعتبار نقل الدم الملوث جناية تسميم
من ق   ف ج  تعطي  331من ق   ف ق و التي تقابلها المادة  291مبالغ فيه لأن المادة 

ففي نظرهم .وصف يتجاوز بكثير ما قد يوجه إلى المسؤولين بالمركز الوطني لنقل الدم و مساعديهم
دة القاتلة، إضافة إلى أن ليس من المعقول تشبيه مستحضرات الدم الملوث بفيروس الايدز بالما

المسؤولين لم يعطوا شياا إلى المرضى، و لا يمكن اعتبارهم شركاء بالتحريض على التسميم لأنه يجب 
 .3أن تتوافر لديهم نية القتل

و كخلاصة لما سبق ذكره، يبدو أن الغلو كان السمة المميزة في قضية الدم الملوث، فموقف 
في هذه القضية عن مجرد جريمة غش منتوجات يحمل في طياته غلوا  القضاء الفرنسي و إدانته للجناة

في تهميش و تقليص ما اقترفه الجناة في حق الكثير من المرضى و خاصة مرضى الهيموفيليا، حيث 
فرد، و ساوت المحاكم الفرنسية بين ما اقترفه الجناة و ما ترتب عليه من  359تأكد تسببهم في وفاة 
،كما أن إضفاء وصف التسميم  4ا يمكن أن يقترفه بقال يبيع معلبات فاسدةآثار خطيرة ،و بين م

على جرعة نقل الدم الملوث ينطوي هو الآخر على الغلو، إذ أجهدوا أنفسهم في سبيل ذلك على 
نحو يبدو كأنهم لا يبتغوا الحقيقة القانونية في حد ذاتها و إنما السعي نحو تضخيم مسؤولية الجناة و 

جريمة جسيمة كالتسميم متأثرين بما خلفته هذه القضية من آثار هزت الرأي العام  إدانتهم عن
 ،فأصبح الوصفين غير ملائمين فما هو التكييف الملائم لفعل الجناة في قضية الدم الملوث؟ 5الفرنسي
 الملوث؟
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 :التكييف القانوني الملائم لجريمة نقل الدم الملوث: المطلب الثالث
ذهب جانب من الفقه إلى البحث عن التكييف المناسب و الملائم لواقعة الدم الملوث، فاتجه 

استبعاد وصف الضرب أو الجرح العمدي الذي يؤدي إلى مرض أو عدم القدرة على العمل إلى 
من ق   ف ق و التي حلت محلها المادة  290أيام، و ذلك طبقا لنص المادة  8لأكثر من 

،كما استبعد هذا الرأي أيضا في هذا المجال جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي نصت  333/11
من قانون العقوبات  333/96من ق   ف ق و التي حلت محلها المادة  211عليها المادة 

 . 1الجديد
و الرفض لهذين الوصفين يرجع بصفة أصلية إلى عدم توافر القصد الجنائي المتمثل في العمد 
على النحو الذي تتطلبه النصوص القانونية الخاصة بهذه الجرائم، إذ أنه لم يثبت للجناة  في واقعة الدم 

التي لم يثبت وجود ما يبررها، كتلك المشاعر العدائية التي يشعر بها  2ث توافر النية الإجراميةالملو 
 .الجاني اتجاه المجني عليه في مثل هذه الجرائم

و زيادة على ذلك حتى لو افترضنا وجود هذه النية الإجرامية لدى الجناة، فلن تقتصر على 
كنها لن تكون سوى نية القتل و ذلك بالنظر لمواقعهم إرادة المساس بالكيان الجسدي للمرضى، و ل

الوظيفية و التي أتاحت لهم العلم بأن السماح بنقل منتجات دم مصابة بالايدز لن يقتصر أثره على 
 .3المساس بالكيان الجسدي و لكن سيؤدي حتما إلى وفاته

ا إلى حد ما عن و هكذا يبقى التكييف الملائم لأفعال الجناة في قضية الدم الملوث بعيد
الجرائم العمدية ،نظرا لانتفاء نية القتل أو الإصابة لديهم، الأمر الذي يلزم البحث عن التكييف 
الملائم في نطاق الجرائم غير العمدية، و خاصة جريمة القتل الخطأ و جريمة الجرح غير العمدي أو ما 

 .تعرف بالإصابة الخطأ
في (  l’homicide involontaire)لخطأ وقد المشر  الفرنسي على جريمة القتل ا

الذي يقضي  210قانون العقوبات القديم الذي وقعت في ظله حادثة نقل الدم الملوث في نص المادة 
 بمعاقبة كل من يقتل دون عمد غيره أو يتسبب في وقوعه نتيجة رعونة أو عدم احتراز أو عدم انتباه  
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أشهر إلى سنتين و غرامة تتراوح  2أو إهمال أو عدم مراعاة اللوائح بالحبس لمدة تتراوح من 
   .1فرنك 29.999فرنك إلى  1.999من 

 Le blessureفي حين تناول جريمة الجرح غير العمدي أو ما تعرف بالإصابة الخطأ 

involontaire  من نفس القانون و التي تقضي على أنه إذا نتج عن الرعونة  239في نص المادة
 أو عدم الاحتياط جروح أو إصابات أو أمراض تؤدي لعجز كلي عن العمل الشخصي لمدة تزيد عن

فرنك إلى  5999يوم إلى سنة و غرامة من  15أشهر يعاقب الفاعل بالحبس لمدة تتراوح من  2
 .2فرنك39.999

و من خلال استقرائنا لنص هاتين المادتين، هو أقرب التكييفات التي يمكن أن يخضع لها فعل  
رعونة أو عدم الجناة، حيث ثبت علمهم بخطورة منتجات الدم، و مع ذلك سمحوا بتداولها سواءا عن 

احتراز أو عدم احتياط أو بإهمال، و عدم مراعاتهم للقوانين و اللوائح الطبية التي تقتضي فحص الدم 
و منتوجاته، و استبعاد الوحدات غير الصالحة منه قبل استعمالها، خاصة عدم توافر القصد الجنائي 

ال لتأسيس المسؤولية الجنائية كما أن محكمة النقض الفرنسية مستقرة على كفاية الإهم.لدى الجناة
، و الذي يمكن إثباته من مجرد علم الجاني بتعليمات الأمان الواجب 239، 210طبقا للمواد 

مراعاتها طبقا لما هو مقرر، فضلا عن أنه لن يتحقق كل من جريمة القتل الخطأ و الإصابة الخطأ في 
ما وقع منهم من خطأ و وفاة و جرح المجني  جانب الجناة إلا بوجود علاقة سببية مباشرة و مؤكدة بين

 . 3عليهم
 
 

                                                                 
1
  -Art 319 « Quiconque, par  maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou inobservation de règlement 

aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause sera puni 

d’emprisonnement de trois mois à deux ans (sanction, durée, montant) et d’une amende de 1.000 f à 30.000f.  »  

www.legilfrance.gouv.fr : من الموقع    
2 - Art 320 « s’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entrainant 

une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois , le coupable sera puni d’un emprisonnement 

de quinze jours à un an et d’une amende de 500 f à 20.000f. » www.leg ilfrance.gouv.fr : من الموقع    
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ذ على هاتين المادتين عدم تناسب ما تقرراها من عقوبات و ما نتج عن خطأ و مع ذلك يؤخ
الجناة في تلك القضية من إضرار تمثلت في موت عدد كبير من المرضى ،لذا حاول المشر  الفرنسي في 

 7-331قانون العقوبات الجديد سد هذا النقص، فشدد عقوبات هاتين الجريمتين، بموجب المادتين  
 .         1على التوالي 239و  210اللتين حلت محل المادتين  13 - 333و 

من ق   ف ج بمعاقبة كل من تسبب برعونة أو عدم احترازه        7-331فتقضي المادة 
أو عدم انتباهه أو إهماله أو تقصيره بشأن التزام بالأمان أو الحذر المفروض بواسطة القانون أو اللوائح 

ــ ــ ـ  .أورو 35.999وات حبسا و غرامة بقيمة سن92في موت الغير بـ
 وفي حالة التقصير الواعي بتنفيذ الالتزام بالأمان أو الحذر المفروض بواسطة القانون أو اللوائح 
 .     2أورو غرامة 65.999سنوات حبسا و  5تصبح العقوبة  

بة الغير من نفس القانون تقضي بمعاقبة كل من يتسبب بإصا 10 - 333في حين نجد نص المادة 
نتيجة رعونته أو عدم احترازه أو عدم انتباهه أو إهماله أو تقصيره بشأن التزام بالأمان أو الحذر 

أشهر بالحبس لمدة سنتين  2المفروض بواسطة القانون أو اللوائح بعجز كامل عن العمل لمدة تزيد عن 
بالأمان أو الحذر المفروض غرامة، و في حالة التقصير الواعي بشأن تنفيذ التزام  أورو 29.999و 

 .         3أورو غرامة 35.999سنوات و  2بواسطة القانون أو اللوائح تصل عقوبة الحبس إلى 

أوصافا ملائمة لما وقع من أفعال في ( 10 - 333، 7 – 331)و هكذا تضمنت المادتين 
ن أو الحذر المقرر في قضية الدم الملوث، و خاصة في حالة التقصير الواعي في تنفيذ التزام بالأما
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2  - Art 221 – 6 « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121 - 3 par 

maladresse, imprudence, inattention, négliger ce ou  manquement à une obligation de sécurité ou de prudence 

imposée par la lo i ou le règ lement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de tro is ans 

d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. 

En cas de violat ion manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par 

la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros 

d’amende ». 

 
3
- Art 222 - 19 « Le fait de causer, à autrui, dans les conditions et selon les distinction prévues à l’article  

221-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de 

sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pen dant plus de trois mois et puni de 

deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.  

En cas de violat ion manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par 

la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros 

d’amende ».  



القانون و الذي جعله المشر  ظرفا لتشديد العقاب ، حيث أنه ثبت بالفعل تقصير الجناة عن اتخاذ 
 اللازم لتأمين تقديم منتوجات دم آمنة و خالية من الفيروسات المعدية، فقد كان يقع على عاتقهم 
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التزام بإخضا  هذه المنتوجات لاختبار الايدز، و في حالة ثبوتها كان من اللازم عدم السماح 
 .    1اء على الفيروسات المعديةبتداولها أو على الأقل تسخينها للقض

و بالرغم من ذلك فإن تطبيق هاتين المادتين على الجناة في تلك الواقعة سيصطدم بمبدأ عدم رجعية 
، أي بعد وقو  1003مارس  91القوانين، حيث أن ق   ف ج لم يدخل حيز التطبيق إلا في 

 .     2الأفعال الإجرامية و بعده محاكمة الجناة أيضا
اغ وصف القتل الخطأ و الإصابة الخطأ باعتبارهما من جرائم الاعتداء على الأشخاص و بإسب

على الأفعال الجناة في قضية الدم الملوث يجعل من مساءلة بعض الجناة عن جريمة عدم تقديم 
 .المساعدة لشخص في حالة خطر أمرا ممكنا

نقل الدم الملوث بفرنسا هي  و هكذا يتضح مما سبق الإشارة إليه أن التكييف الملائم لجريمة
القتل الخطأ و الإصابة الخطأ، لأن وصف التسميم و تطبيقه على واقعة الدم الملوث يجد صعوبة، إلا 
أن هذا لا يعني عدم صلاحية هذا الوصف تماما للانطباق في مجال القتل العمدي عن طريق نقل الدم 

عديدة تكشف بوضوح عن توافر  الملوث، إذ يمكن انطباق وصف التسميم بسهولة على صور
العناصر القانونية اللازمة لقيام جريمة التسميم، و هذا ما سوف نتعرض له من خلال المبحث الثاني 

 .من هذا الفصل
و الواقع أن نقل الفيروسات إلى عدد من المرضى عن طريق عمليات نقل الدم أو منتوجاته 

نقل قد يكون عن طريق العمد و قد يكون عن طريق أصبح لها مسرح كبير في الوقت الراهن، و هذا ال
الخطأ، و التي يترتب عنه في كلتا الحالتين المسؤولية الجنائية، و بناءا على هذا سوف نتناول في المبحث 
الموالي المسؤولية الجنائية عن النقل العمدي للدم الملوث أو المعيب و في المبحث الآخر المسؤولية 

 .العمدي للدم الملوث أو المعيب الجنائية عن النقل غير
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 نائية عن النقل العمدي للدم الملوثالمسؤولية الج: المبحث الثاني
تتعدد صور السلوك العمدي لنقل الدم الملوث بمختلف الفيروسات، و نظرا لتنو  هذه الصور 

جريمة التسميم، القتل العمدي، الجرح و الضرب فإنه يلزم التعرض لبعض الجرائم العمدية و هي 
 .مطلببحيث نخصص لكل واحدة منها العمدي و إعطاء المواد الضارة 

 
 التسميم في مجال عمليات نقل الدم الملوث: المطلب الأول

تعد جريمة التسميم من أهم الجرائم التي قامت مختلف التشريعات بقمعها، كونها ماسة بحياة 
الأشخاص و سلامتهم الجسدية، فسلطت عليها عقوبات ردعية، كما أنها لم تكتف بتحديد عقوبتها 

فتجد كل من المشر  الفرنسي، و الجزائري،    . روف المشددة للعقوبةفحسب بل اعتبرتها من بين الظ
 .1و المصري قد اعتبروا التسميم من بين الظروف المشددة للعقوبة

يعد قتلا بالسم كل اعتداء على :"من قانون ق   ف تنص 95-331إذ نجد أن المادة 
ة من الزمن، إذا ما استخدمت هذه حياة الإنسان بواسطة مواد يمكن أن تحدث الوفاة فورا أو بعد فتر 

 .   2المواد أو أعطيت مهما كانت النتائج المترتبة عليها
يعاقب بالإعدام كل :"منه تنص على  371أما في ق   ج المعدل و المتمم نجد نص المادة 

في حين نجد أن المشر  المصري يقضي في نص ". من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو تسميم
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها موت عاجلا أو :"من قانون العقوبات على أنه  322المادة 

، و باستقرائنا لهذه 3"آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام
 النصوص نجد أن المشر  الجزائري انتهج نفس منهج المشر  الفرنسي و ذلك من خلال نص المادة

                                                                 
ة المستعمل" :الذي قضى  51 – 508في الطعن رقم  0181/  05/  11قرار المحكمة العليا بتاريخ  -  1 ة في النقل لا تعد الوسيل

مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، بعنوان جريمة نقلا عن  "ظرفا مشددا فيما عدا التسميم الذي له حكم خاص
 . 91، الجزائر، ص 3997-3992، الدفعة الرابعة عشر، السنة الأكاديمية  التسميم و إعطاء المواد الضارة

2 - Art 221-05 : « L’empoisonnement est le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou 
l’administration de substances à entrainer la mort constitue en empoisonnement, l’empoisonnement est 
puni de trente ans de réclusion criminelle ». 
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من قانون العقوبات بحيث اعتبرا جريمة التسميم هي جريمة من نو  خاص ،فهي جريمة شكلية  379
 تتحقق بمجرد تناول المجني عليه المادة السامة ، في حين أن المشر  المصري فقد اعتبرها جريمة موضوعية 

 
ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

إذ تتطلب توافر الأركان التي تقوم عليها جريمة القتل العمدي العادية بالإضافة إلى توفر عنصر 
 .ادة السامة التي عبر عنها بالجواهرأساسي في الجريمة يزيد من جسامة العدوان و هي الم

بالإضافة إلى هذا، فقد اختلفت التشريعات كذلك في مدى الحاجة إلى تخصيص تجريم 
مستقل للتسميم، إذ هناك جانب منها رأى عدم الحاجة إلى تخصيصها كالتشريع الألماني، الهولندي، 

ضرورة تخصيص تجريم مستقل كالمشر  الأردني، المصري، الليبي، القطري و البحريني، و هناك ما رأى 
 .1الفرنسي و الجزائري

و هذا ما نستشفه من ق   ج ، إذ نجد أن المشر  الجزائري نص على جريمة التسميم في 
القتل و الجنايات الأخرى الرئيسية     " القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان 

عمد و القتل مع سبق الإصرار أو الترصد و قتل الأصول     القتل ال -1-و أعمال العنف العمدية،
 .و الأطفال و التسميم و التعذيب

كما أننا نجد أن المشر  الجزائري عر ف جريمة التسميم بأنها كل اعتداء على حياة إنسان بتأثير 
هما كانت مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا، أيا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد وم

فتتبعا لذلك، فإن جريمة التسميم هي جريمة مادية يشترط فيها توافر جميع . 2النتائج التي تؤدي إليها
أركانها المادي منها المتكون من سلوك إجرامي و نتيجة متمثلة في إحداث الوفاة وعلاقة سببية بين 

اعل من علم و إرادة و كذلك هذا السلوك و تلك النتيجة، و المعنوي من توافر قصد جنائي لدى الف
 .توافر القصد الخاص المتمثل في نية إزهاق روح المجني عليه

 الركن المادي: الفرع الأول
 :يقوم الركن المادي لجريمة التسميم على عدة عناصر و هي

 فعل الاعتداء: البند الأول

                                                                 
أصيلية مقارنة  1 مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ، رنا العطور ، المسؤولية الجنائية عن تقديم المواد السامة أو الضارة ، دراسة تحليلية ت
 .1252، 1253، 1251 ص ص ،الأردن  ، 3913،(7)38 لمجلدا ،(العلوم الإنسانية)

 .ق   جمن  379راجع المادة   2



ا يصدر عن و يعرف كذلك بالسلوك الإجرامي، الذي هو كل فعل سواء كان إيجابيا أو سلبي
الجاني و يترتب عليه إصابة المجني عليه بالفيروسات المعدية أو القاتلة التي يمكن أن تنتقل عن طريق 

 الدم، لكن قبل التطرق إلى صور هذا السلوك الإجرامي، فالشرط الأساسي هو أن يكون الإنسان 
 

ــــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

الذي نقل إليه الدم الملوث حيا، فبدون الحياة لا توجد صفة الإنسان الحي الذي يعد محلا 
 .لفعل الاعتداء

دي أو السلوك الإجرامي ، فيكون باستخدام أما فيما يخص صور هذا الركن الما
(employer ) أو تقديم(administrer ) مادة(substance ) من شأنها أن تؤدي إلى

الوفاة ، كما أن اصطلاح المادة يفسر تفسيرا واسعا، فلا يهم الطبيعة المادية لتلك المادة سواء كانت 
نها تلك المواد التي تستعمل أو تقدم من أجل لذلك تعر ف المادة السامة بأ. صلبة ، سائلة أو غازية

إزهاق روح من يتناولها، و بهذا حتى يقوم العنصر المادي لهذه الجريمة لا بد من توافر شرطين وهما أن 
 .تكون المادة من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة، و أن يكون هناك استعمال أو تقديم لهذه المادة

 :ي إلى الوفاةمادة من شأنها أن تؤد: الشرط الأول
 ،1يجب أن تكون المادة بطبيعتها مميتة، و إلا فلن يكون هناك سوى تقديم مادة ضارة بالصحة

من ق   ج السالفة الذكر، نجد أن المشر  الجزائري  379في حين و من خلال استقراء نص المادة 
الوفاة سواء كان  لم يشخص المواد المستعملة بل اكتفى بالنص على أنها مواد من طبيعتها أن تحدث

الأثر للأمد الطويل أو الفوري، و هذا ما يفتح السلطة التقديرية للقاضي و يوسع نطاق تطبيقها، 
حتى لا ينحصر فقط على المواد التي تعتبر سم بالطبيعة، فالمهم هو أن يتم الاعتداء على حياة المجني 

، تاركا المجال للقضاة حتى يتسنى لهم تطبيق ف المادة السامةبمفهوم آخر المشر  الجزائري لم يعر  ، 2عليه
 .المادة بنو  من الليونة

فهذا الشرط يستفاد منه اتصاف المادة بطبيعة معينة، هي أنها سامة، و تكون كذلك إذا أدت 
، فالمادة السامة تدمر الخلايا و الأنسجة و تقضي على الأعصاب و تحل ل الأعضاء 3إلى الموت

و يتم إزهاق الروح آنذاك ،فإذا أردنا تطبيق هذا الشرط على عمليات نقل  البشرية المكونة للجسم،
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الدم الملوث ،فقد ثار خلاف فقهي حول مدى اعتبارات الفيروسات المنقولة عن طريق الدم القاتلة 
من ق   ف ق و التي حلت محلها  291و مبعث هذا الخلاف أن المادة . من قبيل المواد السامة

 ن ق   ف ج تنص على العقاب على القتل الذي يحدث نتيجة استعمال م( 95-331)المادة 
 
 

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

اهر سواء كان هذا القتل عاجلا أم آجلا دون أن يصف أن تكون هذه الجواهر أو المواد جو 
 .من قانون العقوبات المصري 322من ق   ج و المادة  379بأنها سامة،و كذلك المادة 

فرأى جانب من الفقه بأن المادة المستعملة تعد سما بما له من دلالة علمية مستقاة من كيفية إحداثه 
،و بالتالي 1ذلك عن طريق إحداث تفاعلات كيميائية في الجسم تؤدي إلى إتلاف خلاياه للموت، و

لا يعتبر القتل الحاصل عن طريق الفيروسات الموجودة في الدم الملوث المنقول قتلا بالسم تستوجب 
ة على فاعله الحكم عليه بالإعدام، فعلة التشديد لا تتوافر إلا إذا كانت المادة سما ،إذ هي بصف

،لكن يمكن الرد على 2خاصة التي يصعب على المجني عليه اكتشافها و يصعب تتبع آثارها في الجسم
هذا الرأي، فإن صعوبة و تعذر اكتشاف المادة السامة على حد قولهم تتوفر بأكبر و وضوح في حالة 

تحاليل لا استخدام الفيروسات، و التي يستحيل على المجني عليه اكتشافها إلا بأدق الفحوص و ال
سيما مرض الايدز، و على هذا ذهب الجانب الآخر من الفقه إلى اعتبارات الفيروسات المنقولة عن 

بالإضافة إلى . طريق الدم من قبيل المواد السامة، إذ لا يستطيع المجني عليه إيقاف تأثيرها على جسمه
ذلك حتى يتم التوسع من نطاق عدم استخدام النصوص القانونية السالفة الذكر لفظ المواد السامة و 

 .المواد المستعملة في التسميم
و الواقع هناك تشابه كبير بين المادة السامة و فيروس الايدز الذي هو من أخطر الفيروسات 
التي تنقل عن طريق الدم، لما يملكه من خاصية إماتة خلايا خاصة في الدم تشارك في الدفا  الطبيعي 

 عليه القدرة على مقاومة الأمراض  من كافة الأشكال، فتهاجمه البكتيريا، عن الجسم، مما يفقد المجني
و الفطريات، و الطفيليات، و ترتع فيه الخلايا السرطانية و لا تتركه إلا بعد القضاء المبرم عليه، و بهذا 

 .3يكون فيروس الايدز أخطر من المادة السامة
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السامة التي تتحقق بها جريمة التسميم، هو ما اعتبار أن الفيروسات من قبيل المواد وما يؤكد 
بأنه لا يمكن تحقق  3992جوان  18قضت به محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 

 جريمة التسميم إلا إذا كان الجاني قد تصرف و عقد النية عن إزهاق روح المجني عليه، و هو ركن 
 
 

ــــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

و هذا  ،معنوي مشترك بين جريمة التسميم و جرائم الاعتداء الأخرى على حياة الشخص
 .لدم الملوث المتعرض لها سابقاالحكم صدر فيما يتعلق بقضية ا

« Le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si 

l’auteur à agi avec l’intention de donner la mort,  élément 
moral commun à l’empoisonnement et aux autres crimes 

d’atteinte volontaire à la vie de la personne. »
1
. 

الحجة الأقوى على أن فيروس الإيدز من المواد السامة، حكم محكمة النقض الفرنسية و 
، الذي أدان شخص قام بالعديد من العلاقات الجنسية مع 3997يناير  19الصادر بتاريخ 

الفتيات، و أخفى عمدا حالته الصحية، كونه كان يعلم بأنه مصاب بهذا الفيروس، على أساس نص 
،و هي جريمة إعطاء مواد ضارة، كون أن إرادته لم تتجه إلى إزهاق  15-333، 0-333المواد 

إن جريمة التسميم تتطلب فيما وراء ذلك نية القتل التي لم تكن كامنة : "روح الضحايا حيث قضت بـ
عدم ثبوت جريمة التسميم هذه الحالة راجع إلى انتفاء القصد الجنائي لهذه ف،2"وواضحة بمجرد العلم

 .ليس راجعا إلى طبيعة المادة المستخدمة الجريمة، و
 استعمال أو تقديم: الشرط الثاني

إن الاستعمال أو التقديم أو الإعطاء كما عبر عنه المشر  الجزائري عنصر ضروري و حتى 
و هذا ما قضت به المحكمة العليا الجزائرية في . نكون أمام فعل الاعتداء المكو ن لهذا الركن المادي

 :، إذ ذهبت إلى القول1002جوان  33ر بتاريخ قرارها الصاد
جريمة القتل بالتسميم هي جريمة خاصة بذاتها، كاملة في تعريفها و ذلك من خلال الوصف الذي "

 ."منحه إياها القانون، و أن استعمال المادة السامة هو عنصر من عناصر الجريمة

                                                                 
1 - casse . crim, 18 juin 2003 – n° 02 – 85199 , François  VIALL , Op.cit. – p 401. 
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أي وسيلة ،أو بعبارة أخرى و يقصد بالاستعمال هو إعطاء المادة السامة للمجني عليه ب
تمكين المادة السامة من أن تباشر تأثيرها على حياة المجني عليه سواء قام الجاني بذلك أو استعان بغيره 

أما التقديم أو الإعطاء، فيتحقق بوضع المادة السامة في طعام المجني عليه أو . 1في سبيل تحقيق هدفه
 .شمل التقديم فعلا واحدا أو عدة أفعال متكررةشرابه أو بتوصيلها عن طريق الحقن، و قد ي

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

إشكالات، فيما إذا تم التقديم من طرف شخص آخر تم الاتصال به إلا أنه قد تظهر عدة 
من قبل الفاعل، فهنا نميز ما بين إذا كان الغير حسن النية أو سيئ النية، فإذا كان الغير حسن النية 

، أما إذا كان الغير سيء (كونه فاعل معنوي)أو يجهل الطبيعة المميتة للمادة، فإن الفاعل هو المسؤول 
 .2علم بالطبيعة المميتة للمادة، فيكون الغير شريك في الجريمةالنية وي

 النتيجة الإجرامية: البند الثاني
النتيجة الإجرامية هي العنصر الثاني من الركن المادي، و هي الأثر المترتب على السلوك 

و القانون الإجرامي، إلا أن النتيجة الإجرامية في جريمة التسميم تختلف بين كل من القانون المصري 
الفرنسي و الجزائري، فهذين الأخيرين، يعتبرا جريمة التسميم جريمة شكلية تتم بمجرد أن يتصل 
الفيروس بجسم المجني عليه أو بدمه بصرف النظر عن نتائجها المترتبة عنها، فنجد مثلا المشر  الجزائري 

، "النتائج المترتبة عنهاو مهما كانت : "...السالفة الذكر من ق   تنص 379في آخر نص المادة 
بمعنى سواء تحققت الوفاة أم لا،  وهو الأمر الذي قضت به المحكمة العليا الجزائرية في قرارها الصادر 

حيث أن قانون العقوبات جعل من :"  32/91/3998بتاريخ  389859في  الملف رقم 
نها عن جرائم القتل التسميم جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بالإعدام تتميز من حيث أركا

إن جناية التسميم تقوم بمجرد استعمال أو إعطاء المادة السامة التي من المحتمل أن تحدث ...الأخرى
في حين اعتبر  3"الموت بغض النظر عن تحقق النتيجة التي لا تدخل ضمن الركن المادي لهذه الجريمة

 4ة معينة و هي إزهاق روح المجني عليهالمشر  المصري جريمة التسميم جريمة مادية، حيث تتطلب نتيج
،بمعنى أنه يترتب عن إتيان الجاني لفعله الإجرامي المتمثل في إعطاء المجني عليه المادة السامة تحقق 
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نتيجة إجرامية وهي وفاة هذا الأخير، و إذا لم تتحقق هذه الوفاة فيسأل آنذاك عن جناية الشرو  في 
 .1بلغه سلوكه الإجراميالتسميم بصرف النظر عن الحد الذي 

في حين فإن الفقه الفرنسي دعا إلى القول بأن الشرو  في القتل بالسم لم يعد متصورا، إلى أن 
 استقر القضاء الفرنسي على إعمال نظرية الشرو  في القتل بالسم إذا كان ما بدله الجاني هو مجرد 
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، إذن لا يستلزم 2وضع المادة السامة في متناول المجني عليه دون أن يتناولها هذا الأخير بالفعل
باستخدام السم، و إنما يكفي مجرد تقديم المادة السامة المميتة، و عليه قيام جريمة التسميم فعل القتل 

فإن قيام الفاعل بتقديم مادة مضادة للسم بعد تقديمه للضحية لا يع د سوى توبة إيجابية دون أن 
يترتب عليه أي أثر قانوني ، لكن بالنسبة للقانون المصري فإن عدول الجاني على إتمام الجريمة بإرادته 

 .3ع عنه المسؤولية و العقاب سواء كان العدول تم قبل تقديم السم أو بعد تناول المجني عليه إياهترف
 العلاقة السببية: البند الثالث

يطلق عليها بما يعرف بالإسناد المادي، و الذي يقصد به نسبة الجريمة إلى شخص معين أو 
ذلك لأنه لا يكفي لقيام الجريمة أن يقع  أكثر، و لهذا فهو يمثل عنصرا في الركن المادي للجريمة، و

السلوك الإجرامي من الجاني، و إن تحدث نتيجة محظورة، بل يلزم فضلا عن ذلك أن تنسب هذه 
 . النتيجة إلى ذلك السلوك، بمعنى أن تكون بينهما علاقة سببية

، و هي و الإسناد المادي لا يثور إلا بالنسبة لطائفة محددة من الجرائم هي جرائم الضرر
الجرائم التي تفترض سلوكا ترتبت عليه آثار، يتمثل فيها العدوان الفعلي الحقيقي على الحق،أو 
المصلحة التي يحميها القانون، و لهذا يطلق على هذه الطائفة من الجرائم تعبير ذات النتيجة أو جرائم 

 . 4الضرر، و هذه الجرائم لا تقع تامة إلا إذا تحققت النتيجة المحظورة
علاقة السببية تقتصر على الجرائم المادية دون الجرائم الشكلية و أساس ذلك أنها تفترض 
نتيجة تميزها عن النشاط الإجرامي، و يتحقق ذلك في الجرائم المادية و هي التي يتطلب فيها الشار  
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م على نشاط بينما لا يتصور ذلك في الجرائم الشكلية، و التي تقو . لقيام الجريمة تحقق نتيجة معينة
محض، أي يكتفي فيها الشار  لتمام الجريمة بتحقق السلوك الإجرامي، بغض النظر عن النتائج 

 .1المتحققة من عدمه
فلما كانت رابطة السبب تختلف باختلاف الجريمة شكلية كانت أم مادية ،فإنه وتبعا لذلك 

مادية و المشر  الفرنسي و الجزائري  فإنها تختلف بين المشر  المصري، الذي اعتبر جريمة التسميم جريمة
 و من تم فلا تتحقق جريمة التسميم عن طريق نقل الدم الملوث طبقا . اللذان اعتبراها جريمة شكلية
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قانون العقوبات المصري، إلا إذا تحققت العلاقة السببية بين فعل الجاني  322المادة  لنص
و . المتمثل في إعطاء المجني عليه المادة السامة و ببين النتيجة الإجرامية، و هي إزهاق روح المجني عليه

ظروف العادية المألوفة، أما إذا تدخل ظرف شاذ أو غير مألوف أد ى إلى الوفاة فإنه ذلك طبقا لل
يقطع علاقة السببية بين إعطاء السم وفاة المجني عليه، وتقتصر مسؤولية الجاني على الشرو  في القتل 

في ق  5-331،في حين بالنسبة للمشر  الفرنسي الذي نص على جريمة التسميم في المادة 2بالسم
من ق  ، فإنه لا مجال للبحث عن العلاقة السببية   379 ، و المشر  الجزائري نص عليها في المادة 

كون أن هذين النصين لم يشترطا وقو  نتيجة محددة لفعل إعطاء المادة السامة و إنما اكتفيا بتجريم 
ريمة تامة بمجرد مجرد إعطاء المادة السامة بنية القتل دون التوقف على حدوث نتيجة محددة، فهي ج

حدوث السلوك الإجرامي فقط، وحتى لو تحققت الوفاة و لكن بسبب آخر غير إعطاء المادة السامة 
 .3فإن الجاني يسأل أيضا عن جريمة تسميم تامة

لكن إن إثبات علاقة السببية في مجال جريمة التسميم عن طريق الدم الملوث تثير صعوبات،  
ر التي يقع عبء إثباتها على عاتق المجني عليه و سلطة الاتهام،       كونها تعبر من أدق وأعقد الأمو 

و سهولة استخدام هذا السلاح دون عناء من الجاني، و كثيرا من  سرو بسبب صعوبة الإثبات و ي
الجناة يفلتون من العقاب، و تبلغ ذروتها عندما يتدخل أكثر من عامل في إحداث النتيجة الإجرامية،  

ة بالفيروسات يتراخى حدوث النتيجة الإجرامية فترة زمنية، قد تطول إلى أشهر أو كما أن الإصاب
 .4سنوات بعد أن يقوم الجاني بفعله الإجرامي

                                                                 
 .75ص ،نفس المرجع السابق  ، محمد علي سويلم .د 1
 .160ص  ،نفس المرجع السابق  ، خالد موسى توني.د  2
 .189ص  ،نفس المرجع السابق  ، خالد موسى توني .د  3
 .553 ، 551 ص ص ،نفس المرجع السابق  ، عبد القادر حسيني إبراهيم محفوظ .د  4



لذلك نرى أن جعل جريمة التسميم جريمة شكلية هي الحل الأمثل لتحقيق موجبات العدالة، 
. ف المجني عليه أو سلطة الاتهامو لرد  الجناة الذين يستخدمون سلاحا خفيا، قل  ما يكتشف من طر 

فهذا السلاح الخفي يدفع بالجناة إلى اقتراف هذا الفعل المجرم، و إن عدم الأخذ بالتجريم الشكلي 
 . يترك للجناة اقتراف أخطر الجرائم شأنا
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 الركن المعنوي: الفرع الثاني

من المعلوم أنه لا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية مجرد توافر الركن المادي، و إنما يلزم توافر علاقة 
 .مرتكبها، و يعبر عن هذه العلاقة بالركن المعنوينفسية أو معنوية بين الجريمة و 

و الركن المعنوي هو عبارة عن علاقة تربط بين ماديات الجريمة و شخصية الجاني، و هذه 
العلاقة محل للوم القانون، و تتجسد فيها سيطرة الجاني على ماديات الجريمة و آثارها، و جوهرها 

كون أن ماديات الجريمة يسبغ عليها القانون الصفة غير الإرادة، و لذلك كانت ذات طبيعة معنوية،  
 .المشروعة، و من ثم يفترض الركن المعنوي التحقق من أن الفعل غير مشرو 

و مؤدى هذا التحليل، أن الركن المعنوي في جوهره قوة نفسية، هي الإرادة، بيد أن القانون لا يعتد 
مرين هامين هما التمييز أو الإدراك و حرية الاختيار حتى بالإرادة المجردة، و إنما يلزم أن يتوافر لها أ

 .1تصبح هذه الإرادة ذات أهمية قانونية
و تدخل جريمة التسميم ضمن الجرائم العمدية، يتكون ركنها المعنوي من القصد الجنائي  

نتيجة العام بعنصريه العلم و الإرادة، و من تم يتعين أن تتجه إرادة الجاني عن علم إلى إحداث ال
 .2الإجرامية المتمثلة في إزهاق روح المجني عليه مستخدما المادة السامة

بمعنى حتى نكون أمام جريمة التسميم لا يكفي الركن المادي و إنما لابد من توافر النية 
الإجرامية، و إلا لا يمكن المساءلة على جناية التسميم، أي أن يكون الجاني يعلم بمفعول المادة 
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و طبيعتها السامة حتى و لو لم يتم الوصول إلى النتيجة المستهدفة من خلال نشاطه المستعملة 
 :إلا أن هذا الركن في جريمة التسميم يقوم على عدة عناصر و هي.1الإجرامي

 :القصد الجنائي العام: أولا
سي  و هو يقوم على العلم و الإرادة المنصرفين إلى أركان الجريمة، فيتفق كل من التشريع الفرن

و الجزائري و المصري على أن القصد الجنائي في جريمة التسميم يتمثل في علم الجاني بطبيعة المادة التي 
ينوي إعطاءها للمجني عليه ،و مع اتجاه إرادته إلى فعل الإعطاء دون مبالاة بآثار إعطاء هذه المادة 

 .أو النتيجة المترتبة عليه
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 القصد الخاص: ثانيا

في العلم لم يكتف كل من القضاء الفرنسي و الجزائري و المصري بتوافر القصد الجنائي المتمثل 
بطبيعة و آثار هذه المادة السامة و اتجاه إرادة الجاني إلى إعطاء المجني عليه هذه المادة، و إنما اشترط 

هذه النية هي .  2أيضا ضرورة توافر القصد الخاص لدى الجاني و المتمثل في نية إزهاق روح المجني عليه
إعطاء مواد ضارة التي تكون نية الجاني فيها  التي تميز القصد الجنائي في التسميم عن القصد في جريمة

 .الإيذاء البدني
و في هذا الصدد نجد حكم لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية التي قامت بإعادة تكييف 
الوقائع من جناية التسميم إلى جنحة إعطاء مواد ضارة بالصحة، في قضية قام فيها شخص بوضع في 

،في حين أن  3ه زوجته، فلم يثبت الركن المعنوي و المتمثل في نية القتلقارورة المياه ماء جافيل لتتناول
فقد وقع خلاف حول مدى تطلب نية القتل لقيام  -و كما سبق الإشارة إليه آنفا-الفقه الفرنسي

، حيث اكتفى البعض بتوافر القصد العام في علم الجاني بالمادة المستعملة و اتجاه إرادته 4هذه الجريمة
 .ئها للمجني عليه، بينما يتجه البعض الآخر إلى توافر نية القتلإلى إعطا
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إلا أننا نرى أنه إذا كان الجاني يعلم بطبيعة المادة بأنها سامة، فكيف يد عي أنه ينوي الإضرار 
بصحة المجني عليه فقط مع العلم أن المواد السامة لا تترك لمستهلكها فرصة للنجاة و أن صح القول 

 .المجني عليه من الآثار التي تنتج عنها نادرا ما ينجو
و من تم فالقتل بالتسميم استخدام الدم الملوث بالفيروسات يع د من قبيل الجرائم العمدية، التي يلزم 
توافر القصد الجنائي، بمعنى أن تتجه إرادة الجاني إلى استخدام الفيروسات المتواجدة في الدم الملوث في 

طورة الفعل و طبيعة المادة المستخدمة في الاعتداء، متوقعا علاقة السببية فعل الاعتداء، مع علمه بخ
بين الوفاة و استخدام الدم الملوث، مستهدفا تحقيق النتيجة الإجرامية المتمثلة في إزهاق روح المجني 
عليه، ومتوقعا حدوثها على وجه الحتم، والأبعد من ذلك فقد ذهب البعض إلى حد الاعتداد بالقصد 

 حتمالي في جرائم التسميم عن طريق الدم الملوث بالفيروسات، و أوضح مثال هو قضية الدم الا
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الملوث بفرنسا، فالركن المعنوي لتلك الجريمة متوافر و قائم في صورة القصد الاحتمالي لدى القائمين 
على مركز نقل الدم الفرنسي، وذلك لتوافر العلم لديهم بأن الدم الذي يعطى لمرضى السيلان 

خين منتجات الدم للقضاء على ملوث بفيروس الايدز، و يعلمون أيضا أنه يجب تس( الهيموفيليا)
الفيروس، و كان أمامهم خيار لتفادي حدوث النتيجة الإجرامية، و هم يعلمون أنها أثر حتمي 

هو تسخين منتجات الدم  الأوللفعلهم بحكم مؤهلاتهم العلمية و الوظيفية فكان لهم خيارين، 
هو الامتنا  عن إمداد ي الثانللقضاء على الفيروس و هم يعلمون بأنه ملوث بذلك الفيروس، و

و لكن عدم قيام القائمين على .المرضى بهذا الدم الملوث، و البحث عن البديل أو اتخاذ تدابير بديلة
مركز نقل الدم بأي من هذين الخيارين و خصوصا بعد تحذيرهم من عواقب عدم تسخين هذه 

ثم يكون القصد الاحتمالي متوافر و من  1المشتقات، يعتبر قبولا و رضا بالنتائج المترتبة عن سلوكهم
 .لدى هؤلاء

 القتل العمدي في مجال عمليات نقل الدم الملوث: المطلب الثاني
الإطلاق، لذلك تضمنت جميع القوانين في كافة الدول  لىبشع الجرائم عأجريمة القتل من تعد 

خير إذا سمح الأ ذالا بقاء له أقصى العقوبات لمرتكبيها، فالإنسان هو الخلية الأولى للمجتمع و
 . 2بالاعتداء على حياة الأشخاص
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القتل هو إزهاق روح »:بقوله ق  من  951ف المشر  الجزائري القتل بنص المادة  وقد عر  
في حين أن المشر  المصري، لم يضع تعريفا للقتل، ولذلك عرفه الفقهاء، بأنه إزهاق « الإنسان عمدا

 .روح إنسان حي بفعل إنسان آخر عمدا
يه يلزم لوقو  جريمة القتل، أن يسفر الفعل عن إزهاق روح إنسان حي لا إنسان ميت أو وعل

ن يقع فعل القتل بفعل إنسان آخر، لا بفعل حيوان، أو فعل الطبيعة، وأن يكون القتل أحيوان، و 
 .1بدون وجه حق

 
ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ل عمليات نقل الدم وفاة المجني عليه، ومن اولعل يتصور أن يترتب عن الفعل الإجرامي في مج
الحياة  لىلعقوبات المتعلقة بالاعتداء علنصوص العامة في قانون ااهنا يثار التساؤل حول مدى كفاية 

تبدو للوهلة الأولى صعوبة تطبيق جريمة القتل  هتطبيق على مثل هذه الصور من الاعتداءات، غير أنلل
العمدي في مجال نقل الم الملوث بالفيروسات، إذ أنه يتطلب لقيام هذه الجريمة ضرورة تحقق نتيجة 

قق إلا بعد مرور فترة زمنية روح المجني عليه، وهذا قد لا يتحمعينة المشار إليها سابقا، وهي إزهاق 
  .2صل إلى عشرات السنينت دطويلة ق

ومن تم للإجابة عن كل هذا، فإننا سوف نتعرض للأركان الواجب توافرها في جريمة القتل 
 . الركن المادي والركن المعنوي من لالعمدي في هذا لمجا

 .الركن المادي: الفرع الأول
ريمة، فإن الركن المادي لجريمة القتل العمدي يتمثل في السلوك الإجرامي أو ما يعرف ككل ج

بفعل الاعتداء الذي يؤدي إلى نتيجة إجرامية وهي وفاة المجني عليه، ولإسناد المادي أو ما تعرف 
 .ميةنتيجة الجر البين فعل الاعتداء و  يةبرابطة السبب
 فعل الاعتداء: البند الأول

و السلوك الإجرامي الذي يتوصل به الفاعل إلى تحقيق النتيجة المعاقب عليها، فعل القتل ه
ر عن الجاني دون عبرة دالحياة التي تص لىويتحقق السلوك الإجرامي للقتل بكافة صور الاعتداء ع
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من قانون  900والمادة  ق   جمن  951، حيث بالرجو  إلى نص لمادة 1بالوسيلة التي لجأ إليها
فكلاهما لم يشترط وسيلة معينة ، 2«كل من قتل نفسا عمدا»:صري التي تنص على أنهالعقوبات الم

لإحداث فعل القتل، وهكذا فيقع فعل القتل كذلك في حالة نقل شخص لآخر مرض معدي، طالما 
 .لنتيجة المترتبة على هذا الاعتداء وهي الوفاةاأن هذا المرض بذاته كافيا لإحداث 

ريق نقل دم ملوث بالفيروس، فيتحقق الركن المادي في طلغير عن ا وى إلىدلعاوالقتل بطريق 
 عن وغنى لة، بارتكاب فعل نقل العدوى عن طريق الدم الملوث بالفيروس، الحاالقتل العمدي في هذه 

 
 

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ
 

ابي يصيب جسم المجني عليه، إذ لا البيان أن نقل العدوى بهذه الوسيلة لا يقع إلا بفعل إيج
 .3يتصور وقو  نقل العدوى بفعل سلبي

ا نقل الجاني دما ملوثا بمرض معدي إلى ريمة القتل إذلجن د السلوك المكو  وهكذا نكون بصد  
لامة المجني ضرورة سإلى لنتيجة وهي لوفاة، إلا أنه تجدر الإشارة هنا اآخر مادام المرض كافيا لإحداث 

وصف  غبا سم، لذلك فلإدم من الأمراض والفيروسات المتنقلة إليه بواسطة الالدعليه في عمليات نقل 
الدم الملوث بالفيروسات، لا يصح الاكتفاء بمجرد توافر الحياة في واقعة نقل  لىلتام عاالقتل العمدي 

 انتقلت ليا من الأمراض والفيروسات التياالمجني عليه، بل يجب فضلا عن ذلك أن يكون سليما وخ
ا، إذ أنه لو كان المجني عليه مصاب بها قبل نقل الم الملوث بهذه الفيروسات بهإليه بنقل لدم الملوث 

 .4يمة مستحيلة وذلك لانعدام محل الفعلأمام جر  الكن
فإذا كانت العدوى عن طريق نقل الدم الملوث بفيروسات وخاصة فيروس التهاب الكبد 

للمجرى العادي للأمور، فلا  او بفيروس الإيدز، من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة وفقأالوبائي أو الزهري 
له كاعتبار أن سلوك القتل إنما يتحدد في شد ما يمنع قانونا من صلاحية هذه الوسيلة للقتل بجيو 

لفيروسات تثور بشأنها ا، إلا أن هذا النو  من 5لنتيجةاالقانوني بمدى فاعلية السبب لإحداث 
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لإجرامية المتمثلة في الوفاة قد تتأخر لفترة قد تطول، مما تثير التساؤل حول اصعوبات، إذ أن النتيجة 
عليه، فهو من ناحية قد أتم كافة الأفعال  اكمة بناءا لجاني للمحالوصف القانوني الذي يمكن أن يقدم ا

لمتمثل في إزهاق روح المجني عليه، ولكن االمادية لفعل الاعتداء في جريمة القتل، وتوافر القصد الجنائي 
تتأخر نتيجة فعله وهي وفاة المجني عليه، فهل من الممكن تقديمه للمحاكمة عن جريمة القتل العمدي؟ 

 لنتيجة ثم يتم تقديمه للمحاكمة؟احتى تحقق  ظرنتنأم 
تتدخل عوامل كثيرة عن فعل الجاني، الأمر الذي يصعب معه  دإلا أنه في خلال هذه الفترة ق

ه، فضلا عن مشكلة التقادم في الدعوى الجنائية، ضدجريمة، وإقامة الدليل لمعرفة المرتكب الفعلي ل
مية وهي الوفاة والتي قد جراقق النتيجة الإحلت ار اية انتظنائحيث أنه إذا لم يتم تحريك الدعوى الج

 .تهم بدون عقابالمم فقد يتوفى تقاديصل إلى عشر سنوات، حيث ولم تم اتخاذ الإجراءات القاطعة لل
ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

يمكنها إحالة  لاعوى الجنائية قبل تحقق النتيجة، فدلاأن النيابة العامة إذا بادرت بتحريك  كما
تابعة كن ملا يمف المجني عليه بعد ذلك تاموإذا  ،ية الشرو  في القتلاالمتهم إلى المحاكمة إلا عن جن

م دن القاعدة عأ كونلوفاة،  اك وهي لنتظرة من قبل ذالملنتيجة الجديدة و المجني عليه مرة أخرى عن 
 .1جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد لأكثر من مرة

 النتيجة الإجرامية: البند الثاني
الفعل وقو   بعدلوفاة انتيجة جريمة القتل هي وفاة المجني عليه بإزهاق روحه، يستوي حدوث 

ون أن عنصر الزمن لا يغير من ك،  2مباشرة، وأن تتراخى لفترة من الزمن طالما توافرت علاقة السببية
 .طبيعة الفعل شياا

وهكذا فتراخي حدوث النتيجة لا يمنع إن تحققت من اعتبار الفعل قتلا عمدا طالما كانت 
قتل قائما، أما بالنسبة للموضو  دام قصد الاعلاقة السببية واضحة وقائمة بين النشاط والنتيجة وم

الذي نحن بصدده، فنجد أن الشخص الذي ينقل دم ملوث بمختلف فيروسات خاصة الفتاكة منها، 
فاعلية  لىلقضاء عايبقى يعاني من المرض لفترة طويلة حتى يموت، لأنه يقتل لمصاب بها من خل 

يروسات والبكتيريا والطفيليات جهازه المناعي، بحيث يصبح فريسة سهلة لمهاجمة العديد من الف
 .3والفطريات، وبالتالي تكون وفاته نتيجة حتمية لفقدانه لمناعة جسمه
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ولا تثور أي صعوبة في قيام جريمة القتل العمدي في عمليات نقل الدم في حالة تحقق النتيجة 
غير مطابق لفصيلة بدم  لمجني عليهالمجني عليه، كما في حالة حقن المتمثلة في إزهاق روح االإجرامية 

، 1ني عليه مباشرة، وتقوم بذلك جريمة القتل في صورتها التامةترتب عن ذلك وفاة المجسيدمه، حيث 
 لأمراض التي تسببها بعضالصعوبة تثور في حالة تأخر تحقق النتيجة، لأن هناك بعض الكن 

قد تطول، ومن تم  الفيروسات المنقولة عن طريق الدم تكون في مرحلة تعرف بمرحلة كمون والتي
المتهم بكل  عذيبرغبته الإجرامية بت و يمعن فيحق المجني عليه في الحياة، بل  بسلبيكتفي فالجاني لا 

في هذه لحالة هل يسأل الجاني عن جريمة القتل العمدي، فهنا لا فتلك الأمراض قبل وفاته الحتمية، 
 زهاق روح إنسان، أم أنه يسأل عن يمكن مساءلته عن ذلك لعدم تحقق النتيجة الإجرامية وهي إ

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

تلفت الآراء حول مدى إمكان قيام الشرو  في القتل ففي الحقيقة اخ ،2الشرو  في القتل
لوسيلة غير االعمدي بواسطة نقل العدوى بالفيروسات، فيرى البعض إلى أن الشرو  في القتل بهذه 

متصور، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه لا يمكن رفض هذه المتابعة وهي الشرو  في القتل إذ يكفي 
لفيروسات دون الحاجة إلى الانتظار ما يترتب عليه من موت فقط تحقق السلوك العمدي الناقل ل

اني فضلا عن أنه لا يلزم في هذا المجال أن يتحقق الشرو  بصورته التامة، أي أن يتم الج.3المجني عليه
     ،4المعدي ويلفح بالفعل في نقله، بل أنه لا يتصور العدول الاختياري سلوكه العمدي الناقل للفيروس

ذا العدول الأثر الذي يتطلبه المشر  لانتقاء الشرو ، وهو تدارك أثر فعل بهيتحقق  الة لنفي هذه الحف
 .5الجاني بعد ارتكابه

أ نشاطه الإجرامي ولم يتحقق نتيجته وهي إزهاق الروح، بأن دوهكذا فإذا كان الجاني قد ب
قتلا وإنما شروعا فيه،  قعة لا تعدالو ااب أثره لأسباب لا دخل لإرادته فيها، فإن خأوقف نشاطه أو 

ور كأن يتبر  مصاب بفيروس الإيدز بكميات كبيرة من الدم الملوث لأحد مراكز نقل صوهذا الأمر مت
لغير، ثم يكتشف أمره قبل نقل هذا الدم الملوث االدم، وهو يعلم أنه مصاب بقصد نقل العدوى إلى 

نقله إلى المريض بدم ملوث بالفيروس  لسليم المراداإلى الغير، أو أن يستبدل مساعد الطبيب الدم 
، وإدخاله إلى غرفة العمليات لأجل نقله إلى المريض، فيمنعه الطبيب المكلف االذي هيأه سابق
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بتحضير الدم للمريض من إكمال فعله بعد أن اكتشفت نيته التي تتصرف بلا شك إلى القتل، وإذا 
الدم الملوث بالفيروس إلى المريض أو المجني عليه، فه وتمكن من تنفيذ فعله بنقل دما توصل الجاني إلى ه

 .1باختياره، إذ لا يتصور العدول الاختياري في هذه الحالة امهإتمن يعدل عن أفليس بوسعه 
المناسب في إطار القواعد العامة لقانون العقوبات  كييفذكره، فإن التلما تقدم  ةوكخلاص

، وذلك بنية إزهاق روح لمجني عليه يتمثل في وصف ةكلفعل نقل الدم الملوث بفيروسات قاتلة وفتا 
لشرو  في القتل، وذلك في حالة عم تحقق النتيجة لإجرامية وهي وفاة المتهم، عقب فعل الاعتداء ا

 .مباشرة أو بعده بفترة قصيرة
 .علاقة السببية: البند الثالث

ـــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

لكي يتحقق الركن المادي في جريمة القتل العمدي، يجب أن يكون السلوك المرتكب الذي يتم 
كانت هناك علاقة سببية مادية بين تى  وافر ذلك مبوسيلة محددة هو الذي سبب وفاة المجني عليه، ويت

 .لنتيجة، بحيث يصح أن يقال بأن وفاة المجني عليه هي نتيجة لفعل الجانياالسلوك و 
فاشتراط توافر علاقة السببية بين السلوك والنتيجة أمر ضروري، ولا مشكلة ولا صعوبة إذا  

لمجني عليه، ولكن الصعوبة في حالة تعدد كان فعل الجاني هو العامل الوحيد الذي أدى إلى وفاة ا
 .2العوامل، فأيهما يمكن أن يسند إليه الوفاة، ولقد تعددت النظريات في هذا المجال

لسبب الملائم أو الكافي، اإلا أن القضاء الجزائري مثله مثل القضاء المصري فإنه يأخذ بنظرية 
في إحداثها ولو تدخلت عوامل أخرى ساهمت  يساهم لتيين الفعل والنتيجة ابلسببية اإذ تقوم علاقة 

مألوفة ومحتملة ومتوقعة وفقا للسير العادي المألوف، ومع  لفي تحقيق النتيجة، طالما كانت هذه العوام
 النتيجة، إذام و دفي مجال عمليات نقل ال علاقة السببية بين الفعل الجاني ثباتصعوبة في إهناك ذلك 

أخرى بينهما، غير أنه في مجال  لوتداخلت عوام ارة إليه آنفا،الإش تراخت هذه الأخيرة كما سبق
لقانوني نو  آخر من الإسناد، وهو الإسناد الطبي، ويعني ا داسنعمليات نقل الدم يوجد إضافة إلى الإ
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نها ما كانت لتقع لولا تخل هذا السبب،  ، والتي ترى أن فعل الجاني لا يعد لسبب المباشر أو الأقوىانظرية النتيجة يعتبر سبب لها طالما أ
يجة هو لعامل الأخير الذي يعد سببا في حدوث النت لترى أن العامنظرية السبب الأخير سببا للنتيجة إلا إذا كان هو السبب الأقوى، 

لنتيجة إذا  لني يعد سببا اأن فعل الجأي  نظرية السبب الملائم أو الكافيوأخيرا  ،الذي يسبق حدوث النتيجة ويرتبط بها كان هو محقق
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ولو كان الثابت ، 1م، وذلك عن طريق أهل لخبرة الطبيةالدد الإصابة بالمرض إلى عملية نقل إسنا
شاف العدوى بالفيروسات، خاصة المتعلقة بمرض الإيدز مثلا، إلا بعد فترة ما بين علميا لا يمكن اكت

تجاوز  قدقد لا تحدث إلا بعد مدة طويلة ( النتيجة)أسبوعا من حدوثها، وبما أن الوفاة  49إلى  1
كثيرة مع فعل الجاني، مما يزيد صعوبة إثبات علاقة   لسنوات، فهذا يعني أنه قد تتداخل عوام 40
، وفي حالة نقل الدم غير مطابق لفصيلة دم المجني عليه، يكون إثبات علاقة السببية سهلا 2ببيةالس

لطب، بحيث يمكن الحد ما، حيث يمكن الاستعانة بالأطباء وأهل الخبرة في هذا المجال وهم علماء 
ير صاحبة لنقل الدم غريق ظهور أعراض المطم غير مطبق وذلك عن دمعرفة أن المريض قد تلقى 

  الدم تلويثفي حالة  امراء، أمالحلدم ان يظهر انسداد في الشرايين أو تكسر كريات أالمطابق، ك
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دمة الطبية من المستشفى أو بنك الدم، فإن الإثبات يكون الخبالفيروسات بسبب تلقي 
أو  ردية، كإصابات فاات عمرية معينةأسهل في حالة الإصابات الجماعية منه في حالة الإصابات الف

كما وقع في قضية ، 3الزمنيةص تلقوا خدمة من نفس المركز لطبي في نفس الفترة اشخمجموعة من الأ
لفاتح الوث بفيروس الإيدز بمستشفى الملدم اوقضية الأطفال الذين نقل إليهم ،لدم الملوث في فرنسا ا

ق فيها الإثبات والتي تتداخل فيها عوامل عديدة قد ببنغازي بليبيا، بعكس الحالات الفردية الذي يد  
ليل طبية قبل نقل الدم إليه تثبت اأجرى تح دلمريض قإلا إذا كان ا ،تؤدي إلى انقطا  علاقة السببية

 .ق أخرى غير نقل الدمه بالفيروس، أو انتقاله إليه بطر عدم إصابت
قتل العمدي، فإنه يستلزم إثبات أنه كان حامل الأما في حالة إذا كان المتبر  هو الجاني عن 

 إجبار ظل القوانين التي لا يمكنإثباته بسهولة خاصة في  للفيروس عند التبر ، وهذا كذلك لا يمكن
إفشاء سر نتائج هذه  لىخص عشختبار الإيدز مثلا، أو حتى إجبار أي الخضو  لا على الشخص

كما أنه يجب إثبات أن وحدات الدم المنقولة للمجني عليه ملوثة بهذه ،4يدةقالاختبارات إلا بشروط م
  .5لفيروسات وقت إعطائها إليها

ة السببية في مجال عمليات نقل الدم هو نظرية السبب الملائم أو فالمعمول به إثبات علاق
لسببية في هذه حالة إلا إذا تداخل عامل أو عوامل شاذة غير مألوفة وغير اولا تنقطع علاقة ، الكافي 
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نى دإثر عملية جراحية ليس لها أ و إذا انتحر، أو توفيأمتوقعة، كما لو قتل المجني عليه بمعرفة آخر، 
لجراحة ترجع إلى خطأ اوكذلك إذا كانت الوفاة إثر ، -أي بنقل العدوى إليه- فعل الجانيعلاقة ب

لطبيب لجراح، ففي هذه الحالة تنقطع علاقة السببية بين فعل الجاني وبين الوفاة، وتقف مسؤوليته ا
إذا  افرة إلا فعل الجاني والوفاة متو عند حد الشرو  في القتل، ومن الطبيعي أن تكون علاقة السببية بين

كانت الوفاة ترجع إلى مجموعة الأمراض التي تصيب الشخص بعد انهيار جهاز المناعة لديه إثر نقل 
سم قد فا  عن الجدلسرطانية الخطيرة، كون أن جهاز المناعة الذي يقوم بالاالعدوى إليه كالأمراض 

 .1وى إليهدلعاتحطم بسبب نقل 
 

ــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

 
وأمام هذه المشكلات في إثبات علاقة السببية بين فعل الجاني في عمليات نقل الدم ووفاة 

ثر قبولا وأقل صعوبة، حيث يكفي فقط إثبات أن فعل كو أن الشرو  في القتل أالمجني عليه، يبد
بهدف إزهاق روح المجني عليه، وبالتالي فلا ضرورة لإثبات أن سلوكه هو سبب إصابة المجني تم الجاني 

 فر الشرو  في القتل أن يفلح الجاني في نقل الدم الملوث أواذلك فإنه يستوي لتو الأكثر من عليه، بل 
 .2يخيب أثر سلوكه

 .الركن المعنوي: الفرع الثاني
القتل العمد يتطلب إبداء توافر القصد الجنائي العام، أي انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق 

لسائد في القتل العمد أن يتوافر أيضا لدى اوقائع الجريمة بأركانها كما يتطلبها القانون، ويتطلب الرأي 
فهو يتطلب وضع .هي إزهاق روح المجني عليه دون غيره من النتائج الجاني قصد خاص أو نية محددة
ة لتخصيص م الجريمة، فكان عل  و ة تحقيق هذا الوضع بالذات فلا تقإجرامي معين، فإذا لم تثبت إراد

  .3لروح دون غيرها من النتائجازام إرادة إزهاق لستعنصر القصد هنا ضرورة ا
لفقه عن اعتبار نية إزهاق الروح قصد خاصا، اغير أن هناك اعتراض من طرف جانب من 

بنية القتل قول صحيح، ولكن  النفس لىلقول بتمييز القتل عن باقي جرائم الاعتداء عارا إن مقر  
غير صحيح، بل هو قصد عام تنصرف به فهو  لروح هو قصد جنائي خاصاالقول بأن قصد إزهاق 
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كن لر نة لذ أن تلك النتيجة تعد أحد العناصر المكو  إرادة الجاني إلى نتيجة القتل وهي إزهاق الروح، إ
تكفي لتجعل منه قصدا لا دي في القتل، وإرادة النتيجة عنصر يقوم به القصد العام، وهي  الما

 .1خاصا
لذلك تعد نية القتل أو نية إزهاق الروح أهم عناصر القصد الجنائي في جريمة القتل العمد، 

لة الموضو ، ويعد القصد لجنائي حا كمةالموضوعية الخاضعة لمح طاق المسائلوإثبات ذلك يدخل في ن
ذلك لى ع المظاهر الخارجية التي تفترضها، وترتيباذهنية لا يمكن الاستدلال عليها إلا من خلال رصد 

 .2ول قاضي الموضو  سلطة تقديرهالوقائع ويخا ص منفإنها ستلخ
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والمهم في مجال عمليات نقل الدم أنه يلزم لقيام جريمة القتل العمدي توافر إرادة القتل لدى 

، فيكون هذا الفعل نابعا عن وعي الجاني 3يمة تفترض توافر إرادة القتلالجاني، حيث أن هذه الجر 
وشعوره، كما يجب أن تنصرف نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه باعتباره هدف الإرادة وغرض 
الفاعل، كما يجب أن ينصرف علم الجاني إلى كل عناصر الجريمة، أي إلى كون أن المجني عليه إنسانا، 

لمرض المعدي المنقول إليه، كما يجب أن ينصرف علمه إلى الفعل الذي يتوصل فيه الجاني سليما من ا
 .4المجني عليه، وإلى كونه مؤديا إلى النتيجة الإجرامية وهي الوفاةإلى إلى نقل فيروس المرض 

لجاني ير صعوبة التي تختفي إذا ضبط اثي بنقل دم معيبن إثبات القصد الجنائي في القتل غير أ
تلويث متعلقاته بهذا الدم الملوث بتلك بخص بعينه، أو يقوم عمدا شو يحقن المجني عليه وهو وه

الفيروسات القاتلة، لكن الصعوبة تثور في حالة ما إذا كان سلوك الجاني يتم بقدر من العمومية، كما 
ن من لو تعمد شخص مصاب بتلك الفيروسات بالتبر  بدمه مع علمه اليقيني بأنه مصاب بها، وأ

نحو أكيد، أو مثلما قام به بعض  لىت من دمه سيصاب بهذه الفيروسات علوحداايستعمل تلك 
بالولايات المتحدة الأمريكية، بدفن السرنجات التي   Consta Bravaمدمني المخدرات في مدينة 

ال، صابة بفيروسات الإيدز على سطح الرمالم حقن المخدرات والملوثة بمائهم كانوا يستخدمونها في
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والإبرة في اتجاه المشاة من أجل نقل العدوى إلى السائحين في حالة وخزهم نتيجة السير عليها، أي 
 هذه التصرفات تتسم بالعمومية، وفي محاولة من القضاء لحم هذه لمشكلة، فقد ذهب إلى اعتبار أن

ات المجني عليه، أو دو أن يكون قتلا عمديا إذا تحققت النتيجة ومعفعل الجاني في هذه الحالات لا ي
 .  1مجرد شرو  في القتل إذا تخلفت النتيجة

والقتل في مثل هذه الحالات يمكن ارتكابه بقصد احتمالي ويعرف كذلك بالقصد غير 
، إذا توقع الجاني وفاة المجني عليه كنتيجة ممكنة للفعل الذي يستمر به على الرغم من احتمال 2المباشر

 .3وعها ومرحبا بها إذا وقعتتحقق هذه النتيجة راضيا بوق
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متوفر في القصد الاحتمالي، وبالتالي لا يمكن  ناةالجلقصد لجنائي في فعل اومما سبق فإن  
بأن نتيجة ذلك  كيدعلمه الأالقول بعدم توفر نية الإضرار بالغير لدى من يقوم بالتبر  بدمه الملوث ل

و عاجلا، ومع ذلك لا أهي إصابة من ينقل إليه الدم بهذه الأمراض التي تؤدي حتما إلى وفاته آجلا 
توجب مساءلته عن القتل العمدي في حالة تحقق النتيجة المحتملة وهي وفاة سيكترث بهذه نتائج، مما ي

 . 4لنتيجة أو تأخرهااالمجني عليه ومساءلته عن شرو  في قتل في حالة تخلف هذه 
، دو دويستوي في مجال القتل النقل العمدي للدم الملوث، أن يكون القصد محدود و غير مح

ة، نامسؤولية الج لىثر لهما عأت أو غير محدد بشخص، فلا إزهاق روح شخص معين بالذا إنتواء أي
ولو أخطأ الجاني شخص لمجني عليه، فهذا لا  حتىة القتل العمدي أيضا في هذا المجال يموتتوافر جر 
  .5لقصد الجنائي، إذ يكفي أن تتوافر نية نقل فيروس لدى الجاني بقصد قتل إنسانا مااينفي توافر 

نقل الدم إزهاق الروح غرضا يهدف إليه نشاط الجاني فلا نكون وإذا لم يتخذ من عملية 
فيمكن مساءلة الجاني في هذه  ترتب وفاة المجني عليه إذا بصدد جريمة القتل العمد، وفي هذه الحالة
 .الحالة عن جريمة الضرب المفضي إلى الوفاة

الضرب والجرح، ومن هنا فإنه يمكن أن يتسم فعل الجاني في مجال عمليات نقل الدم بوصف 
 .ف تتعرض له بالتفصيل في المطلب المواليو الأمر الذي س
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 .الضرب والجرح العمدي في مجال عمليات نقل الدم: المطلب الثالث
من أكثر الجرائم شيوعا بين الناس هي جرائم الضرب والجرح العمدي، والتي تبدو للوهلة 

الدم، حيث يمكن أن تتعدد في هذا المجال  الأولى أن لها نطاق واسع للتطبيق في مجال عمليات نقل
 .صور السلوك التي يمكنها نقل العدوى

إلا أنه وقبل التطرق إلى هذه الجريمة من حيث أركانها، ومدى انطباقها على عمليات نقل 
عنه جرح وفيه  لا ينشأفالمقصود بالضرب هو كل اعتداء  ،الدم، لابد من تعريف الضرب والجرح

 كاحمرار الجلد أو كدمات، أو   ادون أن يؤدي إلى تمزيقها، والذي قد يترك أثر  الجسم بأنسجةمساس 
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رط أن لا يترك أثر مطلقا، ولا يشترط أن يمس جسم المجني عليه مباشرة، كما أنه ليس بالش
 .1الجسامة لا يشترط أن يكون الضرب على قدر معين من  يترك الضرب أثرا ظاهرا، إذ

يق جزء من أنسجة جسم المجني عليه، أو تشقق الجلد بآلة ز أما المقصود بالجرح فهو يعني تم
  .2ة كالعصا أو الحجرض، أو راحادة

المتعلقة بأعمال  ق  جرائم الضرب والجرح العمدي في أحكام وقد تناول المشر  الجزائري 
ق   ف ج ، إذ على إثر صدور 4229قبل إصلاحه في سنة  ق   فالعنف متأثرا بما جاء في 

ب والجرح، وأضاف إذ كان يجرم ويعاقب الضر  ،تخلى المشر  الفرنسي عن ما كان تناوله من قبل
 09/09/4214، ثم جاء قانون voies de fait، والتحدي violenceإليهما أعمال العنف 

المصطلحات  هعن كل هذفتخلى ليحذف عبارة الجرح لكونها تقتضي الضرب أو أعمال العنف، 
في حين مازال القانون ،« VIOLENCES« »أعمال العنف»واستبدلها بمصطلح واحد هو 

يم الرباعي لجرائم العنف العمدي، أي الضرب والجرح، أعمال العنف، التعدي، سمد التقالجزائري يعت
 .3مكرر 119، 119وفي المادتين  976إلى  961وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 
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ولتطبيق أحكام جريمة الضرب والجرح العمدي على عمليات نقل الدم، فإنه لابد من دراسة 
  .عمليات نقل الدم، وهذا ما سوف نتناوله على النحو التالي لىونة لها وإسباغها عالأركان المك

 الركن المادي: الفرع الأول
قبل التطرق إلى الركن المادي لجريمة الضرب والجرح في عمليات نقل الدم فإنه تجدر الإشارة إلى 

في الأخيرة بنسبة كبيرة،  وهو سهولة الإصابة بالفيروس أنه يوجد فارق بين جرائم الضرب والجرح،
م التي تنتقل عن طريق الدم، بخلاف جرائم الضرب فإنها تقتصر على ثيوخاصة الفيروسات والجرا
ية الفيروسات بس والاحتكاك، وهي غالتلام تنتقل وتصيب المجني عليه بالالفيروسات والجراثيم التي
 .1المعدية عن طريق التنفس
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تبعا لذلك، فإنه لا مجال لاعتبار الضرب سلوكا إجراميا في عمليات نقل الدم، خاصة في 
المخالف لفصيلة دم المجني عليه، أو نقل دم ملوث بفيروسات وأمراض، كون أن حالة نقل الدم 

يؤدي إلى قطع أو تمزق في نسجة، في حين يعد فعل الجرح الذي الأالضرب لا يؤدي إلى تمزق 
، فلا يتصور إلا الجرح  2من صور الاعتداء على سلامة الجسم في مجال عمليات نقل الدم الأنسجة

 .ات نقل الدمعمليفي كسلوك ممكن 
 .فعل الاعتداء: البند الأول

جرائم الجرح يمكن من خلالها انتقال الفيروسات أثناء الاعتداء أو إصابة المجني عليه بها، نظرا 
وتسلخات، وأحيانا ينبثق الدم خارج جسم المجني عليه، فقد  لما يصحب هذا الاعتداء من جروح

 ةكأداة، أو حقنة ملوثة بفيروس الإيدز أو الجمر   حأو استخدام سلا، ضيكون الاعتداء عن طريق الع
 .وذلك بقصد نقل عدوى هذه الفيروسات والجراثيم إلى المجني عليه، 3الخبيثة

ن مريض الإيدز أحد صور الجرح التي يهدف فيها الجاني إيذاء مالصادر  ضوبعد فعل الع
بفرنسا، سجين مصابا  Mulhouseالمجني عليه عن طريق تلويث دمه، وهو ما أدانت عنه محكمة 
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بالإيدز، قام بعض حارسه بقصد نقل فيروس الإيدز له فقد اعتبرت المحكمة فعله مجرد جريمة جرح 
 .1على أساس أنه لم يثبت انتقال العدوى للمجني عليه

وحامله من قبيل التعدي المشدد في الولايات  الصادر من مريض الإيدز ضويعد فعل الع
هناك سجين مصاب بالإيدز بالتعدي المشدد لاستعماله سلاح قاتل  ديند أالمتحدة الأمريكية، فلق

 .2وذلك لأنه قام بعض اثنين من حراسه أثناء مشاجرة
من قبيل التعدي المشدد، أن قضى  ضونفس الشيء فإن القانون البلجيكي يعتبر فعل الع

بعض يد ضابط الشرطة بالاعتداء المشدد، لأنها قامت  Case of thissenفي قضية  عاهرةبإدانة 
بسيطة، وأن بالرغم من أن الإصابة الجسدية  أثناء المشاجرة، وهي مصابة بفيروس الإيدز، ويلاحظ

لأنها كانت حاملة للفيروس وخاطرت بحياة الضابط  انهاالضابط لم يصب بالعدوى، إلا أن القاضي أد
 ض وهو مصاب بالإيدز، قام بع   كما أنه في إحدى القضايا كان يقيم نزيل بالمركز الفيدرالي.بعضه
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دت ي، وفي الاستاناف أمميته بالاعتداء بسلاح خطير اثنين من الضباط المعالجين وتم اتهام
 .3الدائرة الإستانافية للمحكمة الفيدرالية هذا الاتهام

هكذا وحتى يكون هناك إدانة عن فعل الاعتداء لابد من أن يرتب هذا الأخير النتيجة و 
و ما سوف نتناوله الإجرامية التي يعاقب عليها القانون، ومن تم فإنه يستلزم علينا التطرق إليها، وه

 .فيما يلي
 .النتيجة الإجرامية: البند الثالث

أن ينال جسم  ،نشأ المسؤولية الجنائية عن جريمة الضرب والجرح بصفة عامةتنعلم أنه حتى 
وتختلف  أذى فعلي المجني عليه أدى فعلي فلا تقوم الجريمة الجنائية طالما لم ينل جسم المجني عليه 

 .4ا لاختلاف درجة جسامة الأذى الذي ينال الجسمالنتيجة الإجرامية تبع
وكما سبق الإشارة إليه سابقا، فإنه لا مجال لاعتبار فعل الضرب سلوكا إجراميا في مجال 

هي المترتبة عن فعل الجرح في  جرامية في مجال عمليات نقل الدمعمليات نقل الدم، فإن النتيجة الإ
لصور الاعتداء على سلامة الجسم في مجال عمليات نقل  ، وتتمثل النتيجة الإجراميةهذه العمليات

                                                                 
 .011، نفس المرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د - 1
 .405، نفس المرجع السابق، صن مصطفى محمدأمي  2
 .514، 572، نفس المرجع السابق، ص ص عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ.د  3
 .49نفس المرجع السابق، ص فرج، فيقوجدي ش 4



يب للمجني عالدم في الأذى الذي يلحق بالمجني عليه، فغنى عن البيان ما يترتب على نقل الدم الم
عليه، فأقل تقدير للضرر المتحقق في هذه الحالات هو أن يحدث خلل بالسير العادي لأعضاء جسم 

 .1المجني عليه
جرامية تثير عدة مشكلات في مجال تطبيق جريمة الجرح على نقل الفيروسات إلا أن النتيجة الإ

، المصري، والفرنسي ظروف مشددة للعقاب في مجال ق   ج عن طريق الدم، إذ يتضمن كل من 
د العقوبة إذا نجم عن الضرب والجرح العمدي مرض أو عجز كلي الضرب والجرح العمدي، إذ شد  

كل من أحدث بغيره جروحا أو ضربات »:   المصري على أنه.ق 914عن العمل، فتنص المادة 
تزيد لا يوما يعاقب بالحبس مدة  90 لىنشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد ع

، وكذلك نصت 2«جنيها 000جنيها مصريا، ولا تتجاوز  90على سنتين أو بغرامة لا تقل عن 
 المجال إذا ترتب عن أعمال التحدي أو الإيذاء مرض  هذا تشدد فيعلى ال ف ق   ق 002المادة 
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الحبس من بفيعاقب الجاني  3أيام 01عمل الشخصي لمدة تزيد عن أو عجز كلي عن ال
 .ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين 90.000فرنك إلى  500شهرين إلى عامين، وغرامة من 

، يقضي أنه إذا كان ترتب عن فعل ف ج   من ق 44-999 حين نجد نص المادة في
سنوات حبس،  00لعقوبة تصل إلى أيام، فإن ا 01الاعتداء عجز كلي عن العمل يزيد عن 

، وهذا النص قد تم استبداله 4لى المرضإهذا النص لم يتضمن الإشارة ، غير أن يورو  15000
 .002نص المادة مكان 

 961المادة  في حين أن المشر  الجزائري نص صراحة عن المرض، والعجز الكلي عن العمل في
و ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال حدث عمدا جروح للغير أأ نكل م»  التي تقضي .ق

دج 400.000سنوات وبغرامة من ( 5)إلى خمسة ( 4)و الاعتداء، يعاقب بالحبس من سنةأالعنف 
دج إذا نتج عن هذه الأنوا  من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد 500.000إلى 

: ن نفس المادة وذلك بالقولم 01، 00كما شدد العقوبة في الفقرة « يوما( 45)على خمسة عشر 
وإذا ترتبت على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من ...»
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4 - Art 222-11 : Les violences ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours 

sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’Amand. 



أخرى فيعاقب الجاني مستديمة استعماله أو فقد البصر، أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة 
ضرب أو الجرح الذي ارتكب وإذا أفضى ال. سنوات( 40)إلى عشر ( 5)المؤقت من خمس  سجن بال

سنوات إلى ( 40)المؤقت من عشر  سجنعمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بال
، وإذا اقترنت هذه الأفعال مع سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن «سنة( 90)عشرين 
إذا ترتب عن أعمال سنة،  90سنوات إلى  40الوفاة، وتكون السجن المؤقت من  ذا حدثتالمؤبد إ

 5 ، وتكون السجن المؤقت من .ق 961من المادة  00العنف الناتج المنصوص عليها في الفقرة 
 .9611من المادة ( 04)سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة  40سنوات إلى 

  لق بالجريمة في مجال عمليات نقل الدم، فإنه يتم الرجو عفي ظل عدم وجود نص قانوني متو  
وباستقراء نصوص هذه المواد المتعلقة ،  لة في نصوص المواد السالفة الذكرإلى القواعد العامة المتمث

 ه حدثت الظروف المشددة بجرائم الجرح في مختلف التشريعات سواءا الجزائرية، الفرنسية أو المصرية، فإن
ـــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

 

جرائم الجرح العمدية والمتمثلة في المرض، العجز الكلي عن العمل، والعاهة المستديمة، في مجال 
 :رض لها على النحو التاليوالجرح المفضي إلى الوفاة والتي سوف نتع

 :المرض-0
يقصد بالمرض كل اعتلال يصيب الصحة، وترتب عليه إخلال بالسير الطبيعي لوظائف 

والاستمرار، ولا  ى نحو يفقده القدرة على المقاومةأعضاء الجسم أو أجهزته، أي اضطراب في أدائه عل
يوم في القانون  45دة تزيد على يكفي أن يفضي الاعتداء إلى المرض، بل يجب أن يستمر المرض لم

المصري  قانونيوم بالنسبة لل 90الفرنسي، وتزيد عن  قانونأيام بالنسبة لل 01الجزائري وتزيد على 
ما أقدم على التشاجر مع المجني عليه وهو مصاب  إذاويتحقق هذا الظرف المشدد في حق الجاني،

، اأن يستمر طبقا للمدة المحددة قانون بإحدى الفيروسات وقام بعضه، فأصاب المجني عليه، بشرط
 حتىويمكن القول بأن مجرد الإصابة بمرض الإيدز مثلا تنشئ الظرف المشدد، لأن هذا المرض يستمر 

حتى ولو تمكن المجني عليه لفترة تزيد على المدة المحددة في مختلف ، ةيقضي على المجني عليه بالوفا
ن العبرة بتوافر الظرف المشدد هو استمرار المرض لمدة التشريعات من ممارسة أعماله الشخصية، لأ

 . 2زمنية معينة في كل من القانون الجزائري، الفرنسي والمصري
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الجاني في نقل الفيروس للمجني عليه بعد القيام بفعل الجرح، فهنا يتوافر الظرف  فلحبمعنى إذا 
ظار ما يطلق عليه المرض دون الحاجة لانتالمشدد للعقاب بمجرد ثبوت إيجابية دم المجني عليه بالفيروس 

فإن وظائف الجسم وخاصة المتعلقة بالخلايا  ض المرض لأنه بمجرد دخول الفيروسأعرا ظهورالمؤكد و 
 .1وتنقسم بشكل غير طبيعي رابطالاضالدموية تبدأ في 

 :العجز عن العمل الشخصي-2
الأعمال البدنية التي  ويقصد بالعجز عن العمل الشخصي عدم القدرة على القيام ببعض

كقاعدة - والتي يتساوى فيها الناس جميعا تستعمل فيها أعضاء الجسم، كالكف أو الذرا  أو القدم،
في مباشرتها كالوقوف أو الجلوس أو المشي ولا يتحقق هذا العجز إذا كان العجز المتحقق  -عامة

يوما وفقا  90أيام أو  01أو يوما  45على أن يكون العجز لمدة تزيد على ،  2مهنيا أو حرفيا
 .للتشريع الجزائري، الفرنسي، المصري على التوالي، فإذا ما تحققت هذه المدة تحقق الظرف المشدد

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ـ

العجز الكلي أو التام  استخدما مصطلح المشر  الجزائري والفرنسي ل منوما يلاحظ أن ك
 .الذي استخدم مصطلح العجز عن الأشغال الشخصية المصري شر العمل، بخلاف الم نع

يروس التي انتقلت إلى المجني عليه عن العمل الناشئ عن الإصابة بالفعن أما فيما يخص العجز 
طريق فعل الاعتداء الصادر من الجاني المصاب بإحدى الفيروسات، وجعلته يلازم الفراش، وغير قادر 

 .على الحركة للمدة المطلوبة قانونا فيكون الظرف المشدد قد تحقق في هذه الحالة
بفترة زمنية، قد تختلف لكن قد يحدث العجز عن العمل الشخصي بعد الإصابة بالفيروس 

تبعا لاختلاف نو  الفيروس الذي أصاب المجني عليه، فقد يحدث العجز بعد الإصابة بالإيدز 
 كبدمرحلته الكاملة مثله مثل مرض الإلى سنوات أو شهور، وذلك عندما يصل مرض الإيدز ب

، يجعل المتهم يفلت النص في كل من القانون الجزائري والفرنسي والمصري بحرفيةالوبائي، فالتمسك 
من العقاب، لأنه أثناء المحاكمة لا يكون الظرف المشدد ثابتا في حق المتهم، بالرغم من أنه سوف 
يتحقق بصورة حتمية في المستقبل، وذلك بتقرير خبير طبي، فهل يقضي القاضي بعقاب الجاني عن 

 .الجريمة بصورة مخففة؟
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الضرر  -وهو ينظر في دعوى التعويض -تبارهي مدني يستطيع أن يضع في اعإذا كان القاض 
نائي لا يستطيع الأخذ بذلك المنطق، ولا جالقاضي أما إذا المحتمل والأكيد الحدوث في المستقبل، 

 .1ة للعدالةفاايستطيع القاضي أخذ المتهم بالعقاب في صورته المشددة، لأن في ذلك مج
لنفسي السيئ لدى المجني عليه والذي إثر ذلك رأي إلى القول بضرورة الأخذ في الاعتبار ا

بعجزه عن القيام بعمله أو الاستمرار في الحياة بصورة طبيعية، بحيث لا يقتصر تحديد عجز المجني عليه 
على القيام بأعماله الشخصية على الحالة البدنية له، وإنما يتحقق أيضا بالنظر إلى حالته النفسية، 

بكل تأكيد  الإيدز أو التهاب الكبد الوبائيالجاني قد أصابه ب فالمجني عليه الذي يصل لعلمه أن فعل
سيتأثر نفسيا بشدة وبشكل يعجزه على القيام بأعماله الشخصية، وعلى الأقل سوف يترك أعماله 

 .2الشخصية لحين إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من حالته الصحية ومدى تأثير هذا الفعل عليه
فهناك ،ي من تأثير على العجز عن أداء الأعمال الشخصية النفس نبوبالرغم من ما للجا

 يرى أن المعاناة النفسية لا تصلح أن تكون سببا للعجز على أداء العمل  إذرأي معارض لذلك، 
 

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

الشخصي، لأن في ظل غياب الأعمال المادية لا يمكن إثبات علاقة السببية ما بين المعاناة 
 : على أداء عمله، حيث يقول الفقيهيعجزه ى من أذية وما نال جسم المجني عليه النفس

Garrand  
 «En l’absence d’actes matériels que l’on puisse 
incriminer, la relation entre l’homicide et le moyen moral 

employé ne sera jamais assez directe»
3

 

إلا أننا نرى ضرورة الأخذ بالجانب النفسي وما يصاحبه من آلام ومعاناة في تحديد العجز عن 
لسببية واضحة لا غموض فيها، وارتبطت حالة العجز عن العمل الشخصي، خاصة إذا كانت علاقة ا

وخاصة أن العلوم الطبية أثبتت أن التأثير النفسي السيئ ،العمل بالحالة النفسية التي يمر بها المجني عليه 
ية لأعضاء الجسم والذي قد على الجهاز العصبي الذي تحكم في الحالة الحرك وعبء بشكل ضغط

م في أمريكا انتحار إثنيت من الرفقاء من 4220الانتحار، إذ في عام المجني عليه إلى حد يصل ب
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حاملي فيروس الإيدز الذي عندما علما أنهما مصابان به، وقيل آنذاك أنه ليس الإيدز الذي قتلهم 
 .1ولكنه الخوف

و ف التشريعات سواءا، تعلقت بالمرض أغير أنه تجدر الإشارة إلى أن الفترة المحددة في مختل
عن الأعمال الشخصية، فإن بدايتها ونهايتها يتم الرجو  فيها إلى الطبيب، إذا ما كان المجني  العجز

 .في قبل انتهاء المدة أو بعدهاشعليه قد 
 

 :العاهة المستديمة-9
لمصري، في قانون العقوبات على العاهة المستديمة في انص كل من المشر  الفرنسي، الجزائري، و 

 هانجد  أنه وباستطلا  نصوص هذه الموادعلى التوالي غير 910، 961، 05-.999نص المواد 
ورد تعريف للعاهة المستديمة، مكتفية بذكر أمثلة لها، إلا أن تالعاهة المستديمة، غير أنها لم  تنص على

الفقدان النهائي كليا أو جزئيا لمنفعة أحد أعضاء »الفقه تصدي لذلك، حيث عرفها رأي أنها 
والقول بتحقق العاهة المستديمة أو  ،"عضو، أو بفصله، أو بتعطيل وظيفتههذا الالجسم، سواء بقطع 

 من وقائع الدعوى وتقدير  ينه، طبقا لما يتبرأي قاضي الموضو  هو الفاصلتحققها يكون  عدم
ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

وهناك رأي آخر يعرف العاهة المستديمة بأنها فقدان الجسم القدرة على أداء إحدى  .2الطبيب
في بعض  تهاعرف المصرية فقد النقض ، أما محكمة3وظائفه الطبيعية فقدا كليا أو جزئيا لا يتوقع شقاؤه

، حيث برئهاأحكامها، وأهم عنصر في التعريفات القضائية للعاهة هو عدم قابليتها للشفاء واستحالة 
فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة »:قالت محكمة النقض

دم الطبي السائد والمعاصر والمعيار في تحديد ذلك يكون بالنظر إلى القواعد العلمية والتق« مستديمة
العضو في أداء وظيفته، حتى ولو ظل اتصاله  جزء من لوقت حدوث العاهة، وتتحقق العاهة بعجز

 .4بسائر أجزاء هذا العضو
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في  تمثلولقيام هذه الجريمة في مجال عمليات نقل الدم، يجب أن يترتب على فعل الجاني الم
وهي إصابة المجني عليه  لفصيلة دمه نتيجة إجرامية محددة حقن المجني عليه بالدم الملوث، أو المخالف

وعليه فإن نقل الفيروسات إلى المجني عليه عن طريق عمليات نقل  ،بعاهة مستديمة من هذا الفعل
ب عليها الدم، قد ينشأ عنها عاهة مستديمة كالإيدز والإلتهاب الكبدي الوبائي، كون نقلها يترت

الإنسان وهو ما يؤدي إلى فقد منفعة هذا الجهاز، وتقليل قوة مقاومته م ساختلال الجهاز المناعي لج
كما أنه طبقا . 1الطبيعية لدى الإنسان، وبالتالي يصدق عليه تعريف العاهة المستديمة قانونا

للمعطيات الطبية والعلمية، فإن كلا من الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي ليس لهما دواء حتى الآن، 
الالتهاب الكبدي  ةحال يناناستثيشفى المجني عليه بعملية جراحية أو أي عقار آخر إذا ولا يمكن أن 

 .2الوبائي، فيمكن زر  كبد، ورغم ذلك تظل عاهة مستديمة ويسأل عنها الجاني
والجدير بالذكر أن العاهة المستديمة تتوافر حتى ولو كان من الممكن برؤها عن طريق جراحة 

 .عليه للخطر، ورفض هذا الأخير إجراءها دقيقة تعرض حياة المجني
 :الوفاة-4

 
ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ظرف  لى، نجد أن المشر  الجزائري نص ع961قرة الأخيرة من نص المادة بالرجو  إلى الف
في الوفاء بعد ارتكاب الجاني لفعل الضرب والجرح مثله مثل المشر  المصري، بشرط أن  المتمثلالمشدد 

يكون الجاني غير قاصد إحداثها، وحتى تطبق هذه الحالة في مجال عمليات نقل الدم، يجب أن يؤدي 
و لو كانت اء المفضي إلى الوفاة الإيذفلا يسأل الجاني عن جنايةإلى وفاة المجني عليه، يبعنقل الدم الم

كون أن الوفاة هي   ،الإصابة التي نالت المجني عليه قاتلة بطبيعتها ولكن تم إسعافه في الوقت المناسب
 .المشر  حدوثها لتي قصدالنتيجة ا

 .علاقة السببية: ثالثا
ببية في جرائم الضرب والجرح، أن يكون فعل الاعتداء الصادر من يتطلب لقيام رابطة الس

الجاني هو السبب في إحداث الأذى بجسم المجني عليه، وعلى ذلك يجب أن يكون فعل الجاني في 
عمليات نقل الدم والمتمثل في نقل الدم المعيب إلى المجني عليه هو السبب في النتيجة الإجرامية التي 
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سواء كانت هذه النتيجة بسيطة متمثلة في الأذى البسيط أم جسمية متمثلة في  لحقت بالمجني عليه،
 .المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية أو إحداث عاهة مستديمة أو الوفاة

وإتيان علاقة السببية بين فعل الاعتداء في مجال عمليات نقل الدم وبين النتيجة المحققة ليس 
 ا الصدد نفس المشكلات التي تحدثنا عنها عند الحديث عن علاقةبالأمر السهل، إذا تواجهنا في هذ

في مجال عمليات نقل الدم، فيلزم إثبات أن المجني عليه لم يكن مصابا  السببية في القتل العمدي
اعتداء الجاني عليه بالدم، ويجب أيضا إثبات أن العدوى قد انتقلت  منبالمرض الذي انتقل إليه 
ا لم تنتقل إليه من مصادر أخرى قبل الاعتداء عليه، كما أنه قد تتداخل بسلوك الجاني وحده وأنه

، وليس من السهل إثبات  1عوامل أخرى على فعل الجاني والتي يكون لها تأثير كبير على علاقة السببية
 .ا عسيرار كل هذه المسائل واستظهارها أم

 .الركن المعنوي: الفرع الثاني
مدية التي يلزم توافرها القصد الجنائي، فيلزم أن يأتي الجاني فعله الضرب أو الجرح في الجرائم الع

بقصد المساس بجسم المجني عليه، بحيث تتجه إرادته إلى السلوك الذي صدر منه، مع توافر عمله بأن 
  .2من شأن هذا السلوك أن يؤدي إلى النتيجة الإجرامية التي يلزم أيضا أن تكون محلا لإرادته
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ى الركن بكافة صورها في مجال عمليات نقل الدم عل ذاءتلف الركن المعنوي في جرائم الإيلا يخ
المعنوي المطلوب في الصور التقليدية للاعتداء على سلامة الجسم، فيجب أن تكون هذه الجرائم 
عمدية يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي، فجيب أن يكون فعل نقل الدم المعيب قد صدر عن 

وسات قاتلة أو عمد من الجاني، كما لو قام بوخز المجني عليه بدبوس أو آلة ملوثة بدم ملوث بفير 
مع علم الجاني بأن من  ،أو قام الجاني بحقنه بدم مخالف لفصيلته أو ملوث بتلك الفيروسات، ضارة 

ل والأمراض، ويخرج هذا توقع الوفاة من القصد شأن فعله المساس بجسم المجني عليه وإصابته بالعل  
قتل عمد أو ل فعله جريمة لشك   لأن الجاني لو توقعها ومع ذلك أقدم عليه،بالجاني في هذه الجرائم 

 .3 جريمة إيذاء أفضى إلى الموتلا تسميم أو الشرو  فيه 

                                                                 
 .056، نفس المرجع السابق، ص ونيى تخالد موس.د  1
 .440، نفس المرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 2
 .051، نفس المرجع السابق، ص تونيى الد موسخ.د 3



ولا يؤثر في قيام جرائم الضرب والجرح وإحداث العاهة المستديمة، الخطأ في شخص المجني عليه 
ر من المقر »:بقولها كمة النقض المصرية في ذات المعنى، وتطبيقا لذلك قالت محدفأو الحيدة عن اله

أن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير في قصد المتهم، ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه 
لهذا القصد، لأنه إنما قصد الضرب وتعمده، والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار  االمتهم، تحقيق

كذلك   عبرة ولا، ويستوي أن يكون القصد محدودا بشخص معين أو غير محدود، 1«المجني عليه
أو ه الشفقة ام أو كان الباعث شريفا مبعتالسلوك الإجرامي، سواءا كان الانتق تيانبالباعث على إ

ابتغاء الخير للمصاب، ولا عبرة برضاء المجني عليه، ولا تأثير له على توافر القصد الجنائي في حق 
 .عتداء على الجسمالافهو ليس سببا من أسباب إباحة الجاني، 

الذي يتطلبه القانون لمساءلة المتهم عن الإيذاء المفضي إلى العاهة المستديمة هو قصد  والقصد
المساس بجسم المجني عليه فقط، أي قصد الضرب والجرح البسيط، ويسأل عن العاهة المستديمة ولو لم 

 .2تكن إرادته قد اتجهت إلى إحداثها من كانت نتيجة محتملة لأفعال الاعتداء الواقعة منه
أما في الإيذاء المفضي إلى الوفاة في مجال عمليات نقل الدم يتمثل القصد الجنائي في قصد  

 يب قام بحقن المجني عليه بالدم المعلامة جسم المجني عليه وإلحاق الأذى به، فإذا س الاعتداء على
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 وتيته عن الإيذاء المفضي إلى المفنتج عن فعله وفاته قامت مسؤول،قاصدا بذلك إيذاءه 
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 إعطاء المواد الضارة في مجال عمليات نقل لدم: المطلب الرابع
شأ عنها مرض أو عجز عن العمل، وقد ييقصد بالمواد الضارة هي المواد غير القاتلة التي 

ويتوقف تحديد ماهية . وقد يكون مصدرها حيواني أو نباتي أو معدني ،تكون سائلة أو قد تكون غازية
فقد يتحقق  المواد الضارة بمدى تأثيرها بالضرر على الصحة، ولم يتطلب القانون صورة معينة للإعطاء،
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المواد في الطعام أو شراب، وقد يكون كذلك عن طريق وضعه على  سبد أو ،ةلعن طريق الفم بالمناو 
 .1ه وقد يكون بحقن المجني عليهممن خلال مساالجهد فتتسرب 

عبر عنها المشر   قدو ،وإعطاء المواد الضارة تعد صورة من صور الاعتداء على سلامة الجسم 
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها »:  بأن.ق 965المصري بموجب المادة 

على حسب  919، 914، 910مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المادة 
 .2«جسامة ما نشأ عن الجرعة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده

  .من ق 975أما المشر  الجزائري فقد تناول جرعة إعطاء المواد الضارة في نص المادة 
دج  400.000دج إلى 90.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من »:بقوله

ب للغير مرض أو عجز عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا أو بأية طريقة  كل من سب
في حين تناولها المشر  الفرنسي في نص ، «...كانت وبدون قصد إحداث الوفاة مواد ضارة بالصحة

 .3 .من ق 45-999المادة 
 أن إلا،وبالرغم من تشابه الأحكام المتعلقة بكل من الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة 

تعرض لهذه الجريمة بشكل ناختلافهم خاصة في مجال عمليات نقل الدم الملوث، استوجب أن 
 مفصل، كما أن أسلفنا أن الجرح وحده دون الضرب هو أحد الأشكال المتصورة في عمليات نقل 
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يبا أو غير مطابق لدم لمجني عليه، ويتصور هذا الفعل في مجال إعطاء المواد عالدم سواءا كان م

جسم المجني  علىترك أثرا ظاهرا الضارة التي تتميز عن فعل الجرح، كونها غالبا ما تتم من دون أن ت
 .عليه

كون ضارة فقط تلعل السؤال الذي يثار هو ما المقصود بالمواد الضارة بالصحة؟ فهل يلزم أن 
 بالصحة أم يمكن أن تكون سامة أو قاتلة؟
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 Art 222-15: «  l’administration de substances nuisible ayant porte atteinte à l’intégrité physique ou 

psychique d’autrui est punie des peins mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions 
prévues par ces articles. 
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables a cette 
infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles »  



رار بالصحة بما تتركه المواد الضارة من أثر على جسم المجني عليه، ضالواقع أنه يتحقق الإ
 . 1الخ...ئف الجسم بإحداث القيء أو الدوار أو الإغماءفالاختلال بوظا

أكدوا صراحة على الطبيعة غير قاتلة  الجزائري والمصري،لمشر  الفرنسي ا ل منلحقيقة أن كاو 
نجد أن المشر  على  ج  .من ق 975للمواد المستعملة في هذه الجريمة، فمن خلال نص المادة 

مواد من طبيعتها أن تؤدي إلى الوفاة، فإنه تقوم جريمة خلاف جريمة التسميم التي تقتضي إعطاء 
إعطاء مواد ضارة بمجرد إعطائها، ويرجع تقدير المادة المستعملة في الإضرار بالصحة لقضاة 

بإعفاء  71/05قضاء البويرة في القضية تحت رقم الملف بمجلس ، إذ قضت غرفة الاهتمام 2الموضو 
كونها قدمت مسحوق منوم إلى كل من أخويها حتى تتمكن   ،التسممة محاولة يمالمتهمة التي توبعت بجر 

ر كان أن يعاد التكييف دمن سرقة النقود بالإعفاء عن المتابعة كون أن المادة غير سامة، لكن الأج
وهذه الجريمة تتطلب كسائر الجرائم توفر ركنيها وهي ، 3من التسمم إلى إعطاء مواد ضارة بالصحة

 .المعنويالركن المادي والركن 
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 .الركن المادي: الفرع الأول

رامي المتمثل في فعل الاعتداء، جريمة إعطاء المواد الضارة السلوك الإيتمثل الركن المادي لج
 .هما وهو ما سوف نتناوله فيما يليالإجرامية، والعلاقة السببية بينوالنتيجة 

 .فعل الاعتداء: لأولاالبند 
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ينهض فعل الاعتداء أو السلوك الإجرامي في جريمة إعطاء المواد الضارة بكل فعل يأتيه الجاني 
ن من شأنه المساس بحق المجني عليه في سلامة جسده، ويتخذ السلوك الإجرامي هنا صورة إعطاء يكو 

مواد ضارة، أي أن السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الركن المادي يتمثل في فعل الإعطاء أي كانت 
 .الوسيلة المستعملة، ومهما كانت طبيعة هذه المواد كما سبق الإشارة إليه سابقا

إعطاء المادة الضارة للمجني عليه فعلا أي وضعها في متناوله، ولا يعني ذلك ضرورة ونعني ب
تسليمها من الجاني إلى المجني عليه حتى يتحقق فعل الإعطاء، بل يكفي أن يضعها الجاني بطريقة 
 تسمح بوصولها إلى المجني عليه، سواءا كان يعلم بهذه المادة أم لا، فالإعطاء تعبير ينصرف إلى كل

وصول المادة الضارة إلى جسم المجني عليه كي تباشر تأثيرها الضار  تهنشاط للجاني تكون نتيج
 .1بسلامة الجسدية والنفسية

وإعطاء المواد الضارة في مجال عمليات نقل الدم تعد أقرب صورة من صور جرائم الاعتداء 
حيث تقوم جريمة إعطاء المواد ، الدممليات نقل ا يقع من اعتداءات في مجال علمعلى سلامة الجسم، 

الضارة بفعل الإعطاء لأي مادة، فالمواد كلها سواء في نظر القانون، فيستوي أن تكون صلبة أو سائلة 
بقصد  المجني عليه ه الجانيأو غازية، بل قد تكون عبارة عن ميكروب أو فيروس مرض معدي يحقن ب

الضارة في مجال عمليات نقل الدم أيضا بقيام  الإضرار به دون أن يقصد قتله، ويتحقق إعطاء المواد
      الجاني بالتبر  بدمه الملوث بالفيروسات والأمراض بقصد إيذاء من يحصل على هذا الدم الملوث،

أو قيام الجاني بتلويث جروح المجني عليه بدمه الملوث أو أي دم آخر يحتوي على الفيروسات وذلك 
يب عإلى أي مدى يمكن اعتبار الدم المل الذي يفرض نفسه هو لكن السؤا، 2بقصد نقل العدوى إليه

 من قبل المواد الضارة؟
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الواقع يعد الدم أو مشتقاته من قبل المواد الضارة إذا لم يحقق الغاية المرجوة من نقله إلى 
ة بل يؤدي إلى تأثيرات سياة يحدثها على الصحة والسلامة الجسدية، ويتحقق ذلك في حال، المريض 

 .الدم الملوثطابق لدم المجني عليه، أو في حالة نقل الفيروسات عن طريق نقل دم غير م
طابق لدم المجني عليه، فإنه يؤدي إلى ارتفا  درجة حرارة جسم المجني في حالة نقل دم غير مف

عليه، وألم في الخاصرة أو في الأعضاء التناسلية وقد يصبح المجني عليه في حالة خطيرة للغاية، فمن 
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ا الأخير بحرق على طول الوريد أن إعطاء دم غير مطابق لفصيلة دم المجني عليه يشعر هذ االثابت طبيب
الذي ينتقل فيه الدم، وألم شديد في البطن والصدر، ثم قشعريرة وارتفا  في درجة الحرارة، وتملكه شعور 

ر للمريض النجاة من الموت في هذه المرحلة، فإنه قد ينتهي الأمر بالخوف من الموت، وإذا ما قد  
طابق يتحقق فيها معنى الإضرار تأثيرات الدم غير مفهكذا بإصابة المجني عليه بالقصور الكلوي الحاد، و 

 .1بالصحة
يب، فإنه سوف يؤدي حتما إلى خلل بالسير الطبيعي والعادي عأما فيما يخص نقل دم م

 .2يب من قبيل المواد الضارةعلأعضاء جسم المجني عليه، فإنه لا يوجد ما يحول دون اعتبار الدم الم
إعطاء المواد الضارة في حق الجاني ليس بطبيعة جريمة لعبرة في قيام وتجدر الإشارة هنا إلى أن ا

كما ،   في جسم المجني عليه وحالة الصحيةالمادة ولا بكيفية إعطائها للمجني عليه، وإنما العبرة بتأثيرها 
، إضافة إلى ذلك فإن رضا المجني عليه في صدد حةباالإأسباب  يعد سببا منأن رضا المجني عليه لا 

 .3الجريمة سوف يعرض الصحة العامة للخطر وتفشي الأمراض هذه
 .النتيجة الإجرامية: البند الثالث

يقصد بها المساس بسلامة جسم المجني عليه، أي المساس الذي ينال حق المجني عليه في سلامة 
وهي أيضا الأذى الذي ينال جسم المجني عليه في عنصر أو ،  4جسمه في عنصر أو أكثر من عناصره

 .5أكثر من عناصره كأثر مترتب على فعل الاعتداء
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لاعتبارها جريمة ،الوفاة أم لا  تم فيها النتيجة، سواء حدثتسميم التي لا تهخلافا لجريمة الف

النتيجة، فالمشر  الجزائري  تستوجبشكلية، فإن جريمة إعطاء مواد ضارة بالصحة هي جريمة مادية 
لقيامها أن تتحقق  تعينجعل إعطاء مواد ضارة بالصحة في حكم جريمة الضرب والجرح العمديين، في
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أو عاهة مستديمة  يفي مرض أو عجز عن العمل الشخص تلتي استهدفها الجاني سواءا تمثلالنتيجة ا
 .ج  .من ق 975أو الوفاة طبقا لنص المادة 

فلا عقاب على الشرو  في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم بل لا يمكن تصورها أصلا، 
لكن لم يتحقق الهدف من فعله ،  ضرار بسلامة المجني عليهعطى الجاني المادة قاصدا بذلك الإفإن أ
فلا يعتبر قد ارتكب جنحة إعطاء مادة مضرة بالصحة لعدم تحقق النتيجة أن يبرئ لانعدام ،هذا 

 . 1الركن المادي للجريمة
ونفس الشيء سار عليه المشر  المصري فقد حصر النتيجة في مجال إعطاء المواد الضارة في 

يمة وكذلك الوفاة، أما القانون الفرنسي بموجب نص المادة المرضى والعجز المؤقت والعاهة المستد
  التي تجرم فعل إعطاء المواد الضارة دون أن يتطلب صراحة أن ينشأ على هذا .من ق 999-45

في ق    041ما كان منصوص عليه في المادة الفعل مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية ك
الضارة الذي يصيب الكيان الجسدي أو النفسي، واكتفى فقط بالنص على إعطاء المواد القديم ، 

عتبار الضرر الاحيث أدخل في  بعد التعديل، له قانون العقوبات الفرنسيوهذا هو التجديد الذي حم
 .2النفسي سواءا أدى هذا إلى عجزا عن العمل أم لا

لاف المشر  الفرنسي قد وسع في نطاق الحماية للسلامة البدنية والنفسية، بخبهذا يكون  و
ها القانون للحق في فلالوضع في القانون المصري والجزائري ففيهما قصور في الحماية الجنائية التي يك

 .سلامة الجسم
وفيما يتعلق ببحثنا، تتمثل النتيجة الإجرامية لصور الاعتداء على سلامة الجسم في مجال 

يب عا يترتب على نقل الدم الممعن بيان يلحق بالمجني عليه، فغنى الذي عمليات نقل الدم في الأذى 
ني عليه، فأقل تقدير للضرر المتحقق في هذه الحالات هو أن يحدث خلل مع دم المج طابقأو غير الم

 .بالسير العادي لأعضاء جسم المجني عليه
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وبالرغم هذه الأخطار التي يتعرض لها المجني عليه في مجال إعطاء المواد الضارة عن طريق 
نرى لذلك  ،ة هذا الفعلماسناسب ومدى جتعمليات نقل الدم فنجد أن العقوبة المقررة لها لا ت

 و خصوصافيروسات في الإيذاء البدني أو الجسماني  توجوب تشديد العقوبة خاصة إذا استخدم
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لإيذاء أم إزهاق الجاني، هل كان ينوي ا قصد أنها قد تؤدي إلى الوفاة في أحيانا كثيرة، ولصعوبة بيان
 .روح المجني عليه

 علاقة السببية: البند الثالث
صر الركن المادي، والتي يجب أن تتوافر ما بين فعل الجاني تعتبر علاقة السببية من أهم عنا

وبين النتيجة التي لحقت المجني عليه متمثلة في المرض أو العجز أو العاهة المستديمة أو الوفاة، فإذا 
اتضح أن ما أصاب المجني عليه في مرض أو عجز وقتي عن العمل لا يرتبط سلوك المتهم فقد انتفى 

 .1ة إعطاء مواد ضارة، وبالتالي تنتفي مسؤولية الجانيالركن المادي لجريم
ه الجاني هو أحد العوامل التي أسهمت في بعوتقوم رابطة السببية إذا كان السلوك الذي ات

، وعليه تقوم رابطة السببية 2إصابة هذا الأخير، كما لو نقل الفيروس إلى المجني عليه عن طريق الحقن
ية التي حصلت وهي المساس بصحة المجني عليه، إذا كان السلوك الذي بين نقل الدم والنتيجة الإجرام

اتبعه الجاني في تنفيذ جريمته أحد العوامل التي أسهمت في إصابة المجني عليه، يكون ذلك إذا أسندت 
 .3العلامات والأعراض المرضية التي يعاني منها المجني عليه إلى عملية نقل الدم

قل قاضي الموضو  بتفسيرها، ستا المجال هي مسألة موضوعية يهذ إثبات علاقة السببية فيو 
النقض العليا أو ة كميها إثباتا أو نفيا، فلا رقابة لمحفصل ف تىوفقا لما لديه من الدلائل عليها، وم

غير أن هذا ، 4فردا دون اللجوء إلى أهل الخبرةنعليها، وهذا التقدير لا يستطيع القاضي أن يقوم به م
بالأمر السهل، إذ تواجهنا في هذا الصدد أيضا نفس المشكلات التي تحدثنا عنها سابقا الإثبات ليس 

 .في جرائم القتل والجرح والضرب في مجال عمليات نقل الدم
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 .الركن المعنوي: الفرع الثاني
جريمة إعطاء المواد الضارة هي جريمة عمدية، يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد، حيث 

لمواد المستعملة وما يلزم أن يصدر فعل الاعتداء إراديا من الجاني مع توافر عمله بالطبيعة الضارة ل
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للمادة الضارة،  ، فإذا كان الجاني جاهلا1يمكن أن ترتبه من نتائج ضارة تكون أيضا محلا لإرادة الجاني
تنتفي جريمة إعطاء المادة الضارة لانتقاء علم الجاني بخطورة السلوك الذي يباشره على صحة وسلامة 

على العكس مادة نافعة تشفيه لا يعد مرتكبا معتقدا أنها المجني عليه، كذلك من يعطي مادة ضارة 
رادة الجاني إلى إ، ويجب كذلك حتى يقوم القصد الجنائي أن نتيجة نية و لجريمة إعطاء المواد الصادرة 

، فإذا لم تتجه نحو ذلك فلا مجال هنا للمساءلة على 2الإضرار بصحة المجني عليه أو إعجازه عن عمله
 هذه الجريمة هو القصد العام ولا يتطلب لقيامها القصد الخاص مثلها هذه الجريمة، والقصد المتطلب في

 .مثل جريمة الضرب والجرح العمديين
أما في مجال عمليات نقل الدم، فإن الركن المعنوي في جريمة إعطاء المواد الضارة في هذا المجال، 

المواد الضارة، فيجب أن تكون لا يختلف عن الركن المعنوي المطلوب طبقا للقواعد العامة لجريمة إعطاء 
يب أو عهذه الجريمة عمدية يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي، فيجب أن يكون نقل الدم الم

طابق قد صدر عن عمد من الجاني فيشترط أن يكون الجاني عالما بحقيقة نشاطه وبما يؤدي إليه الغير الم
 .3من نتيجة معينة

الملوث بفيروس الإيدز  -وهو من منتجات الدم -منويرى البعض أن نقل العامل الثا
من  041يمكن أن يخضع للمادة في قضية الدم الملوث بفرنسا  واستخدامه كعلاج لمرض الهيموفيليا 

اة إثبات جهلهم بالطبيعة نرة، حيث لا يستطيع الجالملغى الخاصة بجريمة إعطاء المواد الضا ف   ق
الإيدز، وذلك نظرا لحالة الجناة العلمية ومؤهلة تهم وطبيعة  الضارة لهذا العامل لإصابته بفيروس

 والتي تحتم عليهم العلم بأنه في حالة عدم تسخين هذه المنتجات للقضاء على ، الأعمال المكلفين بها 
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، كون الأذى 4الإصابة بهذا المرضإلى   ةر و يؤدي استعمالها بالضر سفيروسات الإيدز التي بها 
 .محلا لإرادة الجناة  كنيالذي لحق المصاب لم 
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قين وهما شة إعطاء المواد الضارة يقوم على وي في جريمأن الركن المعن ،وكخلاصة لما سبق قوله 
شكال لامة جسم المجني عليه، إلا أن الإعلم الجاني بطبيعة المادة الضارة واتجاه إرادته إلى المساس بس

الذي يفرض نفسه في هذا المجال هو علم الجاني بطبيعة المادة الضارة وعدم توفر لديه قصد إلحاق 
ومثال ذلك علم الجاني بأن الدم المستعمل ملوث ومع ذلك يستعمله دون أن الضرر بالمجني عليه، 

، ففي هذه الحالة لن تقوم جريمة إعطاء المواد الضارة في حق الجاني 1يقصد إلحاق الأذى بالمجني عليه
إلى لانتقاء القصد الجنائي، إذ يقوم القصد هنا على العلم بطبيعة المادة المستعملة واتجاه إرادة الجاني 

 .المساس بجسم المجني عليه وهو الأمر الذي لم يتحقق في هذا الفرض
وقد دفع هذا الأمر ببعض رجال الفقه إلى القول بإسباغ وصف الاعتداء العمدي على سلامة 

وأن الوصف الصحيح لأفعال الجناة يكون في نطاق ،الجسم على واقعة نقل الدم الملوث غير صحيح 
هو ما سوف يتعرض له بالتفصيل في المبحث الموالي المتعلق بالمسؤولية الجنائية و ، 2الجرائم غير العمدية

 .عن النقل غير العمدي للدم الملوث
 .المسؤولية الجنائية في النقل غير العمدي للدم الملوث: المبحث الثالث

 يخرج ة على الجريمة غير المقصودة، هو أنه في الحالة الأولىدنعلم أنه ما يميز الجريمة المقصو 
الوجود مصحوبا بعلم من الفاعل وإرادته، أما في الحالة الثانية فإن السلوك  حيزالسلوك الإجرامي إلى 

إرادة في لا عل دون إرادة في ارتكاب الفعل، و الوجود نتيجة خطأ ارتكبه الفا حيزيقع ويظهر إلى 
 .تحقيق النتيجة

لجريمة القصدية أيضا تقوم على عنصر إذ أن ا ،والمقصود بالخطأ هنا هو الخطأ غير المقصود 
ه يعد م نقل الدم المعيب عن طريق الخطأ، إلا أنتي ، ومن تم قد3الخطأ لكن هذا الخطأ يكون قصديا

يب، سواءا الملوث أو المخالف لفصيلة دم المجني عليه، هو الأكثر شيوعا عالنقل غير العمدي للدم الم
 في هذا المجال على نحو تزداد معه طئ السلوك الخافي مجال عمليات نقل الدم، حيث تتعدد صور 
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الصحية لدى الأفراد الثقافة  يب إلى المجني عليه، خاصة في حالة غياب عفرص نقل الدم الم
 .من ألوان الإهمال الطبي نتشار المتعددالاو 
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ويتخذ هذا الإهمال الطبي صورا شتى في مجال عمليات نقل الدم، كما في حالة اتصال الدم 
والأدوات الجراحية الملوثة يب بجسم المجني عليه ووصوله إلى دمه عن طريق أجهزة الغسيل الكلوي عالم

 .1بهذه الدماء
الإصابة  و  وتتمثل جرائم الاعتداء غير العمدي في مجال عمليات نقل الدم في القتل الخطأ

فيهما  طئلم يترتب على السلوك الخان إالخطأ اللتان يتطلب فيهما ضرورة تحقق فكرة الضرر، بحيث 
وك ، حيث لا يعاقب على الشرو  في الجرائم أي ضرر تخلف قيامهما مهما كانت خطورة هذا السل

 .غير العمدية
وتثير فكرة تطلب الضرر لقيام الجرائم غير العمدية بعض المشكلات في مجال عمليات نقل 

واجد بعض صور السلوك الخاطئ الذي يحمل معه خطر تحقيق الضرر، إلا أنه تالدم المعيب، إذ قد ت
ذا أن يفلت من سلك هذا السلوك الخاطئ من العقاب لا يقع هذا الضرر لظرف ما، فهل معنى ه

لمجرد عدم تحقق الضرر؟ الأمر الذي يبرز أهمية دراسة جريمة التعريض للخطر والتي لم يتطلب لقيامها 
 .2تحقق أي ضرر

الإصابة الخطأ، و  اول في الأول جريمة القتل، نتنلبينمطم هذا المبحث إلى قسنلهذا سوف 
 .عريض الغير للخطرلجريمة ت نيونخصص الثا

 .القتل والإصابة الخطأ في مجال عمليات نقل الدم: المطلب الأول
الإصابة الخطأ في مجال عمليات نقل الدم، لابد أن نتعرف أولا  و قبل أن نتطرق إلى القتل

إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات »:على مفهوم الخطأ في الفقه الجنائي والذي عرفه البعض بأنه
الحذر التي يفرضها القانون، وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى حدوث الحيطة و 

، ومن تم يمكن القول أن الخطأ 3«النتيجة الإجرامية في حين كان ذلك في استطاعته وكان واجبا عليه
 :يتكون من عنصرين
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وهي في ، الإخلال بواجبات الحيطة والحذر، وهي واجبات تفرضها طبيعة العمل  :الأول
  .يقوم بمثل هذا العملغالبها مجموعة من المعارف والخبرات التي يشترط توافرها فمن 
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ة قعتكون الإرادة غير متو و هو أن يفضي هذا السلوك إلى نتيجة تكون محل تجريم و  :الثاني
 .1حدث ظرف ما يستعبده الفاعل دائما من ذهنه أثناء قيامه بهذا العمل اولكن محتملة إذ
وقد تأخذ ،صابة عليه نتيجة تتمثل في إلحاق الضرر بالمجني عليه وهي الإ لخطأ قد ترتبوهذا ا

 .منحى آخر تصل إلى حد الوفاة وهي ما يطلق عليهما بجريمة القتل والإصابة الخطأ
 ، فأورد .من ق 912و 911وقد تناول المشر  الجزائري هاتين الجريمتين في نص المادتين 

ه، كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونت»:بـ يوالتي تقض 911في نص المادة  الخطأ جريمة القتل
أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 

 .«دج400.000دج إلى 90.000ثلاث سنوات وبغرامة من 
نتج عن الرعونة ذا إ»:فضي بـ  والتي ت.ق 912أما الإصابة الخطأ فقد أوردها في نص المادة 

ح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أو عن عدم الاحتياط إصابة أو جر 
دج أو 400.000دج إلى 90.000أشهر فيعاقب الجاني من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

  .ق 911والمادة  901والتي تقابلهما على الترتيب نص المادة ،  «بإحدى هاتين العقوبتين
 .المصري

بالقتل  ةالمتعلق 042هاتين الجريمتين في نص المادة  في حين أن المشر  الفرنسي فقد نص على
    ، والتي حلت محلهما نص المادةمن ق   ف ق المتعلقة بالإصابة الخطأ 090الخطأ والمادة 

 .2في ق   الحالي على التوالي 999-42، 994-6
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أما فيما يخص بحثنا فإننا لا نجد نصوصا تشريعية سواء في الجزائر أو في مصر أو في فرنسا 
نجد  ق ص جوحتى بالرجو  إلى  تنص على جريمة القتل والإصابة الخطأ في مجال عمليات نقل الدم،
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2 -Art 221-6 : «le fait de causer dans les conditions et selon les distinction prévus a l’article 121-3 par 

maladresse imprudence, inattention , négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de 
prudence imposée par la loi ou les règlements la mort d autrui constitué un homicide involontaire puni 
de trois ans d emprisonnent et 45000 euros d amende..................» 
 
Art 221-19  Le fait de causer dans conditions et selon les distinction prévus a l article 121-3 par 
maladresse ,imprudence, inattention négligence ou manquement a une a une obligation particulière de 
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements une incapacité totale de travail pendant 

plus de trois mois est puni de deux  ans d emprisonnement et 30.000euros d amender...» 
 



في الفصل الأول من الباب الثامن والمتعلق بأحكام جزائية تتعلق بمستخدمي  ةالوارد 902نص المادة 
فإنها ... الصحة، والمتعلقة بخطأ وتقصير مستخدمي الصحة من أطباء أو جراح أسنان، أو صيدلي،

 .1من قانون العقوبات 912، 911تحيلنا إلى نص المادة 
ومن خلاله يتضح لنا أن هذه الجريمة تخضع للقواعد العامة، لذلك يستلزم علينا التطرق إلى  

أركانها طبقا للقواعد العامة ومدى انطباقها على عمليات نقل الدم والمتمثلة في الركن المادي والركن 
 .المعنوي

 .الركن المادي :الفرع الأول 
نة لهما ووجه طأ تتفقان في أغلب عناصرها المكو  الواقع أن جريمة القتل وجريمة الإصابة الخ

في جريمة القتل  طئهو النتيجة الإجرامية في كليهما، حيث يترتب على السلوك الخا االاختلاف بينهم
الخطأ وفاة المجني عليه، أما النتيجة الإجرامية في جريمة الإصابة الخطأ فتقتصر على المساس بسلامة 

 .أركانهما معا جسمه الأمر الذي يسهل دراسة
الجريمتين لا تختلف عناصره عن عناصر الركن المادي في القتل  تينوعليه فإن الركن المادي لها

 (.الضرب والجرح العمدي)العمد أو الإصابة العمدية 
ففي كل تلك الجرائم يجب أن يكون فعل الجاني موجها إلى إنسان حي وخال من الأمراض 

، ومن تم يتكون الركن المادي في هاتين 2عن طريق الدم الملوث التي يهدف إلى نقل عدواها إليه
الجريمتين كسائر الجرائم الأخرى من السلوك الخاطئ والنتيجة الإجرامية والرابطة السببية بينهما الأمر 

 :الذي سوف نتعرض له على النحو التالي
 السلوك الخاطئ: البند الأول

ا لممع الواجب من التزامات الحيطة والحذر،  لا يتفق راديالسلوك الخاطئ هو كل نشاط إ
خطر يحظره القانون، أو لما يترتب عليه من نتائج يكون في المقدور تصورها وعدم من ينطوي عليه 

 .3الإقدام على السلوك المؤدي إليها، أو مباشرته بما لا يتجاوز الحيطة الواجبة
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مخالف  وهذا السلوك الخاطئ تتعدد صوره في مجال عمليات نقل الدم الملوث، سواءا كان
الفيروسات والأمراض الضارة أو القاتلة، غير أنه يلزم لمعاقبة ان ملوثا بو كلفصيلة دم المجني عليه، أ
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وقو  فعل من جانبه يتمثل في إحدى الصور ( القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ)الجاني على هذه الجريمة 
أو عدم مراعاة باه المقررة للخطأ، أي في صور الخطأ العام وهي الإهمال أو عدم الاحتياط أو عدم الانت

 .اللوائح والأنظمةالقوانين و 
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن كل من المشر  الفرنسي والمشر  المصري اعتمدوا على نفس  

صور الخطأ في مجال القتل الخطأ والإصابة الخطأ، في حين نجد أن المشر  الجزائري حصر صور الخطأ 
 .هما الرعونة أو عدم الاحتياط اثنينفي مجال الإصابة بالخطأ في صورتين 
ل الجاني على سأالحصر لا على سبيل المثال، فلا يعلى سبيل تت ويرى الفقه أن صور الخطأ أ

 :السلوك الخاطئ إلا إذا اتخذ إحدى الصور السالفة الذكر والتي سوف نتناولها فيما يلي
 :الإهمال-0

 الإهمال أو عدم الانتباه هي عبارات مترادفة يراد بها حصول خطأ بطريق سلبي، فلا يتخذ
 ، 1الجاني الاحتياطات التي يدعو إليها الحذر، وكان من شأنها أن تحول دون حدوث النتيجة الإجرامية

وفي المجال الطبي يتحقق الإهمال بعدم اتخاذ الطبيب العناية اللازمة لتجنب حدوث النتيجة 
ان من شأن غير المشروعة ، أو عدم إتخاذ الحيطة و الحذر قياسا على ما كان في ظروف العمل ، وك

  2هذا الغجراء لو إتخذ أن لا يترتب عليه نتيجة ضارة 
وإذا أردنا تطبيق هذه الصورة في مجال عمليات نقل الدم فإنها تظهر في حالة إهمال الطبيب 

الخاصة بالمريض، وكذلك عدم في الإستيثاق من فصيلة الدم المحررة على عبوة الدم وفصيلة الدم 
الموجود بالعلبة والاكتفاء بالمعلومات المدونة عليها، وكذلك إهمال الموظف يثاق من سلامة الدم الإست

 .المختص في الحفظ السليم لعبوات الدم، وإهمال الطبيب في متابعة المريض عقب نقل الدم إليه
أما خارج الإطار الطبي فيتحقق الإهمال أيضا في قيام شخص من فاات خطيرة بالتبر  بدمه  

، وهناك صور أخرى للإهمال في هذا النطاق، إلا أنه لا يمكن حصرها 3ة حالتهدون أن يخطر بحقيق
 .نظرا لكثرتها
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 :الرعونة-2
 دون أن تتوفر لديه المهارة الكافية، أو الإلمام نييقصد بها إقدام الجاني على عمل يدوي أو ف

المبدئي بالأصول والقواعد الفنية المقررة لتجنب الأخطار عند مباشرته، وتشير الرعونة إلى الطيش 
إجابي أو سلبي دون ان يتبصر بالنتيجة غير  ، فالجاني يقوم بسلوك1والخفة وسوء تقدير الأمور

المشروعة التي قد يؤدي إليها سلوكه، فالفاعل يغلط أو يجهل في ظروف واقعة كان يجب عليه الإلمام 
  2.بالعلم الضروري للحيلولة دون وقو  الضرر

وتظهر هذه الصورة في مجال عمليات نقل الدم عند قيام طبيب غير متخصص بإجراء هذه 
ات أو الإشراف عليها، أو قيام طبيب غير متخصص بإجراء الفحوصات اللازمة على الدم العملي

 .3وعلى المريض قبل نقل الدم إليه، أو قيامه بعملية نقل الدم دون أن تتوفر لديه الخبرة الكافية
 :عدم الاحتياط-9

إذ يعلم فيه هذا يشير إلى الخطأ الواعي أو خطأ بتبصير، ويطلق عليه كذلك عدم الاحتراز، و 
إتيان الجاني  وما يرتبه من أضرار ومع ذلك يمضي في فعله، وقيل هو الجاني طبيعة الفعل الصادر منه 

مسلكا إيجابيا معين دون أن يدخل في اعتباره قواعد الخبرة العامة، التي تشير بعدم إتيان هذا المسلك 
 .4عن هذا السلوكفي الحالة الخاصة تلافيا للآثار الضارة التي يمكن أن تنشأ 

وتظهر هذه الصورة في مجال عمليات نقل الدم في قيام الجاني بنقل الدم للمريض مباشرة من 
دون أن يقوم بفحصه، مع علمه بما يشكله فعله من خطورة إمكان وفاة المجني عليه أو إلحاق أضرار 

قو  النتيجة الضارة، وأذى به، ومع ذلك يقدم على فعله دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع و 
وكذلك ترك المريض أثناء نقل الدم وعدم متابعته سواءا أثناء النقل أو بعده مع توقعه بخطورة فعله 

 .5على المجني عليه ويستمر فيه دون احتياط
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وعبر عنها المشر  الجزائري بعدم مراعاة الأنظمة، وتعتبر هذه الصورة سببا قائما بذاته تترتب 
لفة من حوادث ولو لم يثبت عليه نو  آخر من عليه مسؤولية المخالف عما يقع منه بسبب هذه المخا

خطأ، وذلك لأن مجرد مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة والأوامر خطأ قائما بذاته، لكن هذا الأمر 
ليس مطلقا، لأن الشخص المخالف للأنظمة واللوائح يسأل عن النتيجة التي نشأت بسبب هذه 

 .1ية بين المخالفة والنتيجة المترتبة عنهاالمخالفة، ولكن يجب كذلك توافر علاقة السبب
وبالتالي فإن عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة لا يعد كافيا بمفرده لتوافر 
الخطأ ، لأن عدم مراعاة القوانين والقرارات و اللوائح وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته، إلا أن 

 .2ة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعها لولاهاذلك مشروط بان تكون هذه المخالف
هذه الصورة في مجال عمليات نقل الدم، في حالة إخلال الجاني بالقواعد التي تنظم  قوتتحق

، صهعملية جمع الدم من المتبرعين، وفحصه، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة عليه لبيان فصيلته وخوا
، تبر سات من عدمه، ومدى توافر الشروط المحددة قانونا في المومدى سلامته من الأمراض والفيرو 

 .وسلامة هذا الأخير حتى يسحب منه الدم
وكذلك تظهر هذه الصورة في مخالفة الأنظمة واللوائح والقوانين الخاصة بكيفية وشروط حفظ  

ة في عملية نقل الدم الدم، بمعنى مخالفة اللوائح والقوانين والقرارات والأنظمة المقررة لتحقيق السلام
 .3أو مرحلة نقله للمرض ،سواءا في مرحلة جمعه من المتبرعين، أو في مرحلة ما قبل نقله للمرضى

 .النتيجة الإجرامية: البند الثاني
بعد القتل والإصابة الخطأ من الجرائم المادية التي يلزم لقيامها تحقق نتيجة معينة تتمثل في ضرر 

واءا كان جسيما يتمثل في موته أو أقل جسامة يتمثل في مجرد المساس جسدي يصيب المجني عليه س
 .4سلامته الجسديةب
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وعلى ذلك يلزم لقيام كل من جريمة القتل والإصابة الخطأ في مجال عمليات نقل الدم أن ينتج 
عن خطأ الجاني ضرر يلحق بالمجني عليه ويتمثل في وفاته أو نقل عدوى المرض إليه، أو عجزه عن 

 .قيامه بأعماله الشخصية أو الإيذاء البسيط
عليه وإيذاؤه في سلامة جسمه أو صحته تتحقق بها النتيجة  إصابة المجنيوتطبق لذلك ف

أو الالتهاب السيلان الإجرامية، إذا ما اتصل بجسمه فيروس معدي قاتل كالإيدز أو الزهري أو 
 .1الكبدي الوبائي

وتثير النتيجة الإجرامية في مجال عمليات نقل الدم، صعوبات فإذا ما أعطي المنقول إليه كمية  
م غير المطابق لفصيلة دمه ومات أو لحقه ضرر بعد عملية النقل مباشرة، فلا شك أن كبيرة من الد

الجاني سيسأل عن النتيجة، إلا أنه من غير المتصور وفاة المجني عليه أو ظهور العدوى عليه في الحال، 
عن عنى تتأخر حدوث النتيجة بعد وقع الخطأ أو لا ينتج ، بم2فتحقق النتيجة قد يستغرق وقت طويل

 .هذا السلوك الخاطئ أي ضرر
أو الذي يتسم بالجسامة بسبب عدم تحقق أي ضرر عن  طئفهل يفلت الجاني بسلوكه الخا

 فعله أو لأن هذا الضرر قد يتحقق بعد فترة طويلة؟
حقيقة لا يوجد لا في التشريع الجزائري ولا في التشريع المصري أي نصوص قانونية التي تعاقب 

، 041الذي لم ينتج عنه ضرر لمجرد أنه عرض الغير للخطر باستثناء نص المادة  طئعلى السلوك الخا
ونفس المنهج سار عليه المشر  ، 3  المتعلقة بترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر قمن  046

 .  المتعلقة هي الأخرى بتعريض طفل للخطر قمن  915المصري في نص المادة 
لى القول بأنه في ظل قانون العقوبات القديم، أن مجرد أما في فرنسا فقد ذهب البعض إ 

تعريض الغير للخطر دون أن يترتب على فعله ضرر لا يشكل جريمة طبقا لهذا القانون، لكن بعد 
 4-990م صراحة تعريض الغير للخطر بموجب نص المادة جر   الحاليور قانون العقوبات الفرنسي صد
 .في المبحث المواليوالتي سوف يتعرض لها بالتفصيل  4منه
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د أن نقل الدم الملوث بفيروس الإيدز أو أما فيما يتعلق بتأخر حدوث النتيجة، فمن المؤك
الالتهاب الكبدي الوبائي، سيترتب عليه نقل المرض للمجني عليه، ومن المؤكد أن النتيجة الحتمية لهذا 

جلا أو عاجلا، فهل يسأل الجاني عن القتل الخطأ أو آالمرض هي الموت الأكيد الذي سيتحقق 
 ؟ 1الإصابة الخطأ

فإن الأمر هنا يتوقف على تكييف فعل الجاني على النتيجة المتحققة وللرد على هذا التساؤل، 
القانوني للفعل طالما لم يصدر في الجريمة  كييفوقت محاكمته بالفعل، بمعنى لا يمنع من تعديل الت

لذلك يجب قبل إحالة المتهم بنقل الدم الملوث إلى المحاكمة التأكد من أنه لم تحدث أية  ،حكم نهائي
قل العدوى تجعل لسلوك المتهم نتيجة أشد جسامة يسأل عنها بوصف إجرامي أشد  مضاعفات لن

 .2كالعاهة أو الوفاة
ومن تم إذا تحققت الإصابة ولم يمت المجني عليه عند محاكمة الجاني فإنه يسأل عن جريمة 

ائي، إحداث عاهة مستديمة غير عمدية، وإذا تحققت الوفاة قبل المحاكمة، أو قبل صدور الحكم النه
فيسأل عن جريمة القتل الخطأ، وللمحكمة الحق في تعديل الاتهام الموجه للجاني طالما لم يصدر في 

 .الدعوى حكما نهائيا
 .علاقة السببية: البند الثالث

علاقة السببية عنصر جوهري من عناصر الركن المادي في جرائم القتل والإصابة الخطأ في مجال 
لال خيكفي لقيامها الخطأ الذي يثبت إتيان الجاني فعلا ينطوي على إ فلا ،عمليات نقل الدم المعيب

واجبات الحيطة والحذر يترتب عليه إصابة أو وفاة إنسان، بل لابد من أن يتصل وفاة هذا الإنسان ب
أي يجب إثبات أن السلوك ، 3أو إصابته بالفيروسات بالسلوك الخاطئ اتصال السبب بالمسبب

سواءا كان متمثلا في وفاة المجني ، 4أدى إلى الضرر الذي لحق المجني عليه الخاطئ للجاني هو الذي
عليه أو إصابته بإحدى الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم، ويترتب على عدم توافرها انتقاء الركن 

 .5المادي، والجريمة ككل، ولا يسأل المتهم آنذاك
 

ــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ
                                                                 

 .011، نفس المرجع السابق، ص تونيسى خالد مو .د 1
 .911، نفس المرجع السابق، صممدوح خليل البحر.د 2
 .716، نفس المرجع السابق، ص إبراهيم محفوظ يعبد القادر الحسين.د 3

 .414، نفس المرجع السابق، صأحمد محمد أبو قاسم.د- 4
 .64، نفس المرجع السابق، صجميل عبد الباقي الصغير.د 5



وهذه العلاقة قد تكون متوفرة دون شك إذا كان نشاط الجاني الخاطئ قد أدى إلى النتيجة 
 .1لأن في هذه الحالة تكون مترتبة عليها مباشرةدون تدخل عوامل أخرى في إحداثها، 

ومن تم لا يمكن إسناد النتيجة غير المشروعة إلى إهمال وتقصير في مصارف الدم أو إلى عدم 
سبب الوفاة أو الإصابة هو الدم كان مراعاتهم للقوانين والأنظمة في مجال نقل الدم وحفظه إلا إذا  

ة قانونية ينمن خلال قر   مباشر، ويتم إثبات علاقة السببية هذهالمنقول سواءا كان بطريق مباشر أو غير
ما دام نقل الدم قد تم بتاريخ سابق وبوقت مناسب يكفي لاتضاح : يلجأ إليها القضاء عادة مؤداها

الوفاة أو  -والنتيجة -نقل الدم -قيام رابطة السببية بين الفعل لىآثاره، فإن ذلك يعد قرينة ودليلا ع
مة لصالح المريض ما لم يكن هناك سبب يقطع علاقة السببية ئوتظل هذه القرينة قا. 2-الإصابة

فصل  تىوتقدير توافرها هي مسألة موضوعية لقاضي الموضو  يستخلصها بما يقوم لديه من دلائل م
 .3في شأنها إثباتا أو نفيا، فلا رقابة للمحكمة العليا عليه
حقق إلى شخص معين بالذات، وهنا تلضرر المإلا أنه ليس من السهل في كل الحالات رد ا

 .يثار تساؤل حول أثر تعدد الأسباب التي أدت إلى النتيجة الإجرامية على علاقة السببية
دانت محكمة أفي الواقع أن هذه المشكلة قد تم إثارتها في مجال عمليات نقل الدم بعد أن 

 042ارة بناءا على المادتين يسقائد ال 4211ديسمبر  46بفرنسا في  Fontainebleauالجنح 
لأنه تسبب في ،من قانون العقوبات الفرنسي السابق ( الإصابة الخطأ) 090والمادة ( القتل الخطأ)

، وذلك بعد أن 4215جانفي  90نقل فيروس الإيدز إلى سيدة خضعت لعملية نقل الدم في 
ررة نتج عنها إصابتها ا أخضعها لعمليات نقل دم متك،مم 4215ديسمبر  45صدمها بسيارته في 

، إذ تبت 4215ثم إصابتها بفيروس الإيدز في أكتوبر  4215بفيروس الكبد الوبائي في شهر مارس 
وينتمي لمتبرعين الحاملين لهذا الفيروس،بعد التحقيق أن الدم الذي تم نقله للمجني عليها خاص بأحد ا

 .4لإحدى مجموعات الخطر كونه سجينا
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على الخطأ الإصابة و وهكذا تثير هذه القضية فكرتين هامتين في مجال تطبيق القتل الخطأ 
قل غير العمدي لفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي وفيروس الإيدز، وتتعلقان باشتراك أكثر من الن

 .طرف في إحداث النتيجة الإجرامية وتقادم الجريمة
في  دد الأسباب فهل يجوز الاعتداا يطلق عليه بتعد  و مفيما يتعلق باشتراك أكثر من طرف أ

فهل يشارك  ؟ الوحيد الذي ثبت تلوثهز  قل الدم وهو المو القضية السابقة أيضا بخطأ المركز الوطني لن
إلى جانب قائد السيارة ونفس الشيء بالنسبة للطبيب المعالج والمستشفى التي تلقت  المسؤولية في 

فيها العلاج؟ فخطأ هؤلاء في علاجها بعد من العوامل المألوفة التي لا تنقطع بها رابطة السببية 
 .بالنسبة للسبب الأول

 4212يوليو  07د أجابت محكمة استاناف باريس على هذا التساؤل حين أكدت في وق
ي لحق المجني عليها ذعلى أساس أن الضرر ال Fontainebleauعلى صحة حكم محكمة جنح 

سببه الأساسي والمباشر هو خطأ قائد السيارة الذي اضطرها ب الحادث المروري الذي تعرضت له سب
الملوث، وعلى ذلك لا تنتفي رابطة السببية في هذا المجال إذا ساهمت للخضو  لعملية نقل الدم 

توافر علاقة قضت بعوامل أخرى في إحداث النتيجة الإجرامية طالما كانت عوامل مألوفة ولهذا 
 .1السبب

لة المركز الوطني للدم عن خطاه الشخصي في حدوث تلك النتيجة اءوهذا لا يمنع من مس
الذي لا يعدو أن يكون خطأ مهنيا في العلاج، و بسبب نقل الدم الملوث إليها وهي وفاة المجني عليها 

الجنائية للقواعد العامة للمسؤولية الجنائية للأطباء أو مساعديهم أو المسؤولية الجنائية  تهوتخضع مسؤولي
 .للمستشفيات ودور العلاج

كثر من شخص وكخلاصة لما سبق ذكره، فإن تعددت صور السلوك الخاطئ وصدورها من أ
وكان هناك تعاقب في الحدوث فإنه يسأل كل منهم عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليه طالما أن 

 .2السلوك الخاطئ اللاحق لم يستغرق الخطأ الأول
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كخضو  المجني   ، عمليات نقل الدمحتى أن تعدد الأخطاء وصعوبة الفصل بينها في مجال 
فيها جميعا وجود الأجسام المضادة لفيروس الإيدز، أن سوف  ثبتتعليه لعدة عمليات نقل الدم و 

سببية بين إصابة المجني عليه بالعدوى وخطأ الشخص الذي الفر علاقة اب إثبات تو يكون من صع
 .تسبب في ذلك

والمشكلة الثانية هي تقادم الدعوى، فإن المعلوم أن الإصابة أو القتل الخطأ من الجنح التي 
ن النظام سنوات على ارتكاب الجاني للواقعة الإجرامية، وهذا التقادم م 0تتقادم فيها الدعوى بمضي 

 .1هي نسيان المجتمع الجريمة وما خلفته من آثار إجراميةتشريعه العام وعلة 
وتثار هذه المشكلة في مجال عمليات نقل الدم الملوث في حالة العدوى بالإيدز والالتهاب 
الكبدي الوبائي، حيث يتأخر حدوث الضرر بعد فترة ليست بقصيرة من وقو  السلوك الإجرامي، 

ر الضرر ل عقب في تحديد بداية مدة تقادم جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ، باعتباوهذا ما يشك
ين الجريمتين فإنه لا تقوم الجريمة إلا من يوم تحقق الضرر، وهذا الوقت قد أحد العناصر المكونة لهات

 .2يستحيل تحديده في مجال العدوى بالإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي
ميعاد التقادم من تاريخ  سريانول بداية احتساب مدى التقادم هل يبدأ وقد ثار خلاف ح

الدم  يقم بنك، كما لو تم إجراء عملية جراحية لشخص ولم ؟حدوث الخطأ أم تاريخ حدوث الضرر
بفحص الدم الذي أعطي له، مما ترتب على ذلك إصابته بالإيدز، ولم يكتشف المجني عليه هذه 

من جراء  تهتحاليل وفحوص طبية إثر تدهور صح أثناء قيامه بعمل سنوات 00الإصابة إلا بعد 
م المتهم للمحاكمة ودفع محاميه بانقضاء الدعوى الجنائية الإصابة بالإيدز، فماذا يكون الحكم لو قد  

 .3بالتقادم لمرور المدة
 لقد قضي في فرنسا بشأن هذه المسألة، بأن حساب مدة التقادم لا يتحدد بيوم وقو  الخطأ

لوك را للعلم بالسشلأن حدوث الضرر هو الذي يعطي للمجني عليه مؤ ، 4لكن بيوم تحقق الضرر
 .الإجرامي والنتيجة الإجرامية
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 .الركن المعنوي: الفرع الثاني
لا ، وبالتالي «لا جريمة بدون ركن معنوي»نزولا على حكم المبدأ الشهير الذي يقضي بأنه 

 .الحديث نائيالمبادئ الأساسية في القانون الجمسؤولية جنائية دون خطأ والذي يعد من بين 
لماديات الجريمة في نفسية الجاني، فالإدارة  م، فإن الركن المعنوي هو انعكاسوكما هو معلو 

لما نواه الجاني من نتائج أو مجرد سلوك محظور، ومن تم كان  اتتجه وتسيطر على هذه الماديات، طبق
ة محل بالنسبة لهذه النتيجرادة والنتيجة، على نحو تكون فيه الإ رادةمتعينا أن تتوافر صلة تجمع بين الإ

، وبغير هذه الصلة لا يكون محل أن يسأل «إرادة إجرامية»لوم قانون، فيسوغ بذلك أن توصف بأنها 
وهي ما يطلق عليهما بالعلاقة النفسية التي تصل ما بين إرادة  1عن حدوث النتيجة رادةصاحب الإ

 .الجاني والنتيجة الإجرامية
لقتل والإصابة الخطأ في مجال عمليات نقل أما فما يخص بحثنا فإن الركن المعنوي في جرائم ا

ل في نزول المتهم عن القدر تمثذي يقوم على عنصرين الأول يوال ،الدم يتمثل في الخطأ غير العمدي
قواعد في ويطلق عليه العنصر المادي، والحذر قد يكون ، 2الذي يتطلبه القانون من الحيطة والحذر

تلك القواعد التي تفرض على المتهم  الفنية أو المهنية، وهي  ةقواعد الخبر في الخبرة العامة، وقد يكون 
قدر من الحيطة والحذر لا يجب النزول عنه، وهو مسلك الرجل المعتاد إذا وجد في نفس ظروف المتهم 
وصورته قيام الطبيب أو المختص بنقل الدم إلى المجني عليه دون فحص الدم المستخدم، أو عدم 

 .التأكد من فصيلة الدم
موت المجني عليه أو )لإجرامية أما العنصر الثاني فيتمثل في عدم توقع الجاني حدوث النتيجة ا

كأثر لفعله وعدم حيلولته دون حدوثها، على الرغم من أن ذلك كان في استطاعته أو من ( تهصابإ
وهذا ،  3واجبه، أو توقع الموت أو الإصابة لكنه اعتمد على احتياط غير كافي للحيلولة دون حدوثها

 جراميةهو الخطأ في التقدير، أو ما يطلق عليه الخطأ الواعي، فهنا الجاني يتوقع حدوث النتيجة الإ
 .ولكنه اعتمد على احتياط و
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كما هو معروف طرأ على فكرة الخطأ غير العمدي تطور يتمثل في التمييز غير كافي للحيلولة و 
 Faute)والخطأ الواعي ( Faute inconsciente)دون حدوثها في الخطأ غير الواعي 

consciente ) أن إرادة الجاني لم تتجه إلى تحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة والضابط المشترك بينهما
على السلوك الإجرامي، والواقع أن القانون الفرنسي القديم لم يكن يميز بين درجات الخطأ غير 

ظرفا مشددا يؤدي  بعد التعديل الواعي، والخطأ الواعي، حيث أصبح هذا الأخير في القانون والحالي
 6-994لعقوبة، في جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ حيث نصت المادة إلى مضاعفة مقدار ا

أورو إلى  15.000سنوات والغرامة من  5سنوات إلى  0الخاصة بالقتل الخطأ على رفع العقوبة من 
، وكذلك شددت (une faute lourde)وهو ما يطلق عليه بالخطأ الجسيم ، 1أورو75.000

الخاصة بالإصابة الخطأ العقوبة إذا وقعت الإصابة بناءا على  42-999الفقرة الثانية من نص المادة 
أورو إلى 00.000سنوات والغرامة من  0خطأ واعي مع التبصر وجعلت العقوبة من عامين إلى 

 .2أورو15.000
يام الجاني بحقن المجني عليه ق،ومن أمثلة الخطأ الواعي في مجال بحثنا أي في عمليات نقل الدم 

ولكنه لا يقصد إيذاء المجني عليه، من هذا الدم ه، ويتوقع إصابة المجني عليه تلوثيشك في  الذي لدمبا
أي أن الجاني يعي ،  3ويحاول منع إلحاق الأذى به، ويغفل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوثها

 ي   حتياطإجراء ا أيخطورة فعله وتوقع نتيجته، إلا أنه لا يقبل حدوثها سواءا اتخذ في سبيل ذلك 
 .أم لا

ولعل حالة الجاني في هذا الفرض، لا تتجاوز حالة اللامبالاة أو عدم الاكتراث اتجاه النتيجة 
هذا التوقع سلبي، فيسأل الجاني عن جريمة غير عمدية  من الإجرامية التي قد تترتب عن فعله، فموقفه

رادة المتجهة إلى حدوثها، وبانتقاء هذه توافر الخطأ، لأنه بدون قبول النتيجة الإجرامية، لا تتوفر الإل
 .الأخيرة ينتفي حتما القصد
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1
 - Art 221-6: «…En cas de violation manifestèrent délibéré à une obligation de sécurité de particulière 

prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines  en courues sont portées a cinq ans 
d’emprisonnement et a 75.000 euros d’amende »  
2

 - Art 222-19: «…En cas de violation manifestèrent délibéré a une obligation particulière de 

règlement, les peines en courues sont portées a trios ans d’emprisonnement et a 45.000 euros 
d’amende  
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إلا أننا نرى من جانبا لا يمكن ترجيح هذا الاتجاه في مجال عمليات نقل الدم التي يرقى فيها 
احتمال حدوث النتيجة إلى درجة اليقين في حدوثها، إذ أن اتصال الدم المعيب بدم المجني عليه لا 

لقول بأن الجاني لم عن أن ا سيؤدي إلى إصابة المجني عليه، بما يحمله هذا الدم من أخطار، فضلا ةمحال
نيته تتجه إلى الإضرار بالمجني عليه يحمل الكثير من الإجحاف بحقوق المجني عليه الذي ناله تكن 

 .تيجتهبنالضرر من فعل يعلم المسؤول عنه مدى خطورته ومع ذلك لا يكترث به أو 
 

 تعريض الغير للخطر في مجال عمليات نقل الدم: المطلب الثالث
ة الجنائية الحديثة متمثلة في مدرسة الدفا  الاجتماعية إلى ضرورة تجريم لقد اتجهت السياس

قانون العقوبات المنعقد في لالمبدأ المؤتمر الدولي العاشر  بعض أنماط السلوك الخطر، وقد دعا إلى ذلك
ريم السلوك الذي يتضمن تعريض الغير للخطر مؤكدا أنه لا  تجروما جميع الدول المشاركة فيه إلى

ارض مع مبدأ الشرعية، لاسيما إذا كانت المصطلحات المستخدمة في صياغة النصوص الجنائية يتع
 .1محددة وغير مهمة

من ( Le délit de mise en danger d’autrui)وجريمة تعريض الغير للخطر 
على أهم  ي، وهي خطوة تبق4229قانون العقوبات الصادر في في أهم ما استحدثه المشر  الفرنسي 

د  رض الغير للخطر دون أن يترتب عليه أي ضرر، وقيعتطوره للعقاب على السلوك الذي  سمات
والعقاب عليه لمجرد أن يتولد عنه خطر يهدد  ريم الشرو  في الجريمةكانت البداية في الاتجاه نحو تج

وت هكذا الوضع أيضا في اتجاه المشر  نحو تعريض الغير لخطر الم. حق يحميه الشار  لىبالاعتداء ع
 يهيكمن في أن الشرو  تتجه ف ، ، لكن هناك فرق بين الشرو  والجريمة التي نحن بصددها2أو الإصابة

في حين ،إرادة الجاني نحو إحداث النتيجة الإجرامية إلا أنها لا تحدث بسبب خارج عن إرادة الجاني 
تيجة الإجرامية لذلك فهي تجه إلى السلوك الإجرامي دون النتفي تعريض الغير للخطر أن إرادة الجاني 

 .3ليست جريمة عمدية
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لديه ة لم يقم الطبيب أو الموظف المختص بفحص أكياس الدم الموجودوفي مجال بحثنا فإذا 
أو لم يتخذ عند استعمالها الاحتياطات الواجبة  ،لبيان مدى صلاحيتها للاستعمال من عدمه

العقاب؟   منلى فعله أي ضرر، فهل يفلت الجانيالمنصوص عليها في القوانين واللوائح ولم يترتب ع
لنص الذي يمكننا عقابه به؟ خاصة في حالة عدم حدوث أي ضرر في وإذا كان سيعاقب فما هو ا

 السلوك الخاطئ؟
ابة في تعريض الغير لخطر الموت أو الإصت تبرز لنا أهمية دراسة جريمة ومن كل هذه التساؤلا

من الركن المادي والركن  ندرس كلب، ويقتضي لبيان هذه الأهمية أن عيمجال عمليات نقل الدم الم
 .ذه الجريمةالمعنوي له

 .الركن المادي: الفرع الأول
قبل التطرق إلى الركن المادي لجريمة تعريض الغير للخطر، لابد من تعريف هذه الجريمة، وذلك 

ف والتي تقضي بمعاقبة كل فعل يؤدي مباشرة لتعريض . .من ق 4-990بالرجو  إلى نص المادة 
باختياره  أو عاهة مستديمة إذ خالف الغير لخطر حال بالموت أو الجرح الذي يؤدي لفصل عضو

أورو  45.000ة القانون أو اللائحة بالحبس عام و طالتزاما خاصا بالأمان أو الحذر مفروضا بواس
 .1غرامة

الخانة فجريمة تعريض الغير للخطر ترتكز في منطقة وسطى ما بين العمد والخطأ، وتوجد في 
تعمد ائم الخطاية، ويقصد بذلك نوعان عدم التبصر المالتي هي حلقة اتصال بين الجرائم العمدية والجر 

 .2الأكثر جسامة من الخطأ البسيط والأقل جسامة من العمد الموصوف
أصبح النص العام الذي يمكن تطبيقه في ( 4-990)إلا أنه تجدر الإشارة، إلى أن هذا النص 

تعريض الغير للخطر بمخالفة  مجالات عدة أهمها المرور والعمل والصحة، حيث تجرم مثل هذه القوانين
حوادث الطرق والعمل والصحة عن طريق تخفيف التزام بالأمان أو الحذر، وتلعب هذه المادة دور في 

 .3التهديد بعقوباتها الشديدة
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 9001مارس  41القضاء الفرنسي الذي أصدر قراره بتاريخ  أماموقد طبقت هذه المادة 
المتعلق بقضية الطبيب الذي قام بإجراء فحص سريع والذي لا يسمح له الكشف عن المضاعفات ما 

 :بـ ستاناف فتم القضاءللاالتطرق  بمناسبة راحية المهمة،العملية الج بعد
»le délit de mise en danger l’autrui ne peut être 

caractérisé qu’en de violation de manifestement délibéré d’une  

obligation particulière de sécurité ou de prudence prévenue 
par la loi ou le règlement» 

ر القاضي هنا بتعريف جريمة تعريض الغير للخطر بعد أن تم الاحتجاج أمامه بأنه ما حيث ذك  
من قانون الصحة العمومية   R.4127.33 و R.4127.32ارتكبه الطبيب يخضع للمواد 

وأن ما قام به الطبيب يخضع لأحكام  ،من قانون أخلاقيات المهنية للأطباء 00، 09الفرنسي والمادة 
 .1من قانون العقوبات 4-990المادة 

ف . .من ق 4-990وهكذا يبدو أن الركن المادي لجريمة تعريض الغير للخطر طبقا للمادة 
و هما  يترتب عن خرقه تعريض الغير للخطريتطلب بالضرورة وجود التزام خاص بالأمان والحذر 

 العنصران المكونان لهذا الركن 
 .أو الحذر مقرر بواسطة القوانين أو اللوائح وجود التزام خاصا بالأمان: البند الأول

يجب أن فيعد وجود الالتزام بالسلامة هو اللبنة الأولى لقيام جريمة تعريض الغير للخطر، 
يكون مصدر هذا الالتزام هو القانون أيا ما كان نوعه طالما نص على الالتزام بالسلامة أو الحذر، 

الجريمة اللوائح بمعناها  هصد بها في مجال تطبيق هذلوائح فيقنص صفة القانون، أما الوتوافرت في هذا ال
ذلك فإن الالتزامات المفروضة بواسطة اللوائح الداخلية في المؤسسات لا يترتب  لىوع ،2الدستوري

، لذلك قضت محكمة  عن مخالفتها وقو  هذه الجريمة، كذلك لا تقع هذه الجريمة عن مخالفة التزام عام
 9-409المادةدم توافر هذه الجريمة في حالة مخالفة مجرد الالتزام العام المفروض بالنقض الفرنسية بع

من قانون المحليات والذي يفرض على رؤساء المجالس المحلية المقيمين التزاما عاما باتخاذ  الفقرة السادسة
 .3جميع التدابير التي من شأنها منع حدوث أضرار بالسكينة العامة وسلامة الأشخاص
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ة والحذر المنبثق من وكذلك الالتزام بالسلام،كما أن اللوائح المطبقة في المجالات الرياضية 
الخبرة الإنسانية والحياة الاجتماعية لا تعد من قبل هذه اللوائح، ويطبق هذا النص في مجالات عديدة  

 .1كمخالفة بعض النصوص في قانون المرور كتلك المتعلقة بقواعد الأولوية وتحديد السرعات
لا خلاف حول تقرير وبالنسبة للالتزام بالسلامة والحذر في مجال عمليات نقل الدم، ف

نصوص كل من القوانين الفرنسية والجزائرية والمصرية له وتأكيدها على وجوب مراعاته والالتزام به 
حرصا على الصحة العامة، من ضرورة أن تتم عمليات نقل الدم من خلال المؤسسات المعتمدة 

ن عملية نقل الدم وإتمامها عنة وفقا للشروط المحددة قانونا، وذلك تأكيدا على سلامة أطراف والمكو  
 .طريق مركز متخصص يضمن سلامة العملية في جميع مراحلها

وكذلك النص على أن تتم العملية بمعرفة طبيب وتحت إشرافه ومسؤوليته لضمان سلامة 
أطرافها وحرصا على صحتهم، كما أنه لا يجوز أخذ الدم أو أحد مشتقاته بهدف استعماله أو توزيعه 

ء الفحوص والتحاليل الطبية والبيولوجية لمعرفة الأمراض التي يمكن أن تنتقل بسبب نقل إلا بعد إجرا
 .الدم، مما يسمح باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقالها للمريض

بالإضافة إلى الالتزام بالسلامة والحذر عن طريق النصوص المتعلقة بتنظيم إجراءات جمع 
 .لتي سبق الإشارة إليها في الباب الأول من هذه المذكرةوا ،وتخزين وتوزيع الدم ومركباته

وكل هذه النصوص تؤكد على ضرورة توخي السلامة والحذر في عملية نقل الدم في جميع 
 .2مراحلها حرصا على سلامة صحة المتبر  والمتلقي معا

يلا قانونيا وتماشيا مع هذا الاتجاه، ولمنع تعريض الغير للخطر، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعد
عمالا أ -ذلك أو يمكنهم -لفيروس الإيدز والذي يمارسون ينيتعلق بالمهنيين في مجال الصحة الحامل

مرضاهم بحالتهم المرضية، واعتبر أي تقصير في تنفيذ هذا الالتزام سلوكا  ارببإخحيث ألزمهم ،ة يجراح
 .3عشرة آلاف دولارإجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة 
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 .ذرمخالفة الالتزام بالسلامة والح: البند الثاني
وهذا ما ، 1بمعنى أن يقدم الجاني على مخالفة ذلك الالتزام المقرر بموجب القانون أو اللائحة

 .يعتبره البعض أساس الخطأ والذي يجب أن يكون خطأ جسيما لقيام هذه الجريمة
وتتحقق مخالفة الالتزام بالسلامة والحذر المقررة بواسطة القانون واللوائح في مجال عمليات نقل 

سواءا ،  بكل تصرف أو ترك من شأنه تهديد سلامة عملية نقل الدم بالنسبة لجميع أطرافها الدم
تبرعا أو متلقي، أو بعدم اتخاذ الاحتياطات القانونية والطبية المقررة لسلامة عملة نقل الدم، مأكان 

العلم به مثل عدم توقيع الكشف على المتبر  قبل سحب الدم وتنبيهه لما قد يكون من الضروري له 
لسلامته، وإهمال فحص الدم قبل القيام بنقله للمريض مما يهدد سلامته بما يحتويه الدم من فيروسات 
وأمراض، أو عدم متابعة الطبيب أثناء عملية نقل الدم أو بعدها لتأكيد من سلامة المريض وغرها، 

لحذر في مجال عمليات نقل وباختصار كل إخلال بما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات السلامة وا
 .2الدم

 تعريض الغير للخطر: البند الثالث
لا يكفي مجرد مخالفة المتهم للالتزام المفروض بمقتضى القانون أو اللوائح بالسلامة والحذر، بل 

طر حال ج عن هذه المخالفة تعريض الغير لخأن ينت 4-990يلزم لقيام هذه الجريمة طبقا لنص المادة 
وطبقا لهذه المادة يشترط أن يكون الخطر موجه ضد الأشخاص وليس ،  3ث عاهةبالموت أو حدو 

 .ضد الأموال
ومن تم نجد أن السياسة الجنائية المنتهجة عن طريق المشر  الفرنسي في جريمة تعريض الغير 

ها وجود حالة خطر، فتعريض الغير للخطر للخطر، لا تنظر إلى تحقق الضرر أو النتيجة بقدر ما يهم  
 يقتضي نتيجة ضارة، وهذا يعني وجود مشكلة في إثبات وجود الخطر، فالخطر يوجد عندما تظهر لا

ا يمكن أن ير ظروف الواقع أن انتهاك الجاني للالتزام بالسلامة والحذر من شأنه أن يسبب حادثا خط
 .4تصل نتائجه لحد الموت أو الاعتداء الخطير على سلامة الجسدية
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ة لتزامات القانونية بالسلامالاوتعريض الغير للخطر في مجال عمليات نقل الدم كأثر لمخالفة 
فعبوات الدم الملوثة أو المجهولة البيانات تمثل خطرا حال على من  ،والحذر أمر ليس بعيد عن الواقع

يترتب عليه انتقال العديد من الأمراض سإذ مما لا شك فيه أن ذلك  ،يوضع في موضع نقل الدم
وجود علاج  ومنها ما يدخل في مفهوم العاهة المستديمة كالإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي لعدم

الأمراض، كما أن تجهيل المعلومات الخاصة بفصيلة عبوة الدم، أو عدم مطابقة هذه  ذهمعروف له
البيانات المدونة على العبوة لواقع الدم الموجود بداخلها يمثل تهديدا بالموت لكل من يخضع لعملية نقل 

  .1الدم
تطلب لقيامها  4-990ادة نطاق تطبيق الم ا تساوالواقع أن المشر  الفرنسي، خشية من 

، وأدى تشديد 2بعض العناصر التي تقيد من مجال تطبيقها، ومنها ما يتعلق بالخطر المباشر والحال
المشر  الفرنسي لشروط قيام جريمة تعريض الغير للخطر لاختلاف أحكام القضاء، حيث أن النص 

الأمر الذي يصعب  ،تيجة الضارةيترك مجالا واسعا لتقدير القاضي الجنائي وخاصة في ظل تخلف الن
في ظل  ةوأن هذا الأخير حال ومباشر خاص ،عليه قيام الدليل على أن الجاني قد عرض غيره للخطر

 .3اختلاف ظروف كل واقعة
 

 .الركن المعنوي: الفرع الثاني
وهذا الركن يقتضي أن تتجه إرادة الجاني إلى الإخلال بالتزام خاص بالحذر والأمان مفروض 

وانين أو اللوائح وأن يحيط علم الجاني بأن سلوكه يترتب عليه إخلال بهذا الالتزام، وأن من شأن بالق
 : هذا الإخلال أن يعرض الغير لخطر الموت أو الجرح وهذا الجانب النفسي يقوم على اعتبارين

و اللائحة مخالفة القانون أهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإخلال بهذا الالتزام عن طريق  و الأول 
ولهذا تعد جريمة تعريض ، 4هو عدم اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة إجرامية مادية الثاني ، و عمدا

 .الغير للخطر جريمة غير عمدية
 

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

                                                                 
 .164، نفس المرجع السابق، ص ونيى تخالد موس.د 1
 .406، نفس المرجع السابق، ص أمين مصطفى محمد 2
 .160، نفس المرجع السابق، ص ونيى تخالد موس.د 3
 .460، نفس المرجع السابق، ص إبراهيم محفوظ يعبد القادر الحسين.د4



أن يكون  4-990بفرنسا، أنه يلزم لتطبيق المادة  Saint-Etienneوقد قصت محكمة 
إغفال الالتزام الخاص بالأمان أو الحذر المقرر بواسطة القانون أو اللائحة متعمدا، وبالتالي يستبعد كل 

 .1ال أو عدم الاحترازتقصير يقع بإهم
العلم بوجود التزام  » تراض علم الجاني بالطبيعة غير المشروعة لسلوكهفوقد أثار البعض فكرة ا

الذي يعد عنصرا خاصا  «خاص مقرر بواسطة القانون أو اللائحة يفرض عليه التزاما بالأمان والحذر 
، «لا يعذر أحدا بجهله للقانون»أو « انونعدم جواز الاعتذار بالجهل بالق» في النية وردها إلى المبدأ

ولذلك قضي بأنه ليس ضروريا إثبات علم الجاني بتعريض الغير مباشرة لخطر حال بالموت أو الإصابة 
المقرر بواسطة القانون  بل يكتفي مجرد إثبات مخالفة الالتزام بالسلامة والحذر،  4-990طبقا للمادة 

لمعنوي في جريمة تعريض الغر للخطر في مجال عمليات نقل الدم ، وبالتالي فإن الركن ائح أو اللوا
يقتصر على مخالفة الجاني لأي التزام بالسلامة أو الحذر مقرر بمقتضى القانون أو اللوائح المنظمة 
للصحة العامة وعمليات نقل الدم، وما أكثر هذه القوانين التي تفرض تلك الالتزامات سواءا على 

كون أن المشر  الفرنسي ،2على الأشخاص القائمين عليها أوعاملة في تلك المجالات الهياات المعنوية ال
 .3  من ق 9-990وذلك بموجب نص المادة طبق هذه الجريمة كذلك على الأشخاص المعنوية 

وكخلاصة في أنه في مجال تعريف الغير للخطر، يكفي ثبوت تلك المخالفة للالتزام بالقيام 
في تحقيق ضرر منها من عدمه إذ أنها تعتبر من الجرائم الشكلية أو جرائم  هذه الجريمة دون البحث

 .السلوك المجرد التي تنطوي عما تعرض الحق الذي يحميه القانون للخطر
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 Art223-2: «les personnes morales peuvent être déclares responsables pénalement, dans les conditions 
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خلالها بقدر الإمكان التعرض لأغلب القضايا  بعد أن أنهينا دراستنا المتواضعة التي حاولنا من
المتعلقة بالمسؤولية المدنية والجنائية عن عمليات نقل الدم، خلصنا من ذلك إلى بعض النتائج 

 . والتوصيات
إلا أنه وقبل التطرق إلى هذه النتائج والتوصيات، فإنه تجدر بنا الإشارة إلى أننا وجدنا صعوبات 

والفقه الجزائريان حول هذا الموضو ، وذلك لانعدام الأحكام القضائية في البحث عن موقف القضاء 
الجنائية وحتى  أو الجزائرية في مجال المسؤولية المترتبة عن عمليات نقل الدم سواء من الناحية المدنية

الإدارية وهذا لا يعني انعدام هذا النو  من القضايا في مجتمعنا وإنما يرجع الأمر إلى غياب الوعي 
إصابهم باللجوء إلى  ما لصحي والقانوني للضحايا، والذين يلزمون الصمت وعدم الكشف عنا

القضاء، خصوصا إذا أدت عمليات نقل الدم إلى نقل بعض الفيروسات المسببة لبعض الأمراض التي 
 .لها نظرة سلبية في المجتمع الجزائري، مثل فيروس الإيدز

ثر استجابة وتعاونا في سبيل وضع الحلول القانونية لذلك كان الفقه والقضاء الفرنسيين، أك
 .لواقعة نقل الدم الملوث

 :أما فيما يخص النتائج المترتبة عن هذه الدراسة فقد توصلنا إلى
الدم يعتبر نسيج ضام، يتألف من خلايا عالقة في مادة سائلة تسمى البلازما، وبذلك لا يعد  -4

عضو البشري وهو يحظى بالحماية القانونية التي توفرها الدم عضوا بشريا ولا ينطبق عليه تعريف ال
 .يةضعالشريعة الاسلامية والقوانين الو 

أصبح من المتفق عليه، أن الدم البشري يعتبر ضرورة ملحة لحياة البشر، ولا بد من التداوي به  -9
الآن  لوجود الضرورة التي تجيز اللجوء إليه كدواء، وخاصة عدم توفر بديل طبيعي أو صناعي حتى

 .يمكنه أن يحل محله
الدم يصلح للتعامل فيه من الناحية القانونية، ويأتي ذلك من تنظيم المشر  لعمليات نقل  -0

 الدم، سواء كان في الجزائر، أو في فرنسا، أو في مصر، وقد حددت مختلف التشريعات شروط ممارسة
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بية في هذا المجال عملها وفق قواعد ونظم خاصة لحماية المرض من الأضرار المؤسسات الط -1

 .التي تسببها عملية نقل الدم إليهم
تقوم ومالي فقيمة الدم المالية في نظر الناس عامة لا تنكر، مإن التصرف في الدم يرد عن محل  -5

 عنه للمريض، ولا يقوم وعند المريض أشد، وطالما صار الأمر إلى نقل الدم هو العلاج الذي لا غنى
مقامه دواء آخر، فإن نتيجة ذلك تكمن في النظر إلى الدم على أنه مال متقوم يصح أن يرد عليه 

 .التعامل أي كان تكييف هذا التعامل أي كان تكييف هذا التعامل وطبيعته القانونية
حفظه، الأصل التكييف الشرعي والقانوني الذي ينطبق عن التصرف في الدم في مرحلة جمعه و  -6

فيه أنه عقد تبرعي، يتم فيه تقديم الدم بدون مقابل، فانعدام المقابل للدم هو الأصل والأولى، أما إذا 
تعين نقل الدم دواء لا بديل له عنه، وامتنع الناس عن بدله بلا مقابل ، بحيث أصبح لا مفرق 

لضرورة تبيح المحظورة قطعا، فإن الحصول عن الدم بمقابل، هنا نصبح أمام ضرورة علاجية، وإذا كان ا
إباحتها للمحظور ظنا ورأينا يكون من باب أولى، وجاءت هذه النتيجة بعد عرض الآراء الفقهية 

 .والقانونية المختلفة حول مدى جواز أخذ الثمن عن الدم من قبل معطيه، وهو ما رفضه أغلبية الفقه
ة بين مراكز جمع الدم والجهات المتلقية أما عن التكييف القانوني للتصرف في الدم في العلاق -7

له، فقد وجدنا أن هذه العلاقة تقوم على أساس عقد التوريد، يحصل بمقتضاه مركز نقل الدم على 
مقابل لما يقدمه من دم، لكن هذا المقابل ليس ثمن له، وإنما هو نظير تكاليف العمليات التي يقوم بها 

، فحصيلة هذه فنية ، بما يحتاجه ذلك من أجهزة ومعداتالمركز من تخرين للدم ومعاملته صناعيا
النفقات التي ينفقها مركز الدم يتعين أن يقوم بتحصيلها من الجهات التي تطلب الدم وتستعمله في 

 .وعلاجهم ىانقاذ المرض
أما عن التكييف القانوني بالتصرف بالدم إلى المستفيدين منه وهم المرضى الذين يحتاجونه،  -1

أن هذه الاستفادة من الدم هي تطبيق لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير، فالمنقول إليه الدم فقد رأينا 
 يستفيد من عقد التوريد المبرم في المؤسسة العلاجية ومركز نقل الدم عن الرغم من أنه ليس طرف في 
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ذلك تكون المؤسسة قد اشترطت حقا مباشرا للمريض في هذا العقد، وإنما هو منتفع منه، وب

 . ، ويكون قبول المريض لهذا الاشتراط إما صراحة أو ضمنيا(المتعهد)الحصول عن الدم من المركز 
أما عن التطبيق القانوني بين المريض والمرافق الطبية الخاصة والأطباء هي علاقة عقدية،  -2

اللوائح والأنظمة  كمهالمريض مع المرافق الطبية العامة فتحمها عقد العلاج الطبي، أما علاقة اكيح
 .والقوانين، ويعتبر الطب العامل بها شخص مكلف بخدمة عامة

التسليم بالمسؤولية المدنية والجنائية للمرافق الطبية العامة والخاصة في أغلب الدول  -40
 .لفرنسية للدموخاصة في فرنسا، حيث تسيطر الدولة عن عمليات الدم بواسطة المؤسسة ا

مضمون التزام المرافق الطبية في مجال عملية نقل الدم التزام نتيجة وهي حصول مريض  -44
 .من دم سليم خال من التلوث بالأمراض والفيروسات

ضرورة حماية المضرورين من عمليات نقل الدم تجاه المتسبب في هذه الأضرار، وعرضا   -49
 ضيقأصبحت قواعد المسؤولية المدنية التقليدية ت كيف حقق المشر  الفرنسي هذه الحماية، بعد أن

ذرعا بما أفرزته عمليات تلوث الدم البشري، مما جعلها غير قادرة عن استيعاب الأضرار التي إن صح 
القول أنها جديدة من حيث نوعها، إذ هناك نو  آخر من الأضرار في عمليات نقل الدم فضلا عن 

الضرر الخاص أو النوعي، وآثارها التي تمتد لفترات طويلة، لذا الضرر المادي والأدبي وهو ما يسمى ب
 .حاول القضاء الفرنسي أن يوسع من دائرة المسؤولية بهدف الحصول عن تعويض مرضي للضحايا

الاتجاه نحو نظم التعويض الجماعة التي باتت تحقق الأمل المنشود في الحصول عن  -40
د المسؤولية المدنية التقليدية، ولم يقتصر الأمر هنا عن التعويض، متجاهلة في أحيان كثيرة أسس وقواع

فكرة التأمين فقط وإنما امتد الأمر إلى اللجوء إلى أنظمة التعويض التكميلية التي تتمثل في التعويض 
عن طريق الدولة دون اللجوء إلى قواعد المسؤولية التقليدية في القانون العلم، وأيضا عن طريق صندوق 

 .عويضالضمان أو الت
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الاعتراف بأن القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية في مجال نقل الدم والقائمة عن  -41

الخطأ لا بد من أن تتطور استجابة لما شهدته أنظمة التعويض الجماعية التي تحقق للمضرور عن 
 .تعويض دون تكليف بأعباء لا طاقة له بها

أما من الناحية الجنائية، فوجدنا أن عملية نقل الدم تشكل اعتداء عن الحق في سلامة  -45
 .الجسد، إذا لم يرا  الطبيب المكلف الشروط الواجب اتباعها

طبيعة المخاطر التي تتضمنها عملية نقل الدم وما يترتب عن ذلك من اضرار جسيمة  -46
 .د أو الاهمالللأشخاص المنقول إليهم الدم والتي تنشأ عن العم

اختلاف الفقه والقضاء الفرنسي حول التطبيق القانوني لجرعة نقل الدم الملوث  -47
بفيروس الإيدز بفرنسا والتي دارت حول جناية التسميم، وجناية الغش في المنتوجات والامتنا  عن 

 . المساعدة
لواقعة الدم الملوث لا  الملائم والمناسب يفكيالتوبعد استعراض آراء الفقه والقضاء توصلنا إلى أن 

 (.غير العمدية)يخرج عن القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ 
وجود صعوبة معرفة الخطأ الذي أدى إلى إصابة المجني عليه بمضاعفات نقل الدم أو  -41

إصابته بأحد الأمراض السارية او المعدية وكذا ظهور مشكلات في تحديد العلاقة السبية، مشكلة 
الإجرامية إلى زمن قد يطول أو يقصر وتأثيرها عن التكييف القانوني لفعل تراخي ظهور النتيجة 

 .الجاني
قصور القواعد القانونية التقليدية وعجزها عن مواكبة مستجدات العلم الحديث  -42

خاصة في المجالات الطبية وما أفرزته الوسائل العلاجية الحديثة تنال كل يوم من الحماية الجنائية للحق 
 .لامة الجسدفي الحياة وس

 4 – 990انفراد المشر  الفرنسي بالنص عن تجريم تعريض الغير للخطر وفقا للمادة  -90
 .من قانون العقوبات الفرنسي
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انعدام مفهوم خاص بالمسؤولية المدنية والجنائية المترتبة عن عمليات نقل الدم في  -94

نظرا للخصوصية التي يتميز بها العمل الطبي ومن يتولونه، من أشخاص لهم مكانتهم  القانون الجزائري،
 .المهمة داخل المجتمع

تناثر أحكام بعض الجرائم بين طيات القانون حماية الصحة وقانون العقوبات الجزائري  -99
 .الأمر الذي يصعب من عمليته التوفيق بينهما

ريمتي القتل والإصابة الخطأ مع غيرهم من مساواة المشرفين عن عمليات نقل الدم في ج -90
 .المجرمين، دون الأخذ بعين الاعتبار مركزهم المهني والاجتماعي، درجات الخطأ بين الجسيم والبسيط

وفيما يخص التوصيات، فبعد القصور الذي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة فإننا نقترح ما 
 :يلي

 .لدم بحيث لا تد  أي مجال للشكتنظيم تشريع خاص لتنظيم عمليات نقل ا -4
أتمنى من المشر  الجزائري تنظيم تشريع خاص بالمسؤولية الطبية بصفة عامة والمسؤولية عن  -9

 .عمليات نقل الدم بصفة خاصة، والتأمين من هذه المسؤولية خاصة في مجال عمليات نقل الدم
اة متنقلة تتبع الدولة، تشرف أتمنى أن يتضمن هذا التشريع المتعلق بعمليات نقل الدم إيجاد هي -0

عن عمليات الدم من جمعه وتخزينه وتوزيعه والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمرض من جراء عملية 
نقل الدم للمؤسسة الفرنسية للدم، من أن يكون هناك إشراف مستقل بواسطة هياة رقابية ذات 

 .لقانونصلاحية واسعة، عن أن يكون أعضاءها من المختصين في الدم وا
اقرار الالتزام بتحقيق النتيجة في حق مراكز نقل الدم والمؤسسات العلاجية والأطباء بحيث  -1

 .يكونون ملزمون بنفي مسؤوليتهم بإثبات السبب الأجنبي
الإيدز  ىين من جراء عمليات نقل الدم، وخاصة مرضو خاصة بتعويض المضر صناديق  انشاء 

 .والالتهاب الكبدي الوبائي
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تجريم كافة صور الاعتداءات عن طريق عمليات نقل الدم بنص خاص لكل جرعة يتضمن  -5
 .تحديد لأركانها والعقوبة المقررة لكل منها

نوصي بتجريم تعريض الغير للخطر في التشريع الجزائري وعدم حصرها في تعريض الأطفال 
أنه وإن كان سلوكا خاطاا، إلا أنه يترتب عليه أي أضرار تلحق بالغير لا العاجزين للخطر، باعتبار 

يجيز العقاب في هذه الحالة، فالقانون يعاقب عن النتائج لا عن السلوكات، من هنا باتت الحاجة إلى 
نص يقرر العقاب عن الخطأ الجسيم التي يعرض الغير للخطر حتى ولو لم يكن قدر ترتب عليه ضرر 

 .ال عمليات نقل الدموخاصة في مج
تشديد العقوبة إلى الحد الأقصى في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم في عمليات نقل الدم، 

 .حيث تقتضي أصول مهنة الطب فحص الدم قبل اعطائه للمريض
 

اعتبار كل طرف في عملية نقل الدم فاعل أصلي عند الإخلال بالالتزامات المترتبة عن هذه 
 .ات العقوبةالعملية وتوقع عليه ذ

إعادة النظر في النصوص الجنائية التقليدية الخاصة بحماية الحق في الحياة وسلامة الجسد لينالها 
 . ثيبالتعديل اللازم لمواكبة التقدم العلمي الحد
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 و المصادر  قائمة المراجع

 :  باللغة العربية:  أولا

 المصادر -أ

 الكريم  القرآن -10

 99جزء حليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام أحمد بن عبد ال -12

 الجزء الثاني، باب حرمة دم المؤمن وماله، سنن ابن ماجة -15

دار ،12،10،18،11،01،00 الأجزاءد الثاني،المجل السيد سابق، فقه السنة ، -13
 الكتاب العربي

 :المراجع العامة :-ب

د الأشخاص والجرائم ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضسقيعةأحسن بو  -1
 .، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر9049، 41بعة،، ط04الجزء، ضد الأموال

،  نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ،إسحاق إبراهيم منصور  -3
 .، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 3998الطبعة العاشرة ، 

حدود التصرف في الأعضاء البشرية في الفقه ،الأخلاقي نوابدافتكار مهيوب  :لدكتورا -2
 . ، القاهرة ،مصر ، دار النهضة العربية9007، طبعة الإسلامي والقانون المدني

المسؤولية المدنية و التعويض عنها طبقا لأحكام  ،أمير فرج يوسف  :لدكتوراالمحامي  -3
 .  لإسكندرية ، مصرا ،دار المطبوعات الجامعية، 3997، طبعة  القانون المدني
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النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء ،الدكتور بلحاج العربي  -5
 الجزائر. ، دون سنة النشر، ديوان المطبوعات الجامعية الأول ،العقد و الإرادة المنفردة

 الضارة إعطاء الموادجرائم القتل و الجرح و الضرب و  ،الدكتور حمدي رجب عطية  -7
،  3998، طبعة ، دراسة تطبيقية في التشريعين المصري و الليبي مدعمه بأحكام القضاء ،

 مطابع جامعة المنوفة ، مصر

، مكتبة 3913، الطبعة الأولى ،  استظهار القصد في القتل العمد ،الدكتور رؤوف عبيد  -6
 .  الوفاء القانونية ، الإسكندرية ، مصر

، لتعويض ، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير تعاقديةرمزي طه الشاعر ، قضاء االدكتور  -8
 .، دار التيسير للطباعة3999، 2.ط
المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال ،دراسة ،  الدكتور عادل يوسف الشكري -0

، دار الكتب القانونية ، مصر، دار شتات للنشر و 3911، طبعة  تحليلية تطبيقية مقارنة 
 .البرمجيات، مصر

 ،(0) ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري  الدكتور -19
،  3911، الطبعة الثالثة الجديدة، مصادر الالتزام،نظرية الالتزام بوجه عام ،المجلد الثاني 

 .منشورات الحلبي الحقوقية

نشر، دار الكرمل ل،1111 طبعةالدكتور عبد العزيز اللبدي، تاريخ الجراحة عند العرب، -11
 .الجزائر

الطبعة الأولى ،  – دراسة مقارنة ،حماية المستهلك  ،إبراهيم  موسىالدكتور عبد المنعم  -13
 .،منشورات الحلب الحقوقية 3996

عبد الوهاب البطراوي، مجموعة لبحوث جنائية حديثة، مقارنة بين القوانين المعاصرة  -01
 ر، مصالقاهرة، 1116طبعة  ، الجزء الأولوالفقه الإسلامي، 
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سنة  05المسؤولية الجنائية و المدنية في ضوء قانون  ،عبد الوهاب عرفة  الدكتور -13
دون  ، السياراتالتعويض عن حوادث  ،المجلد الثالث  ،الخاص بالتأمين الإجباري ، 5118

 .سنة النشر ، المكتب الفني للموسوعات  القانونية ، الإسكندرية ، مصر

، قضاء و النقض المدنية في ضوء الفقه و ولية المسؤ  ،عبد الوهاب عرفة الدكتور  -15
دون خطأ ، ضرر ، علاقة السببية، أركانها  ،تضامن المسؤوليةالمجلد الثاني، تقادمها الثلاثي ، 

 .سنة النشر ، المكتب الفني للموسوعات القانونية ، الإسكندرية ، مصر

المجلد ، النقضضاء المدنية في ضوء الفقه و قالمسؤولية ،الدكتور عبد الوهاب عرفة  -17
، المكتب الفني للموسوعات القانونية  ،دون سنة النشر المسؤولية العقدية و التعويض عنها ،الأول 

 .الإسكندرية ، مصر ،

،النظرية العامة (0)محمد صبري السعدي الواضح في شرح القانون المدني الجزائري  -16
، دار الهدى ،  3996-3997،  3.، طللالتزامات ، مصادر الالتزام ، العقد والإرادة المنفردة

 الجزائر

دراسة ،المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية  ،الدكتور محمد علي سويلم -18
 ، دار المطبوعات الجامعية، 3996، الطبعة الأولى ، مقارنة بين التشريع و الفقه و القضاء

 .الإسكندرية ، مصر

و القانون  ض المدني بين الفقه الإسلامي حق التعوي – النشارالدكتور محمد فتح الله  -10
 .  ،الإسكندرية ، مصر ، دار الجامعة الجديدة للنشر 3997، طبعة  المدني

المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية و القانونين ،الدكتور محمود سليمان موسى -39
 ،ائية المعاصرة الجنللسياسة في ضوء الاتجاهات الحديثة ،دراسة مقارنة  ،الفرنسي و الايطالي

 .دون سنة النشر، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر 

،دار بلقيس للنشر،  3913، طبعة  مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري -مريم عمارة -31
 .الجزائر
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 .23منجد في اللغة، طبعة ال -55

و جرائم الجرح و الضرب و إعطاء المواد الضارة و القتل الخطأ  ،وجدي شفيق فرج  -32
، الطبعة الثانية ،مزيدة و منقحة ،  وفقا لأحداث أحكام محكمة النقض –الخطأ صابة الإ

 .وليد حيدر/ ،نشر و توزيع أ 3919

 خاصةالمراجع ال: -ج

دراسة  ،قيود المخاطر الطبية و أثره في المسؤولية المدنية  ،براخاسئاسؤس نامق  -1
، دار شتات للنشر و البرمجيات، ،دار الكتب القانونية، مصر  3912طبعة  ،تحليلية مقارنة 

 .الإمارات

نقل  سبتعويض ضحايا الايدز و التهاب الكبد الوبائي ب الزقرد ،الدكتور أحمد السعيد  -3
 .الإسكندرية ، مصر ، دار الجامعة الجديدة ، 3996، طبعة  دم ملوث 

 تطبيق على ،الدولة و حقوق ضحايا الجريمة  ،عبد اللطيف الفقي أحمد  الدكتور -2
، دار الفجر  3992، طبعة  ايا جرائم الإرهاب و جرائم الايدز بسبب نقل الدم الملوثضح

 .للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر

 ،الطبعة الثانية  ،الايدز و آثاره الشرعية و القانونية  لطفي أحمد،محمد  أحمد الدكتور -3
 .الإسكندرية ، مصر ،دار الفكر الجامعي ، 5100

الطبيب و  أخطاءمسؤولية المستشفى الخاص عن  ،سعد  الدكتور أحمد محمود -5
، الطبعة الثانية ء المصريين والفرنسييندراسة تحليلية لاتجاهات الفقه و القضا ،مساعديه 

 .، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر3998،

، أسامة رمضان الغمري، لوائح وقوانين ممارسة الطب والأخطاء المهنية للأطباء الدكتور -2
 .، مصر، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصردار الكتب القانونية، 9002طبعة 
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دراسة في القانون الجزائري  ،عن التبعات الطبيةمسؤولية موضوعية نحو  ،بكوشأمال   -6
 .، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، مصر 3911، طبعة المقارنو 

و المدنية و   الناحية الجنائيةأحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية من  ،أمير فرج  -8
، المكتب العربي  3998، طبعة لهم  لأطباء و المستشفيات و المهن المعاونةالتأديبية ل
 .الإسكندرية ، مصر الحديث،

  الموت الإكلينيكي، زرع الأعضاء و نقل الأعضاء و الدم  ،الدكتور أمير فرج يوسف  -0
و التلقيح الصناعي و تأجير الأرحام و الأجنة  و العلاج بالخلايا الجدعية، و أطفال الأنابيب

المستنسخين و المعدلين والمهندسين وراثيا و إجهاض الأجنة المشوهة  المجمدة و الأطفال
طبعة وبنوك السائل المنوي ، طبقا للحقيقة والواقع و القانون و أحكام الشرائع الدينية ،

 .الإسكندرية ، مصر ، دار المطبوعات الجامعية ، 3911

،  و التأديبيةء من الناحية المدنية و الجنائية مسؤولية الأطبا ،أمير فرح يوسف  الدكتور -19
 .، مركز إسكندرية للكتاب، مصر 3919طبعة 

الحماية الجنائية للدم من عدوى الإيدز و الالتهاب  ،الدكتور أمين مصطفى محمد  -11
 .ندرية ، مصرالإسك ، دار المطبوعات الجامعية، 3911، طبعة الكبدي الوبائي

دراسة مقارنة  ،المسؤولية المدنية في المجال الطبي  ،الدكتور أنس محمد عبد الغفار -13
، دار الكتب القانونية، مصر ، دار شتات للنشر  3919، طبعة بين القانون و الشريعة الإسلامية

 .والبرمجيات، مصر

على ضوء )طبية المسؤولية القانونية عن الأخطاء الالدكتورة إيمان محمد الجابري، -01
، دراسة مقارنة المسؤولية الطبية في شأن  ، 5118سنة ل ،(01)رقم  الاتحادي القانون

 .الإسكندرية ، مصر دار الجامعة الجديدة ،، (، المصرية، الأمريكية، اليابانيةالإمارتية)للقوانين 

دراسة  ،( الايدز) بشارت رضا زكنة ،الحماية الدولية من فيروس نقص المناعة البشري  -03
 . ، دار الكتب القانونية ، مصر ، دار شتات للنشر و البرمجيات ، مصر  9011طبعة مقارنة ،
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،  عمل الطبيللالضارة التداعيات المسؤولية عن مدى  ،الدكتور ثروت عبد الحميد  -15
 .الإسكندرية ، مصر دار الجامعة الجديدة، – 3996طبعة ،

، دار  1005.، ط نون الجنائي و الايدزجميل عبد الباقي الصغير ،القاالدكتور   -17
 .النهضة العربية ، القاهرة ، مصر

 ،نقل الدم الملوث  ، المسؤولية المدنية عن عمليةالزيود  يمانحمد سلمان سل الدكتور -16
، دار النهضة العربية،     3990،طبعة  دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي

 .القاهرة ، مصر

بدون سنة النشر ،  ،المسؤولية الجنائية في مجال عمليات نقل الدم  توني،لد خا الدكتور -18
 .دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر

، المؤسسة الحديثة  3993طبعة  ،المسؤولية الجزائية الطبيةشروط قيام  ،د كمال خيرئرا -10
 .للكتاب ، طرابلس، لبنان

          جنائية و المدنية للطبيب الوسيط في المسؤولية ال ،سيد عبد الوهاب عرفة ال -39
 .الإسكندرية ، مصر ، دار المطبوعات الجامعية، 3997، طبعة  و الصيدلي

، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  0118طبعة  ،الدم و القانون الجنائي  السيد عتيق، -31
 .مصر

جريمة غش المستلزمات الطبية و العقوبة  الجبل، حسن علي الدكتور شاكر حامد -33
الإسكندرية ،  ، دار الفكر الجامعي، 3912، الطبعة الأولى ،  لمقرر لها في الفقه الإسلاميا

 .مصر

، دار الفكر  9044بعة، ط الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنهاشريف أحمد  -32
 .والقانون للنشر والتوزيع ، المنصورة ،مصر
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لكل من الطبيب و  ،المهني  المسؤولية المدنية عن الخطأ ،محمد طه شعبان  الدكتور -33
الإسكندرية ،  ، دار الجامعة الجديدة ،3919، طبعة الصيدلي و المحامي و المهندس المعماري

 .مصر

الطبعة  ،المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل مرض الايدز  الشهاوي،الدكتور طلعت  -35
 .، القاهرة ، مصر دار النهضة العربية ، 3912 – 3913 ،الأولى

حث خاص عن القتل مع بً افقها و قضاء ،القتل العمد الشهاوي،ر عادل المستشا -37
النصوص  ،ي و القيود و الأوصاف عشر نقل عدوى الايدز و مبادئ الطب الالعمد بطريق 

، دار النهضة العربية،  3990، الطبعة الأولى ،  المبادئ القضائية،الأعمال التحضيرية  ،القانونية
 .القاهرة ، مصر

أحكام التصرفات في الدم البشري و آثاره في  ،دل عبد الحميد الفجالدكتور عاال -36
، منشأة المعارف  3990، الطبعة الأولى، دراسة مقارنة ،القانون المدني و الفقه الإسلامي

 .الإسكندرية ، مصر

،دار نشر، دون سنة عبد الرشيد المأمون، عقد العلاج بين النظرية والتطبيقدكتور ال -58
 .القاهرة ، مصر ،النهضة العربية

الأشخاص المسؤولية الجنائية عن  ،عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ دكتور ال -30
، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  3990، طبعة   دراسة مقارنة ،في المجال الطبي  المعنوية 

 .مصر

ت المسؤولية الجنائية للطب عن عمليا ،عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ دكتور ال -29
 .، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر 3990، طبعة   دراسة تحليلية الرتق العذرى ،

ي الجراحة في القانون الجزائري عز الدين حروزي ، المسؤولية المدنية للطبيب ،أخصائ -21
 .، الجزائر، دار هومة للنشر  و التوزيع 3998.، طالمقارن، دراسة مقارنةو 
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 ظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجبالبنية، ن إبراهيممحسن عبد الحميد دكتور ال -23

،  ، مصر، مكتبة الجلاء الجديدةللمسؤولية المدنية ، في ظل القواعد القانونية التقليدية 
  .4220ط

المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل  ، الأتروشيمحمد جلال حسن دكتور ال -11
 .لتوزيعللنشر و االحامد دار  ،دراسة مقارنة  ،الدم 

، دار الجامعة الجديدة  3991.محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ،طالدكتور  -23
 .للنشر ، الإسكندرية ، مصر

محمد سامي عبد الصادق، مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة، الدكتور  -12
 .، مصر دار النهضة، القاهرة،  النشردون سنة 

لى لأحكام الشرعية و القانونية للتصرفات الواردة عا حسين،محمد عبد الظاهر الدكتور  -27
 .، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر 3992 – 3993، طبعة ،الدم

مشكلات المسؤولية المدنية في مجال عمليات  حسين، محمد عبد الظاهرالدكتور  -26
 ، القاهرة ، مصر.،دار النهضة العربية 1005، طبعة نقل الدم 

دراسة  ،ممارسة العمل الطبي بين الإباحة و التجريم ، ملا أحمد محمد عبد اللهالأستاذ  -28
 .الإسكندرية ، مصر ،دار المطبوعات الجامعية،3913، طبعة مقارنة 

محمد عبد المقصود حسن داود، مشروعية الاستشفاء بالدم البشري وأثر  الدكتور -11
،  لجامعة الجديدةدار ا ،1222، طبعة التصرف فيه، في الفقه الإسلامي والقانون المدني

 .الإسكندرية ، مصر

مصطفى محمد العرجاوي، أحكام نقل الدم في الفقه الإسلامي والقانون الدكتور  -31
 .العربية ، القاهرة ،مصر دار النهضة، 1227ثانية، الطبعة الالمدني، 
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، الطبعة منصور عمر المعايطة، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبيةالدكتور  -30
، المملكة العربية الرياض جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، م،9009 -هـ1998لأولى ، ا

 .السعودية

سلسلة الدكتور هشام في الطب  ،الأخطاء الطبية هشام عبد الحميد فرج ،الدكتور  -33
 .،مطابع الولاء الحديثة ، مصر 3998، طبعة  18رقم  ،الشرعي 

 :الرسائل و المذكرات: -ت

أطروحة دكتوراه دولة يس محمد ، المسؤولية المدنية للأطباء، دراسة مقارنة ، راالدكتور  -1
   3995-3993في القانون ، كلية الحقوق بجامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس ، الجزائر ، 

 صفوان محمد شديفات، المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية ، دراسة مقارنةالدكتور  -5
 .ي، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصرتوراه في القانون الجنائرجة الدك، رسالة لنيل د

المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإصابة  ،عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ الدكتور  -1
 .3996، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس،  بالفيروسات

، بعنوان الحماية الجنائية للمستهلك المدرسة العليا للقضاءإجازة مذكرة تخرج لنيل  -3
 .، الجزائر 3997 – 3992الدفعة الرابعة عشر، السنة الأكاديمية 

مذكرة تخرج لنيل جائزة المدرسة العليا للقضاء بعنوان جريمة التسمم و إعطاء المواد  -2
 .،الجزائر 3997 – 3992، الدفعة الرابعة عشر، السنة الأكاديمية  الضارة

المسؤولية المدنية عن عمليات نقل  أحمد العزيري،حمود أبو الفتوح وائل مالدكتور  -2
 .3995، رسائل لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ،جامعة المنصورة،  دراسة مقارنة، الدم
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 :المجلات -ث
، الصادرة عن كلية الحقوق بجامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية -1

 .دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، 3991الإسكندرية ، العدد 
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